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  كلية العـلوم الاقتصادية وعـلوم التسيير              
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  ولة في العلوم الاقتصاديةأطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه د

  

  لجنة المناقشة:                                      إعداد المرشحة      

  رئيسا     ...............قصاب سعدية                          أ د  بوكلة مراد     

  را مقر...... أ د  فرفره محمد ياسين                                             

  ممتحنا............أ د  بويعقوب أحمد                                            

  ممتحنا........أ د  شرابي عبد العزيز                                            

  ممتحنا  .......أ د  بوكبوس سعدون                                               

  ممتحنا.........أ د  قدي عبد المجيد                                             

   2006ـ  2005السنة الجامعية                        

             

  اختلالات سوق العمل وفعّالية      

سياسات التـشغـيل في الجـزائـر    

  2004ـ  1990         



    

 كلمة شكر وتقـدير                             
  
  

 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من مدّ لي يد العون والمساعدة في إعداد هذا 
هم الأستاذ  الدكتور فرفره محمد ياسين ، الذي لم يبخل البحث ، وعلى رأس

  .عليّ بنصائحه القيمة ، وبتشجيعاته المستمرة طيلة إعداد هذا العمل 
  .   شكرا

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



  
 

  خطة البحث                         
         الصفحة                                                               

  أ.....................................................                              : كلمة شكر

  ب....................................................                             :خطة البحث 

  ن....................................................                           :قائمة الجداول 

  
  01....................................................طرح إشكالية الموضوع  :   مقدمة عامة

    15.....................أزمة التشغيل في الجزائر أزمة عرض أم أزمة طلب؟    :لفصل الأولا
      15.........................لبطالة             الأسس النظرية للتشغيل وا: المبحث الأول        

    16....................مفهوم البطالة والتشغيل في الفكر الاقتصادي: المطلب الأول              

  17...........................نظرة الكلاسيك للبطالة والتشغيل : الفرع الأول                    

  19................نقص الطلب الفعال  :تفسير البطالة عند كينز: الفرع الثاني                    

  20..............................مفهوم التشغيل الكامل اقتصاديا: الفرع الثالث                    

  23.....................................نظرة العولمة للتشغيل الكامل: المطلب الثاني             

  23...….....اختلاف وجهات النظر بين المؤيدين والمعارضين: الفرع الأول                     

   26...…............................تأثير العولمة على التشغيل: الفرع الثاني                     

  29..….................الكامل ضرورة تحديث مفهوم التشغيل: الفرع الثالث                     

  30.….......................أين يكمن الخلل ؟: سوق العمل في الجزائر:  المبحث الثاني        

  30)...................1985ـ  1970(مرحلة الاستثمارات الكبرى : المطلب الأول             

  31…........؟) 2004ـ  1986(ت التشغيل لماذا التراجع في معدلا: المطلب الثاني             

  34............….........طلب العمل من طرف المؤسسات الاقتصادية  : لمبحث الثالثا        

    35...........….تحليل التكاليف متغيرة حديثة في الاقتصاد الجزائري: المطلب الأول            

  36..........…............................نصر العمل تكلفة ع: الفرع الأول                    

   37.........….............الكثافة الرأسمالية ضرورة اقتصادية: الفرع الثاني                    

  39.........…............إنتاجية العمل في المؤسسة الجزائرية: الفرع الثالث                    

  43.........….....الفرع الرابع التحكم في الكتلة الأجرية عن طريق التكاليف                    



  45.........….................غياب التنسيق بين التشغيل والتكوين : المطلب الثاني              

  48.......................التكوين تابع لسوق العمل كمّا ونوعا: الفرع الأول                    

  51.......................................نتائج سياسة التكوين: الفرع الثاني                    

  ربط الصلة بين مخرجات التكوين ومدخلات المؤسسة: المطلب الثالث             

  53...................................................الاقتصادية                               

  54....................مراجعة سياسة التكوين و تعزيز جهازه: الفرع الأول                    

   55............................تكييف التكوين لمتطلبات التنمية: الفرع الثاني                    

  56.....................................عرض العمل من طرف العمال : المبحث الرابع        

  56.................................السياسة الديمغرافية في الجزائر : المطلب الأول             

  55............................................المخطط العائلي: الفرع الأول                    

  58..........................الهرم السكاني عبر الزمن  تطور: الفرع الثاني                     

  60.......................تقييم السياسة الديمغرافية في الجزائر: الفرع الثالث                    

   60....................................تحليل السكان النشيطين      : المطلب الثاني             

  62........................توزيع السكان النشيطين حسب السن: الفرع الأول                    

   63.......................توزيع السكان النشيطين حسب الجنس: الفرع الثاني                    
  68................................................................        خاتمة  الفصل الأول 

  69.........................إشكالية تراجع نظام الأجور وتأثيراته على العمل    :لفصل الثانيا

  70..............................................الأساس النظري للأجور :المبحث الأول        

  70................................النظرية الكلية الكلاسيكية للأجور: المطلب الأول             

             70............................الأجر التوازني عند الكلاسيك  : الفرع الأول                     

   73..............................الأجور دالة لتكاليف العمل   : الفرع الثاني                     

  74..............دور النقابات العمالية في تحديد شبكة الأجور : الثالث الفرع                     

    77.......................النظرية الكلية الكلاسيكية الجديدة للأجور: المطلب الثاني               

   77..............................نظرية الإنتاجية الحدية للعمل : الفرع الأول                     

   78..................................نظرية الاتفاقيات الجماعية: الفرع الثاني                    

  83......................النظرية الجزئية الكلاسيكية الجديدة للأجور: المطلب الثالث             

  83....................................نظرية البحث عن العمل: الفرع الأول                    

  84....................................نظرية العقود الضمنية :  الفرع الثاني                    



  85......................................نظرية الأجر المكافئ:  الفرع الثالث                    

      87.........................................نظرية الازدواجية: عالفرع الراب                    

  88.................................نظرية رأس المال البشري: الفرع الرابع                    

  90..........................................إشكالية الأجور في الجزائر :المبحث الثاني        

  91...............................تصنيف نظام الأجور في الجزائر: المطلب الأول             

  91...................................قطاع الوظيفي العمومي : الفرع الأول                    

  92..........................................القطاع الاقتصادي: الفرع الثاني                    

    93...........................................تحولات نظام الأجور : المطلب الثاني             

    93..............1989ـ  1970إصلاحات نظام الأجور بين  : الفرع الأول                    

  لفترة الانتقالية لاقتصاد السوق   مرونة نظام الأجور في ا: الفرع الثاني                     

   97.......................................... 2004ـ  1990                                  

    108..........................تحولات سوق العمل تحت قيد الأجور :المطلب الثالث             

  108...................سوق العمل وعقود الشغل المؤقتةمرونة : الفرع الأول                    

     110...............تسريح العمال يعمق من اختلال سوق العمل: الفرع الثاني                    

   113.......التأخير في تسديد الأجور يهدد الاستقرار الاجتماعي: الفرع الثالث                    

    114......................الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتحولات الأجور :ثالثالمبحث ال        

   114..............................................الآثار الاقتصادية : المطلب الأول             

  114........تأثير برامج التعديل الهيكلي على  الطلب على العمل: الفرع الأول                   

  115............تأثير برامج التعديل الهيكلي على  عرض العمل: الفرع الثاني                   

    117............................الآثار الاجتماعية لتحولات الأجور : المطلب الثاني             

    117..................................الأجور والقدرة الشرائية: الفرع الأول                    

     119.....................................الأجور وظاهرة الفقر: الفرع الثاني                    

  122........................................................................خاتمة الفصل الثاني
   123............لرسمي ضابط لسوق العمل أم محطم للاقتصاد ؟الاقتصاد غير ا :الفصل الثالث

   124.................................الإطار العام للاقتصاد غير الرسمي  :المبحث الأول        

  124......................................مصادر استقاء المعلومات : المطلب الأول             

   125......................المصادر الأولية للبيانات الإحصائية: الفرع الأول                     

    127................................أنواع التحقيقات الإحصائية: الفرع الثاني                    



    128............................كيف يقاس الاقتصاد غير الرسمي ؟: المطلب الثاني             

  129.......................معايير تحديد الاقتصاد غير الرسمي: الفرع الأول                           

  131..............................أنواع الاقتصاد غير الرسمي: الفرع الثاني                    

  133...........................................الاقتصاد الخفي: الفرع الثالث                    

  133..................................الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر: المبحث الثاني        

  134..................................مراحل الاقتصاد غير الرسمي: المطلب الأول             

  مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية : لالفرع الأو                    

  134......................................1989ـ  1962                                      

  مرحلة نضج الممارسات غير الرسمية : الفرع الثاني                    

    135.....................................2004ـ  1990                                       

  137............القطاعات الاقتصادية المغذية  للأنشطة غير الرسمية: المطلب الثاني             

  137.............................القطاعات الاقتصادية الرسمية: الفرع الأول                    

  139.......................سباب انتشار الأنشطة غير الرسميةأ: الفرع الثاني                    

   141..................مساهمة القطاع الخفي في خلق القيمة المضافة: المطلب الثالث             

   143..........................................     التشغيل غير الرسمي: المبحث الثالث        

   144......................................جذور الشغل غير الرسمي: المطلب الأول             

   147.....................................الجديدة للعائلات تالسلوكيا: المطلب الثاني             

  148.......................................عمل النساء بالبيوت: الفرع الأول                    

  149.....................................تشغيل الأطفال القصر: الفرع الثاني                    

  151................الشغل الإضافي لدى الفئات الضعيفة الدخل: الفرع الثالث                    

  153.............العمل المهيكلةثقل التشغيل غير الرسمي على سوق : المطلب الثلث             

   153.........مكانة التشغيل غير الرسمي ضمن إجمالي التشغيل: الفرع الأول                    

  توزيع التشغيل غير الرسمي حسب الفروع : الفرع الثاني                    

   154................................................الاقتصادية                                  

   156................للتشغيل غير الرسمي   CREADتقييم الـ : الفرع الثالث                    

  158...............دور التشغيل غير الرسمي في تعديل سوق العمل: المطلب الرابع             

  158.........................................الة امتصاص البط: الفرع الأول                    

  مساهمة التشغيل غير الرسمي في التخفيف من: الفرع الثاني                    



    159...................................................الأزمة                                   

  160......................................الخلق الفعلي للشغل: الفرع الثالث                     

  162................................................................ خاتمة الفصل الثالث       

   163..........................ترقية سياسة الشغل في إطار مرونة سوق العمل   :الفصل الرابع
   164.....................مؤسسات سوق العمل ودورها في تعديل السوق: الأول المبحث        

  164........................المصالح العمومية للشغل               : المطلب الأول             

   165................................الوكالة الوطنية للتشغيل   : الفرع الأول                     

    165.....................مهام المصالح العمومية للتشغيل    :  الفرع الثاني                     

   168.....................معوقات مصالح سوق العمل       :  الفرع الثالث                     

    171....................     الهيآت المساعدة للمصالح العمومية    : المطلب الثاني             

   171...............الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة       : الفرع الأول                    

  172...................وكالة التنمية الاجتماعية                : الفرع الثاني                    

  174..................الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب   : الفرع الثالث                     

  174...................الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات   : الفرع الرابع                     

  174.......................سياسات التشغيل في الجزائر                 : المبحث الثاني        

  175............................سياسة تسيير البطالة               : المطلب الأول              

   175.......................التأمين ضد البطالة                : الفرع الأول                     

    177.............................التقاعد المسبق               : الفرع الثاني                    

    180............................سياسات تسيير الشغل             : المطلب الثاني              

  181........................برامج الإدماج المهني للشباب    : الفرع الأول                     

  187..........................ماعية              الشبكة الاجت: الفرع الثاني                     

   189.....................برنامج المعالجة الاقتصادية للبطالة  : الفرع الثالث                     

      196.............................برنامج دعم الشغل والتكوين : الفرع الرابع                     

  199............................تقييم السياسات التشغيلية            :المطلب الثالث             

       200.......................تقييم مؤسسات سوق العمل        : الفرع الأول                     

  202..........................تقييم برامج التشغيل            : الفرع الثاني                     

  210...............................................سياسة ترقية الشغل:  المبحث الثالث         

  210..........................المؤسسات المصغرة                : المطلب الأول              



  212...................سات المصغرة  الوضعية العامة للمؤس: الفرع الأول                     

  توزيع المؤسسات المصغرة حسب القطاعات : الفرع الثاني                     

  212..............................................الاقتصادية                                    

  215.........لمتوسطة في خلق الشغل  دور المؤسسات الصغيرة وا: المطلب الثاني              

    216..................تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  : الفرع الأول                     

  تقييم المشاريع الاستثمارية في إطار الصناعات: الفرع الثاني                     

      220....................................ة الصغيرة والمتوسط                                   

  222.......................برنامج الإنعاش الاقتصادي             : المطلب الثالث              

  223..........................برنامج الأشغال الكبرى         : الفرع الأول                     

  223.........................تنشيط الجنوب الكبير            : رع الثاني الف                    

  )2004ـ  2001(دور برنامج الإنعاش الاقتصادي : الفرع الثالث                     

  224..........................................في خلق الشغل                                    

  228:   ....................................................................الرابعخاتمة الفصل 

  229.....................................................................:        الخاتمة العامة
       235........................................................................   : قائمة المراجع 

  

                 

    

                 

  

   

  

  

            

  

  

      

    



  قائمة الجداول                                        
الصفحة  العنوان                 الرقم    

 30    1985ـ  1970تطور مناصب الشغل  بين    01    

   31                                  2001ـ  1986لشغل بين تطور مناصب ا      02    

 40    1994ـ  1984تغير إنتاجية العمل بين     03    

 41   1994ـ  1984تغير الإنتاجية حسب القطاعات الاقتصادية بين    04    

 58     2004ـ  1962تطور عدد السكان للفترة    05    

    61     2004ـ  1996ن النشيطين بين توزيع السكا   06    

   63    توزيع معدل النشاط حسب فئات الأعمار    07    

 64    توزيع السكان النشيطين حسب الجنس   08    

  66    توزيع السكان النشيطين حسب الجنس ووضعيتهم تجاه الشغل    09    

 95                                 توزيع الأجور حسب القطاعات الاقتصادية   10    

 95    توزيع الأجور حسب السلم الوظيفي    11    

 98    1997ـ  1992تطور الاتفاقيات الجماعية بين     12    

 99     2001ـ  1990تطور الإضرابات بين    13    

 100    2000توزيع الإضرابات حسب القطاع القانوني لسنة    14    

 100     2002توزيع متوسط الأجر الخام حسب القطاع القانوني لسنة    15    

 101     2000توزيع الإضرابات حسب النشاط الاقتصادي لسنة    16    

 102    توزيع الأسباب الأساسية للإضرابات     17    

 103    توزيع الإضرابات بسبب الأجور حسب القطاع القانوني   18    

 104    توزيع الأجور في القطاعات التي تفوق الأجر المتوسط الوطني    19    

 104    توزيع الأجور في القطاعات التي تقل عن الأجر المتوسط الوطني    20    

 105     2004ـ  1990من     S N M Gتطور    21    

 105      2001ـ  1990تطور الكتلة الأجرة بين    22    

 106     2001ـ  1990توزيع الدخل حسب الأجراء و الأحرار بين    23    

 107     2001ـ  1997تطور الأجور حسب القطاعات الاقتصادية    24    

 109      2004توزيع مناصب الشغل حسب طبيعة العمل لسنة    25    

 111    2000/ 1994تطور عدد المؤسسات المنحلة وعدد العمال المسرحين بين    26    



 111    1998ـ  1994تطور مناصب العمل الصائغة بين    27    

 112   توزيع العمال المسرحين حسب القطاع القانوني     28   

 112   2000توزيع العمال المسرحين حسب النشاط الاقتصادي حسب نهاية    29   

 113   توزيع العمال المتأخرين في تسديد أجورهم     30   

 117    2003ـ  1990تطور المؤشر العام للأسعار الاستهلاكية    31   

 118   2003ـ  1990تطور الأجور الاسمية والحقيقية بين      32   

 119   2001توزيع معدل البطالة حسب فئات العمر لسنة    33   

 121   تطور نصيب الفرد من النتائج الداخلي الخام    34   

 121   2002ـ  1995تطور هيكلية أجور العائلات بين    35   

 136     2005ـ  1998تطور معدل النمو بين    36   

 139   تطور نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي الخام    37   

 140    2000تطور الوردات لسنة    38   

 140   2000 ـ 1995تطور عدد المؤسسات حسب القطاع القانوني بين    39   

 142   هيكلة توزيع الثروة حسب القطاع القانوني      40   

 143   2000ـ 1989تطور القيمة المضافة في الاقتصاد الحفي    41   

 148   2002ـ  1987تطور السكان بين    42   

 150   2003وضيفة السكان الجزائرية اتجاه الشغل لسنة    43   

 151    2001ذ المتسربين من المنظومة التربوية لسنة توزيع تلامي   44   

 152    2002ـ  1995تطور هيكلة دخل الأجراء بين    45   

 153   2003ـ  1992تطور الشغل الرسمي والشغل غير الرسمي    46   

 155    1996ـ  1992تطور هيكلة التشغيل غير الرسمي بين    47   

 156   1996ـ 1992الرسمي حسب الفروع  توزيع التشغيل غير   48   

 157   2001ـ 1992تطور الشغل غير الرسمي حسب مجموعة من المعايير     49   

 160   2001ـ  1992تطور المستخدمين والأحرار حسب حجم المؤسسة    50   

 176    2000ـ  1994توزيع عدد المؤمنين ضد البطالة    51   

 177   2000ـ 1994نين ضد البطالة حسب الفروع الاقتصادية توزيع عدد المؤم 52   

 178   2000ـ  1994توزيع المستندين من التقاعد المسبق في    53   

 178   2000ـ  1994توزيع المتقاعدين حسب القطاعات الاقتصادية    54   



 179   توزيع الملفات المعروضة على صندوق حماية الأجراء    55   

 179    2001ـ  1994توزيع البطالين المسرحين لأسباب اقتصادية    56   

 180   توزيع المستفيدين من منحة البطالة ومنحة التقاعد المسبق     57   

 182    2001ـ  1990توزيع مناصب الشغل المأجور بين    58   

 183   2001ـ  1990توزيع تطور الموارد المالية الموجهة للشغل المأجور    59   

 183  2001ـ  1990توزيع هيكلة الشغل المأجور حسب القطاعات الاقتصادية   60   

 184   توزيع مناصب التكوين المهني    61   

   185   1994ـ  1990توزيع التعاونيات حسب النشاط الاقتصادي     62   

 186   توزيع المستندين من برنامج الإدماج المهني للشباب    63   

 188   2001ـ 1995تطور الشغل في برنامج التعويضات ذات المنفعة العامة    64   

 TUPHIMO   190تطور مناصب الشغل والغلاف المالي لبرنامج     65   

 192   2001ـ  1998مع توزيع الغلاف المالي لبرنامج عقود ما قبل التشغيل    66   

 192   ن برنامج عقود ما قبل التشغيل تطور هيكلة المستفدين م   67   

 193   توزيع عقود ما قبل التشغيل حسب القطاعات    68   
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 : مقدمة عامة 

 1990تعدّ ظاهرة البطالة من أخطر المظاهر اختلالا لسوق العمل في الجزائر ، فمنذ                

%  16انتقل المؤشر من . من الفئة النشيطة %  20لم ينخفض معدلها عن  2003إلى غاية سنة 

، وبعدها  2000سنة %  29.5، ثمّ تفاقم المشكل ليصل إلى  1990سنة %  19.7إلى  1984سنة 

  . 2003مع نهاية %  23.5

) . 1(استنادا إلى مؤشر البطالة ، قد صنّفت الجزائر من بين أخطر دول العالم تضررا بالمشكلة 

از من الفئة النشيطة من سوق العمل ، لعدم تمكّن الجه%  20تجلّت الخطورة في إقصاء أكثر من 

  .الإنتاجي من استعابهم 

اتصفت البطالة في هذه المرحلة بخصائص ومميزات تختلف تماما عن البطالة في عقدي السبعينات 

  :والثمانينات كمّا ونوعا فتميزت بما يلي 

 اتساع مخزون البطالين بسبب ارتفاع معدل البطالة ، التي لم تعد تقتصر فقط على الشباب  •

  فارتفع عدد البطالين سنة . وإنما مست كل شرائح المجتمع بدون استثناء العديم التأهيل ،       

  ، ثمّ  1999إلى أكثر من مليونين بطاّل ، ليصل إلى مليونين ونصف مليون سنة  1996       

  وهو ما يؤدي إلى قدوم أكثر من. 2004يتراجع ليقارب مليون ونصف المليون سنة         

  . يضاف إلى المخزون السابقألف طالب جديد  300       

انتشار البطالة لدى خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني الحائزين على شهادات  •

 عليا،

  وشهادات مهنية تؤهلهم للحصول على منصب عمل قبل غيرهم من الفئات الأخرى ،       

  بطالين ، ثمّمن المتخرجين الجامعيين %  4.4إلى نسبة   1995فأشارت احصائيات سنة        

  . 1996سنة %  18ارتفع المعدل إلى        

 شهدت المرحلة بطالة المسرحين لأسباب اقتصادية نتيجة اتفاق الجزائر مع المؤسسات  •

  المالية الدولية على الاصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج التعديل الهيكلي ، فمسّت العمال      

  ر ومؤمّن ، لكن اجراءات الاصلاح أدت إلى تسريح أكثر من الذين كان لديهم منصب عمل قا      

  مؤسسة عمومية  1000، بسبب غلق أكثر من  2000و 1990عامل بين سنتي  500000      

  %  7.10من مجموع البطالين و%  8يمثل عدد البطالين المسرحين اقتصاديا . وخاصة       

  ، أي أرباب عائلات  2001احصائيات سنة  سنة حسب 50و  40منهم تتراوح سنهم ما بين       

  .تمّ اقصاؤهم من النسيج الإنتاجي      
_______________________ 
(1) Rapport de la banque mondiale : profil pays ; Algérie : le marché du travail. Année 

2005. 



ذي آلت إليه عبّرت الأرقام الإحصائية عن الانزلاق الخطير ال: اتساع مدّة البطالة  •

من البطالين %  38.87نسبة  2003العمل في الجزائر حيث عرفت سنة  سوق

. وصلت مدة البحث لديهم إلى سنتين %  20.8يبحثون عن العمل لمدة سنة كاملة ، و

  . منهم استغرقوا أكثر من خمس سنوات كاملة في البحث عن الشغل %   18.78أما 

يجعل إشكالية انشاء مناصب العمل مسألة جوهرية  إن تطور هذه الوضعية  واتساع مداها،

ومحورية في استراتيجية التنمية للاقتصاد الجزائري ، لأن استقرار سوق العمل مرهون بفعّالية 

  .   السياسات المصممة لمواجهة الإختلال حسب الأطر النظرية المناسبة 

تعتمد أساسا على وضعية التوازن تشير مختلف النظريات الاقتصادية إلى أن استقرار سوق العمل ، 

بين قوى العرض وقوى الطلب ، فإذا اختلت المعادلة بين المركبتين سيؤدي الوضع حتما إلى 

الاختلال ، فيعيش الاقتصاد وضعية غير عادية تعرف بنقص الاستخدام والتي ينتج عنها ظاهرة 

  .ئات القادرة عن العمل قانوناالبطالة بسبب عدم تمكن المؤسسات الاقتصادية من تلبية طلبات الف

  
وعليه يمكن القول أن السياسات الاقتصادية المتخذة لمعالجة البطالة ، واختلال سوق العمل تبقى 

سياسات ذات طابع عام نسبيا خاصة بالنسبة للاقتصاديات الانتقالية ، نظرا لخصوصية جهازها 

لجة الاقتصادية في حالة إختلال سوق العمل الانتاجي والتناقضات التي يعيشها نتيجة التحول ، فالمعا

  :حسب التحليل الكلاسيكي ،  تعتمد على ثلاث نقاط أساسية هي 

 التقليل من تكاليف العمل  •

 إعطاء الأولوية لمردودية رأس المال  •

  . تشجيع المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار •

  

  :م تبنّي سياسة تتطلب وحل مشكلة البطالة الكينزية من وجهة نظر هذا التحليل يستلز

 تدعيم الاستثمار الخاص •

 إنعاش الاستثمار العمومي  •

 تنشيط الاستهلاك •

 دعم القطاعات المولدة للشغل •

  



والسياسة التشغيلية التي تناسب الاقتصاديات الانتقالية حسب مفهوم البطالة الهيكلية والتي يعود أساسها 

رية الاقتصادية النيوكلاسيكية قد حددت دور إلى الاختلال بين دالة العرض والطلب ، فإن النظ

  :السياسة التشغيلية في

 .ادخال مرونة شديدة في علاقات العمل تسمح بتسيير مخزون البطالة •

إنتهاج سياسة تسمح بإعادة تسيير وقت العمل  ، باتباع إجراءات تعمل على تقسيم الشغل   •

  . للطالبين له

ين وذلك بتبني سياسة المرونة الشديدة لسوق العمل وهو ما أي محاولة الدمج بين النظريتين السابقت

  . 1990لوحظ في سوق الشغل في الجزائر إبتداء  من سنة 

   

  :تحديد الموضوع 

إنطلاقا من مفهوم استقرار سوق العمل في الفكر الاقتصادي يتحدد موضوع البحث الذي            

ر أو الاقتراب منه ، وتفسير ظاهرة  البطالة التي يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العمل في الجزائ

باتت تشكل خطرا اقتصاديا واجتماعيا ، فالاختلالات التي تعيشها سوق العمل في الفترة التي تحضّر 

فيها الجزائر نفسها للانتقال لاقتصاد السوق ، قد عرقل الجهاز الانتاجي  من الانتعاش بالوتيرة التي 

  .تسمح بتعديل هذه السوق

استقطب موضوع اقتصاد العمل اهتمام العديد من الباحثين في مجال علم الاجتماع وعلم الاقتصاد ، 

فطرحت اشكاليات عديدة في إطار دراسات أكادمية تبحث في التناقضات التي تعيشها سوق العمل ، 

   .      نذكر منها بعض الأبحاث التي تناولت هذا الموضوع من جوانب مختلفة وزوايا محددة

  
لا يمكن إطلاقا حصر كل الأعمال التي تناولت هذا الموضوع ، لكن بهدف   :الدراسات السابقة 

تدعيم هذه المساهمة يجدر بنا ذكر البعض منها التي أشارت إلى موضوع الاختلالات التي عاشتها 

  .سوق العمل في الجزائر

  ائر وتحديد مشكلة التشغيل ، إشكالية عرض الشغل في الجز) 1992أحمد زكان (ـ تناول الباحث  1

  عن طريق تحليل محدات الطلب على العمل ، مهتمّا بالإنتاج ، إنتاجية العمل ، وتراكم الأصول       

  .    2010بهدف اقتراح سياسة تشعيلية لسوق العمل في الجزائر لآفاق . الثابتة      

توزيع المداخيل في الجزائر،      فركّزت في موضوعها على ) 2001بوراس زهرة (ـ أما الباحثة  2

مبيّنة التراجع الذي شهده نظام الأجور من خلال الإصلاحات التي شهدها هذا الاخير في فترتين      

  ونحاول في هذا البحث إظهار تأثير تراجع النظام. مختلفتين من حيث النظام الاقتصادي المتبع



  .الأجري على سوق العمل       

  إلى تحليل نظام الأجور مركزا على المحددات ) 2001مولود حشمان (حث ـ كما تطرق البا 3

  التي تتحكم فيها مستعملا دراسة قياسية ، يحصر فيها كل المتعيرات ذات العلاقة بتحديد نظام      

  .وفي هذا الإطار سنحاول تبيان أثر هذه المتغيرة على سوق العمل . الأجور في الجزائر     

  بدراسة موضوع الاقتصاد غير الرسمي ، وتأثيراته على سوق ) 1985الخواجة ليلى (ـ قامت  4

  العمل ، مبرزة جانب التشغيل غير الرسمي في تعديل سوق العمل ، لقدرته على امتصاص     

  البطالة في الاقتصاد المصري ، والهدف من الإشارة إلى هذه الدراسة هو مقارنة التجربة      

  .راتها المتشابهة الجزائرية بنظي     

  إلى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) 2005لخلف عثمان (ـ تعرضت إشكالية الباحث  5

  فاعتمدت. في التنمية الاقتصادية ، باعتبارها ضرورة حتمية لإنتعاش الاقتصاد الجزائري      

  ة اختلالات سوق العمل،الجزائر في الفترة الانتقالية على هذا القطاع في ترقية الشغل لمعالج      

  حيث نبرز في عملنا هذا الأهمية التي أعطيت لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لانشاء      

  .مناصب الشغل الضرورية لتعديل وضبط السوق       

  

في حين هذا الموضوع ، يجمع المتغيرات السابقة بطالة اليد العملة ، الأجور ، الاقتصاد غيرالرسمي  

  تفاعلها وتأثيراتها على سوق العمل ، قصد اظهار الاختلالات الهيكلية في الفترة الممتدة بين ويدرس 

  . 2004ـ  1990

شهد الاقتصاد الجزائري خلال هذه المرحلة إصلاحات مكثفة تأثرت بها سوق العمل نتيجة سياسة 

شريع قانوني جديد الشديدة لهذه السوق ، وذلك بمراجعة علاقات العمل  عن طريق ت) 1(المرونة 

يرتكز أساسا على قوانين تحكم هذه السوق  بتبني سياسة تعتمد على المرونة في تسييرها وذلك 

  :بإدخال الاجراءات التالية 

  ـ رفع الحماية عن العمل ، وإعطاء نوع من الحرية للمستخدم في التوظيف المؤقت ، وتهيئة

  بالاضافة إلى قطع ...مدة ، العمل بنصف الوقت الوقت القانوني للعمل ، كالعقود المحدودة ال   

  . هذه العلاقة بالتسريحات    

  ـ إعتماد اتفاقيات جماعية في مؤسسات العمل وفروعها ، لمناقشة العلاقة الأجرية ، وانسحاب

  .الدولة من المفاوضات  لتحديد الحد الادنى للاجور   

  ـــــــــــــــــ
  الوسائل التي تسمح للمؤسسة بتكييف نظامها الإنتاجي ، وتكاليفهاالمرونة هي مجموعة الإجراءات و )1(

  ) Nathanتعريف قاموس .(للتطورات الاقتصادية العالمية     



  .  ـ الإعتراف القانوني بالحق النقابي ، والحرية في التعبير بالإضراب 

موضوعية وفي إطار هذا التصور للموضوع ، فإن تشخيص سوق العمل وإخضاعه لدراسة نقدية 

  :يظهر اختلالات عديدة  تتجسد في النقاط التالية 

  

باستعمال مؤشر البطالة :   la précarisation du marché du travail :ـ سوق عمل مرنة ومؤقتة  1

نلاحظ أن سوق العمل عاشت مرحلتين مختلفتين تماما من حيث تطور معدل البطالة حيث انتقل هذا 

بسبب السياسة الاستثمارية المعتمدة في الفترة  1983سنة %  16لى إ 1966سنة %  33الأخير من 

الأولى والتي كانت نتيجتها إنشاء مليونين منصب عمل ، إلا أن المعدل غيرّ إتجاهه نحو الارتفاع في 

نتيجة سياسة التخلي عن الاستثمار  في هذه  2001سنة %  29المرحلة الانتقالية ليصل إلى 

أن نقص الاستثمارات وعدم قدرة الجهاز الانتاجي على تلبية طلب الفئة المرحلة،  ومنه يتضح 

حيث تشير الإحصائيات الرسمية . البطالة هو من الأسباب المباشرة في ارتفاع هذا المعدل باستمرار 

طالب جديد لسوق الشغل سنويا يعرضون العمل لأول مرة ، مما يؤدي  300000إلى قدوم أكثر من 

البطالين ، وحتى تتمكن السلطات الوصية على إبقاء هذا المعدل على حاله دون  إلى إرتفاع مخزون

أن يميل إلى الإرتفاع ، عليها أن تنشىء  مناصب شغل بما يساوي عدد البطالين الجدد الذين يلتحقون 

بالسوق سنويا،  وهذا الإجراء مرتبط مباشرة بمعدلات النمو المحركة للتشغل حسب مختلف النظريات 

قتصادية حيث توقعت الدراسات الإحصائية المتعلقة بسوق العمل في الجزائر أن معدّلات النمو التي الإ

سنويا ليتمكن الجهاز الإنتاجي من إمتصاص % 10تمكّن من معالجة مشكل البطالة لا تقل عن 

  .البطالين إذ تمّ التركيز على الاستثمار المولّد للشغل 

فإن سياسة مرونة علاقات العمل أدت إلى تغيير مفهوم التشغيل ومن ناحية أخرى                

والتشغيل الكامل، حيث تميزت مناصب العمل المنشأة في هذه المرحلة بالمناصب المؤقتة فوصل 

وهو  2001و 1990منصب دائم بين سنتي  243492منصب مؤقت مقابل  616378عددها إلى 

تقالية والذي يدخل ضمن الاصلاحات العالمية لسوق العمل  التوجه الجديد للتشغيل في هذه المرحلة الان

فطبقت سياسة العقود المحدودة المدة ، العقود التحضيرية للشغل ، تقسيم وقت . حسب مفهوم المرونة

العمل على البطالين بإدخال الشغل بنصف الوقت ، العمل المستخلف ،المقاولات من الباطن ، 

externalisation l' ....إلخ  

  la flexibilité des salaires et la déssalarisation: مرونة الأجور وتراجع النظام الأجري  ـ 2

ما الاختلال الثاني الذي تعاني منه سوق العمل يتمثل في القيود الشديدة التى فرضتها الإصلاحات أ

ت أدت إلى ، الإقتصادية في إطار برامجها الهيكلية ، والمتعلقة بنظام الأجور الذي تعرض لإصلاحا



تراجعه فانعكس ذلك مباشرة على سوق العمل ، فتاثرت مركبة العرض  بسبب التسريحات الجماعية 

والفردية ، فإتسعت فجوة البطالين لتمس مختلف الشرائح المكونة للفئة النشيطة نتيجة غلق المؤسسات 

مارس عملها بسبب الاقتصادية أو نتيجة التقليص من عدد العمال في المؤسسات التي مازالت ت

الترشيد في الموارد المالية ، وهو ما أدى إلى الضغط على الكتلة الأجرية ، فتسببت في إنخفاض 

القدرة الشرائية للعامل الجزائري بسبب إصلاح نظام الأجور وتبني سياسة المرونة الشديدة في تحديد 

على نتائج ) النظرية الاقتصاديةحسب (شبكتها في مختلف السياسات التشغيلية ، والتي تعتمد أساسا 

  .المؤسسة الاقتصادية الطالبة للعمل

شهد النظام الأجور تناقضات عديدة ، يعود مجملها إلى الفوارق التي يلمسها العامل              

الجزائري من قطاع لآخر كأجور قطاع الوظيف العمومي مقارنة بأجور القطاع الاقتصادي ، وتفاوت 

بالاضافة إلى التباين الملموس بين . لقطاع للعمال ذوي نفس الدرجة الوظيفية الأجور في نفس ا

  . القطاع العمومي والقطاع الخاص 

إن اجتماع هذه التناقضات تسببت في إختلال عميق في سير سوق العمل وفق قوانين اقتصاد السوق 

ما بعبّر عن تراجع  مما ساهم في التخلي تدريجيا عن الشغل المأجور لصالح العمل الحر ، وهو

  .       النظام الأجري في هذه الفترة

إن تعميق الفارق بين الطلب والعرض في سوق العمل الرسمية المقننة ، تسبب في ظهور آفات 

إجتماعية يصعب التحكم فيها في ظل المعطيات الإقتصادية الراهنة ، وهو ما يدفع المواطن إلى 

ضعيتة الإجتماعية ، فيتوجه إلى فضاء آخر يعوضه عمّا فقده البحث عن حلول ولو مؤقتة لتسوية  و

  .في السوق الرسمية 
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ممارسات لم يعهدها الإقتصاد الجزائري من قبل ، ) الإنتقالية(شهدت سوق العمل في هذه المرحلة 

الرسمي ، فمخزون البطالة الذي وصل إلى أكثر من مليونين بطاّل سنة والمتمثلة في التشغيل غير 

يشكل مادة خام للكثير من الممارسات كعمل النساء بالبيوت حتى تتمكن من تحسين وضعيتها  2003

الإقتصادية ، تشغيل الأطفال القصر الذي لم تصل سنهم بعد لإدماجهم ضمن الفئة النشيطة ومحالة 

لسوق التي تتميز بالمرونة  للدخول إليها ، بالإضافة إلى العمل الإضافي  إستغلالها ضمن هذه ا

بالنسبة للفئات الضعيفة  الدخل خاصة بالنسبة للعمال الأجراء بسبب ضعف القدرة الشرائية ، هذه 

الظاهرة الممنوعة قانونا والتي تعيق تعديل سوق العمل وتعديل بعض المجمعات الكبرى ، فنجد  في  



عامل يشتغلون في أنشطة غير الرسمية سواء في السوق  1300000أكثر من  2003نفس سنة 

  .الرسمية المهيكلة أو السوق غير الرسمية 
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ابير المتخذة في إطار السياسة التشغيلية للتخفبف من حدة أزمة البطالة ، عن طريق الإجراءات والتد

إن السوق الرسمية لازالت لم تتمكن من الاستقرار رغم التدخل . المعتمدة على مرونة سوق العمل 

الواضح في مجال السياسة التشغيلية ، والتي تندرج ضمن السياسات الظرفية المؤقتتة ، في انتظار 

يّن  هذه الاخيرة  مادام معدل البطالة تعدى المعدل وهو ما يب. انعاش الجهاز الانتاجي من جديد

  .المسموح به اقتصاديا

فرغم الجهود المبذولة في إدماج البطالين في سوق العمل بمختلف التدابير المتعلقة بعملية التوظيف ، 

ورغم مميزات المناصب المنشأة في إطار هذه البرامج التي تستدعي الكثير من التنازلات من طرف 

  .فإن الجهاز الإنتاجي لم يستوعب مخزون البطالة المتزايد سنويا. العاملة البطالة اليد 

ومادام دور الدولة يتمثل في ضبط الاقتصاد والعمل على تعديل دواليبه ، فإن الجزائر قد سطرت 

  .برامج في هذا الاطار للتخفيف من مشكلة البطالة ، وإعادة التوازن لسوق العمل 

        

وقد لوحظت هذه الاختلالات في اقتصاديات أخرى عديدة شكلت مواضيع لتحاليل شتى ،           

عرف . نذكر منها الاختلال الذي عرفته سوق العمل في فرنسا ، بريطانيا ، أمريكا ، وحتي اليابان 

الاقتصاد الفرنسي ضمن النموذج الاجتماعي سياسة مرونة الأجور ومرونة التشغيل ، ولقيت 

يدة من طرف التنظيمات النقابية ، عكس ما هو الأمر في النموذج اللبيرالي البريطاني معارضة شد

عند مقارنة معدل البطالة في النموذجين نجد التباين واضح ، . الذي يتميّز بالسوق الشديدة المرونة 

، %  5، في حين لم يتجاوز المعدل في بريطانيا  2005سنة %  10حيث قدّر المعدّل في فرنسا ب 

تمكّنت فيها فرنسا من إنشاء أكثر من مليونين  2005ـ  1990رغم أن في الفترة الممتدة بين 

أما بريطانبا فانتقل العدد . منصب  24600000إلى   22600000منصب عمل أي انتقل العدد من 

  .مليون  1.1منصب أي بزيادة تقدّر  28000000منصب إلى  26900000من 

يرتكز على إزالة الفوارق بين الأجور في المجتمع وهو ما يجسد  إن النموذج الفرنسي لازال

الحضور القوي للنقابات العماّلية وهو ما يظهر في نوعية المناصب المنشأة في كل من فرنسا 

  )    1.(وبريطانيا 
_____________________ 

 (1) www.voila .fr  : travail - chomage . plus d'emplois crées en France qu'en angleterre en 15 
ans.   



رغم الصعوبة الكبيرة التي يتلقاها المستخدمون في تسيير سوق العمل وفقا للتحولات الدولية ، إلا أنها 

من تغيير الكثير من القوانين في علاقات العمل خاصة المتعلقة بتهيئة الوقت القانوني ) فرنسا(تمكنت 

  .للعمل 

كانت مناصب مؤقتة  2005من المناصب المنشاة لسنة %  17.2ن تشير الأرقام الإحصائية إلى أ

  )  1. (في بريطانيا لنفس السنة %  25.5وبنصف الوقت ، مقابل 

وما بالنسبة لأمريكا فإنها تبنت سياسة مرونة الشغل ومرونة الأجور، خاصة المؤسسات الكبرى 

أما اليابان .   1980ة سنة بالنسبة للشباب في بداي%  20فخفضت من الحد الادنى للأجور بـ 

فاستعمل نماذج مختلطة في التوظيف معتمدا على التكوين الطويل المدى في المؤسسات الكبرى ، 

  .          وأدخل نظام الشغل المؤقت في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  
    :الإشكالية 

ل  فإن إشكالية الموضوع تتحدد إنطلاقا من هذه التناقضات والقيود التي تعيشها سوق العم            

في إطار تأثر سوق العمل بالتحولات الدولية التي تظهر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في 

وهو ما يدفعنا للاستفسار . الاقتصاديات الغربية المتقدمة وفي الاقتصاديات الإنتقالية كحالة الجزائر 

شغل التي أصبحت تشكل أكبر الانشغالات في عن أسئلة تتعلق بظاهرة البطالة وأخرى بقيود ال

  . الاقتصاد الجزائري 

وبالنتيجة فالانتقال من الاقتصاد المسير مركزيا إلى اقتصاد السوق يطرح مجموعة من التساؤلات 

  .يتعيّن للسلطات التفكير في حلها 

 ماهي السياسات الممكن تصميمها لمواجهة إختلالات سوق العمل ؟  .1

راءات والتدابير الممكن اتباعها من طرف السلطات العمومية لمعالجة مشكل فيما تتمثل الإج  .2

 البطالة ؟

  ماهي آثار السياسة المختارة في تعديل سوق العمل كمّا ونوعا ؟    .3

  

ومن خلال هذه الاستفسارات العامة تتولد أسئلة فرعية جديرة بالاهتمام أثناء التحليل تحدد لنا العلاقة  

  .ات الاقتصادية وتأثرها ببعضها البعض بين مختلف المتغير

 كيف تتوصل السياسة التشغيلية إلى تعديل مركبات السوق والجهاز الانتاجي المولّد للشغل •

 يعاني من قيود عديدة ؟        

______________________ 
(1)www.aesplus.net  :le système concurrentiel Français et Britanique. 



 ازن في السوق المنظمة المهيكلة في ظل وجود سوق غير رسمية ستوعب كيف يتحقق التو •

  اليد العاملة البطالة ؟ أي هل توجد علاقة سببية بين تدهور الأوضاع في السوق الرسمية ،        

  وانتشار الشغل وتوسعه في السوق غير المنظمة ؟       

  شكل البطالة ؟هل التوجه إلى سوق عمل مؤقتة هو الحل الوحيد لمواجهة م •

  
  :فرضية العمل 
ولتحليل الموضوع ننطلق من فرضية تجمع بين ثلاثة عناصر أساسية ، يمكن أن يؤدي              

تفاعلها إلى تغيّرات ملموسة في سوق العمل نتيجة تبعية تطور السوق غير الرسمية لارتفاع معدلات 

  عليه يمكن صياغة الفرضية التالية البطالة الناتجة هي الاخرى عن تراجع النظام الأجري و

إن تراجع النظام الأجري و ارتفاع معدلات البطالة يغذيان السوق غير الرسمية ، ويشجعان البطالين 
  :أي  على المبادرة الذاتية لإيجاد العمل 

  .ـ كلما ارتفعت معدلات البطالة كلما اتسعت الأنشطة غير الرسمية  1

  . ب ، يشجعهم ويحفّزهم على إنشاء مناصب عملهم بأنفسهمـ انتشار البطالة لدى الشبا 2

  
   :منهج البحث

اتبعنا في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي بإخضاع سوق العمل إلى دراسة نقدية               

موضوعية ، محاولين تجنب التحيّز وتبرير المواقف أثناء تشخيص الأحداث الاقتصادية التي تمس 

  .مل مباشرة سوق الع

أما أدوات التحليل المستعملة ، منها إحصائية وأخرى اقتصادية ، فالأولى تتمثل في البيانات 

  :الاحصائية التي يستند إليها تحليل الموضوع ، معتمدين على ثلاث مصادر أساسية رسمية 

  بصفته المؤسسة الرسمية المكلفة بتحضير قاعدة  (ONS)اليوان الوطني للاحصائيات ـ        

  .المعلومات حول الاقتصاد الجزائري           

  . المكلف بتقييم السياسات العمومية   (CNES)المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي   ـ      

  المكلفان باعداد السياسات النقدية  BM)  (FMI ,الصندوق النقدي الدولي والبنك العالميـ        

  .ل الأعضاء في إطار برامج التعديل الهيكلي والمالية بالاتفاق مع الدو         

في هذه الدراسة على مفاهيم نظرية محددة ، كاستعمال مفهوم  أما الأدوات الاقتصادية فنقتصر

  .التشغيل الكامل في الفكر الكلاسيكي الذي لا يسلم بوجود البطالة في الاقتصاد الرأسمالي 



وم الأول وهو بطالة اليد العاملة المعبّر عنها في كما نستخدم  مفهوم ثاني لا يقل أهمية عن المفه

محتوى البحث بحالة الاختلال بين عرض العمل والطلب عليه مستندين إلى التحليل الكينزي ، والذي 

  يصفها بحالة التقهقر التي تصيب الانشطة الاقتصادية بسبب نقص الطلب الفعال نتيجة انخفاض القدرة 

  ).1(ي الشرائية المنشطة للطلب الكل

أما المفهوم الثالث المستعمل كأداة لتحليل إشكالية الموضوع يتعلق بمرونة علاقات العمل           

في ظروف اقتصادية صعبة ، تحتاج إلى حركية مستمرة لسوق العمل وللجهاز الانتاجي ليتمكن من 

  .مواكبة التغيرات الحاصلة والتأقلم معها

  
    :إطار الدراسة 

سوق العمل تسعى كل السياسات ) إستقرار(من خلال المفهوم النظري لتوازن                 

الاقتصادية ضمن برامج التشغيل إلى تحقيق هذا الهدف أو محاولة الاقتراب منه ، مما دفعنا إلى 

تقسيم  هذه الدراسة إلى مرحلتين تاريخيتين طيلة فصول البحث حيث كانت الأولى متعلقة بعشريتي 

على سبيل المقارنة والاستدلال فقط ، أما المرحلة الثانية ) 1989ـ  1970(الثمانينات السبعينات و

وهي الفترة التي  2004ـ  1990هي الفترة التي تشكل موضوع البحث والتي خصصت لسنوات 

            .شهدت تحولات عميقة في موضوع الشغل في الجزائر وهو السبب الذي أدى إلى تبني هذا التقسيم

  فصول أساسية مرتبة ترتيبا منطقيا حيث)  04(أربع حليل عناصر الموضوع قسمنا البحث إلى ولت

  : يتضمن 

  
   :الفصل الأول 

ا وكيفا لإظهار دراسة وصفية لسوق العمل في الجزائر عن طريق تشخيصها كمّ               

شهدت فيها سوق العمل بتقسيمها إلى فترتين اثنتين وذلك  ، مختلف الأحداث البارزة في السوق

وما ينجم عنها . تحولات كبيرة ظهرت خاصة على المستوى الاجتماعي والمتمثلة في ظاهرة البطالة 

حيث شهدت السوق نموا معتبرا  1985وسنة  1970فتحددت المرحلة الأولى بين من أضرار 

نتهجتها الجزائر في االتي ستثمارية الالسياسة المناصب العمل عبر مختلف المخططات ، وذلك نتيجة 

مليون منصب عمل  2إلى أكثر من  1983هذه المرحلة ، فوصل عدد المناصب النشأة إلى غاية سنة 

أما المرحلة الثانية فشهدت تغيرا عكسيا تماما عن ، في مختلف القطاعات الاقتصادية و القانونية 

  التوجه الأول 

  ــــــــــــــــــــــ
  درة الشرائية التي تمكن الفرد من امتصاص السلع والخدمات المعروضة في السوقهو الق: الطلب الفعال ) 1(



إلى  1986ت هذه الفترة بين دحيث صادفت بداية هذه المرحلة الأزمة العكسية للسوق النفطية فحد

  يومنا هذا ونبين فيها مختلف الأحداث الاقتصادية التي مست سوق الشغل التي تأثرت كثيرا بانخفاض 

ت الجزائر من العملة الصعبة وهو الأمر الذي أدى إلى التفكير في سياسة تشغيلية عكس إيرادا

  المرحلة الأولى التي كان فيها تطور الشغل راجع إلى السياسة الاستثمارية  وأبرز الأحداث التي 

ج ميزت هذه الفترة و التي نعتمد عليها في تحليل الموضوع هو الإصلاح الاقتصادي المتضمن لبرنام

هذا البرنامج الذي أدخل سلوكات تسييرية جديدة ،  وأنماط عمل مختلفة لم تتعود  .التعديل الهيكلي

. عليها المؤسسة الجزائرية كانت من نتائجها إجراءات عديدة تخص علاقات العمل و العمال 

 ،العمل  الخ من التدابير التي توسع من مرونة سوق...كالتسريحات و الإحالة على التقاعد المسبق 

  .كالاعتماد على عقود العمل المؤقت في تسيير سوق العمل 

كما نتناول في هذا الفصل المحددات الأساسية لسوق العمل وذلك بدراسة المركبة الأولى            

من طرف المؤسسات الاقتصادية وذلك بالاعتماد على ثلاث ) عرض الشغل ( الخاصة بطلب العمل 

ا المؤسسة في تحديد معايير التوظيف من عدمها ، حيث فرضت الإصلاحات ملهععناصر أساسية تست

مراعاة الجانب الاجتماعي مما أدى بالمؤسسة للتفاضل بين الترشيد في التكاليف  اجتنابالاقتصادية 

وتكاليف التكثيف في عنصر رأس المال وذلك بهدف الرفع من الإنتاجية  ،المخصصة لعنصر العمل 

لعمل لأن مدخلات المؤسسة الجزائرية مرتبطة أساسا بمخرجات جهاز التكوين وتحسين إنتاجية ا

  .والذي يعاني من انفصال شديد بينه وبين سوق العمل بصفة عامة 

لة أساسا أما المركبة الثانية المحددة لهذه السوق تتمثل في عرض العمل من طرف الأجراء و المتشكّ

  طور المعدل الديمغرافي في الجزائر وذلك بتحليل السياسةمن السكان النشيطين والعوامل المفسرة لت

الديمغرافية والإشارة إلى برنامج التخطيط العائلي وتقسيمه لإبراز الفئة النشيطة وهيكلتها من حيث 

  . الجنس ، السن ، وبعض الخصوصيات المتعلقة باليد العاملة

  

   :الفصل الثاني 

العائد الأساسي أو المقابل النقدي أو العيني لقوة العمل و نركز في هذا الفصل على                 

وذلك بالاعتماد على أهم . المعبر عنها بالجهد المبذول من طرف العمال و المتمثل أساسا في الأجور 

يعتمد عليه في مختلف الأنظمة الذي الأفكار الاقتصادية الكلية و الجزئية باعتبارها الأساس النظري 

  .ر المتعلقة بالأجو

في إطار الإشكالية المطروحة نتطرق لأنظمة الأجور في الجزائر و الإشارة إلى مختلف الإصلاحات 

. رت بها هذه الأنظمة معتمدين على أهم أصنافها كقطاع الوظيف العمومي مالاقتصادية التي 



اعتبار ز كل قطاع في مختلف المراحل بوالقطاع الاقتصادي ومحاولة  تحديد الاختلافات التي تميّ

الفترات المختارة لتحليل الموضوع هما مرحلتان اثنتان ، الأولى تشمل الحقبة الزمنية  الممتدة من 

ل مضمون الدراسة كّأما المرحلة الثانية وهي الفترة التي تش، بهدف المقارنة  1990إلى  1970 سنة

كبيرة  انعكست على  هذه المرحلة التي شهدت فيها سوق العمل تحولات، هي المرحلة الانتقالية 

  . المتغيرة التي تحدد التوازنات في السوق لأنها تمثل العمل والعمال وخصوصا نظام الأجور 

  

كما تعرضت سوق العمل الجزائرية إلى إصلاحات كثيرة  ضمن المرحلة الانتقالية              

كعملية  ،وأصحاب العمل ،نلخصها في علاقات العمل الجديدة و السلوكات المنتهجة من طرف العمال

كما ،  1990 التوظيف التي عرفت أشكالا عديدة لم يكن لها وجود في المرحلة الأولى قبل سنة 

نلاحظ من ناحية أخرى ممارسات جديدة تتمثل في الحق النقابي الذي بطالب به العمال ويعبر عنه 

حات سوق العمل التي أدت إلى بالانقطاع عن العمل لأسباب يراها ممثلوهم جوهرية و المتعلقة بإصلا

إلخ  ....إحالة العمال على التقاعد المسبق  ،تغيير سلوكات المستخدم كالتسريحات الفردية والجماعية

من الإجراءات ، وهذا ما  يؤثر على المستوى الاجتماعي من نواحي عديدة ، فمرونة علاقات العمل 

لاتفاقيات الجماعية وهو ما يؤدي إلى انخفاض يؤدي إلى التأثير مباشرة على الكتلة الأجرية ضمن ا

. فع معدل الفقر تالأجور الحقيقية وعليه تتأثر القدرة الشرائية للعامل ، ومنه تتسع فئة البطالين وير

  .غير الرسمية ن في السوق مالتوجه لإيجاد حلا ولو مؤقتا يك هي وكنتيجة أساسية

  

   :الفصل الثالث 

ا الفصل نتوصل إلى نتائج نظام الأجور في الجزائر ، هذا الأخير الذي ومن خلال هذ                

يمهد الأرضية إلى ظهور دائرة اقتصادية لم تكن ذات بعد كبير قبل المرحلة الانتقالية والمتمثلة في 

 هذه الدائرة. اتساع الأنشطة الاقتصادية غير المقننة وهي المكونة للاقتصاد غير الرسمي في الجزائر 

في شكل   ثلاث نقاط أساسيةفي هذا الفصل  ناالبعد الاقتصادي والاجتماعي المهم حيث تناولذات 

بتحديد الإطار العام للأقتصاد غير الرسمي بهدف توحيد المفاهيم من جهة ،  الأولى متعلقة مباحث ،

انية فقد أما النقطة الث. وحصر البيانات والاحصائيات المستعملة في تفسير الظاهرة من جهة ثانية 

خصصت لدراسة وضعية الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر من خلال مرحلتين تارخيتين أساسيتين 

  .تتناسبان والمرحلة الانتقالية للاقتصاد الجزائري 

  

  



تهدف هذه الدراسة إلى إظهار مكانة الاقتصاد غير الرسمي على المستوى الاجتماعي             

ديل بعض المجمّعات الاقتصادية الكبرى كالاستهلاك من خلال الأنشطة حيث يلعب دورا مهمّا  في تع

الممارسة في مختلف القطاعات الاقتصادية في إطار الاقتصاد الخفي ، الأجور عن طريق ممارسة 

شغل غير رسمي في القطاع المهيكل أو القطاع غير الرسمي لتسوية المداخيل لشريحة كبيرة من 

جمّع التشغيل فيظهر في تعديل سوق العمل من خلال امتصاص البطالة ، أما م. المجتمع الجزائري 

  .والاعتماد على هذه السوق في الخلق الذاتي والفعلي لمناصب العمل

أما تأثير هذه الظاهرة على المستوى الاقتصادي تظهر في مدى مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة 

الانشطة الاقتصادية غير الرسمية في الناتج الداخلي  من خلال القيمة المضافة التي تشارك بها مختلف

   :أي أنه يقوم بـ . الخام

   .ميزانية العمال ذوي الدخل الضعيف ةسويتـ       

  .ـ يشكل مصدر عيش للعائلات عديمة الدخل      

  .، ويضبط سوق العمل الرسمية ـ يمتص البطالة من المجتمع       

  .ـ يساهم في خلق الثروة      

  .ـ يحفز التشغيل الذاتي      

  

     :الفصل الرابع

يتضمن محتوى هذا الفصل المؤسسات الاقتصادية التي فتحت أبوابها لاحتضان هذا                

انتشرت . النوع من الأنشطة خاصة المؤسسات الصغيرة الحجم التي لا يتعدى عددها عشرة عمال 

ى تسليم حركية الاقتصاد للقطاع الخاص ، ونظرا لأهمية في اطار الاصلاح الاقتصادي الذي يؤكد عل

هذه الظاهرة في الاقتصاد ، ركزت في هذا الفصل على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

  .الاعتماد على الذات من أجل خلق مناصب العمل 

لتشجيع نبيّن في أحد مباحث هذا الفصل السياسة التشغيلية المنتهجة من طرف السلطات المعنية 

من (المبادرات الفردية في خلق الشغل مع الاشارة إلى مختلف الصعوبات التي يواجهها طالبي العمل 

في إطار تقييم السياسات ) محدودية صلاحيات مؤسسات العمل (وعارضي العمل ) ناحية التكوين 

  .التشغيلية في هذه الفترة الانتقالية

ا فعّالا في توجيه السياسة التشغيلية لأي إقتصاد يهدف تلعب مؤسسات سوق العمل دور              

إلى الانتقال من نظام لآخر، خاصة وأن هذه المؤسسات تعمل على تسيير البطالة من جهة ، وتسيّر 

  .سوق العمل من جهة أخرى من خلال السياسات التشغيلية المعتمدة من طرف الاقتصاد 



غرة في الخلق الفعلي للشغل خاصة بعد التأكد من أنها كما نبيّن في هذا الفصل دور المؤسسات المص

تلعب دور المحّرك والمولّد للشغل في اقتصاد تعاني سوق عمله  من اختلالات هيكلية يصعب ضبطها 

   .         إلا من خلال سياسة تشغيلية محكمة أساسها هذه المؤسسات الصغيرة

  

فصول البحث المقدمة سابقا ، يمكن ابراز وبعد عرض مضمون الموضوع من خلال                

مختلف الاستنتاجات المتعلقة بكل فصل والتي قدرناها أنها ذات تأثير مباشر على الوضعية الصعبة 

  .التي تعيشها الجزائر من خلال سوق العمل 

كما نجد في خاتمة البحث النتائج الأساسية المتوصل إليها من خلال الدراسة مجسدة في شكل 

ات لعلها تخفف من حدة البطالة في الجزائر عن طريق تصحيح بعض الاجراءات المتخذة في اقتراح

  . إطار السياسات التشغيلية بمختلف أشكالها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                              



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             

  الفصل الأول             

  أزمة :أزمة التشغيل في الجزائر     

  عرض أم أزمة طلب؟             
 



  تمهيد
عن طريق تحليل مركبة عرض  يدور موضوع هذا الفصل في  تشخيص سوق العمل في الجزائر

العمل المجسدة في الفئة النشيطة ، بهدف إظهار تطور معدلات البطالة خلال الفترة المخصصة                                          

ومركبة الطلب على العمل من طرف المؤسسات الاقتصادية ، التي تشكل الطرف الثاني .  للدراسة

  . للمعادلة وهي التي تحدد مستوى استقرار هذه السوق

لبطالة والتشغيل ، والبحث يهدف محتوى هذا الفصل إلى تجسيد إختلال سوق العمل من خلال أزمة ا

إذن كيف يمكن تفسير التباين بين عرض العمل . عن الأسباب الاقتصادية المفسرة لهذه الظاهرة 

  لماذا تتطور الدالتان في اتجاهين مختلفين ؟ . والطلب عليه 

ة اعتمدنا في هذا الفصل على دراسة وصفية نقدية لسوق العمل مستندين إلى مراحل تاريخية ذات دلال

اقتصادية دفعتنا إلى تقسيم الفصل إلى مرحلتين  هامتين في تاريخ الشغل في الجزائر ، مركزين على 

المرحلة الثانية المتعلقة بفترة التسعينات لإبراز مختلف التحولات والتغيرات التي لحقت بموضوع 

  .اقتصاد العمل في الجزائر

لمكونة لمؤشر البطالة لاستعماله كأداة تتلخص تفاصيل هذا الفصل في تحديد العناصر ا       

  اقتصادية في محتوى الفصول التالية معتمدين على مفاهيم نظرية محددة تفسر لنا الظاهرة وتوضح   

  .اختلال السوق بناءا على هذا المؤشر 

تعرضنا في هذا الاطار إلى مقارنة مفهومي التشغيل والبطالة عبر المدارس الاقتصادية        

إلى التحليل الكلاسيكي فيما يتعلق بمفهوم التشغيل الكامل الذي يعتمد على قانون المنافذ لجون مشيرين 

  .باتيست ساي 

أما المدرسة الكينزية اعتمدت تحليل جون مايير كينز في تفسير البطالة  بتفعيل دور الدولة          

ي لحقت بالاقتصاد الراسمالي في ضبط الاقتصاد بانتهاج سياسات ذات طابع كلي لتخطي الأزمة الت

  . 1934ـ  1929خلال الفترة 

كما استعملنا المفهوم الحديث للتشغيل الكامل في إطار التحولات الاقتصادية الراهنة ومدى          

تأثيرها على أسواق العمل وضرورة مواكبة هذه التطورات من طرف مختلف الاقتصاديات للمحافظة 

  .  لمفهومعلى الاستقرار وفقا لهذا ا

وعند اسقاط هذه الأدوات النظرية على سوق العمل في الجزائر إهتمينا بوضعية السوق من       

فنطرقنا فيها إلى تحليل قيد التكاليف الذي يؤثر ويتحكم في سياسة حيث دراسة الطلب على العمل 

ختيار نوعية اليد العاملة التوظيف في المؤسسة ، مما يدفع المستخدم إلى الاهتمام بانتاجية العمل عند ا

    .المطلوبة



  :الأسس النظرية للتشغيل والبطالة: المبحث الأول

حتى نتمكن من تحليل مركبات سوق لأي اقتصاد ، تقتضي الدراسة الإلمام ببعض المفاهيم النظرية 

  .المتعلقة بالموضوع ، واعتمادها كأساس نظري يستند إليه التحليل 

  

  :  الاقتصاديالفكرطالة والتشغيل في البمفهوم : المطلب الأول

البطالة  والتيارات ، فمشكللا يمكن على الإطلاق تجاهل الأفكار الاقتصادية لمختلف المدارس       

نتيجة التحولات و التغيرات السريعة التي أصابت الإقتصاد  كبيرةبقوة أصبح يهدد الاقتصاديات 

كثير خاصة مع إلغاء الحواجز الجغرافية و الجمركية السياسي في هذه الفترة ، و التي كتب فيها ال

إلخ   .. للتجارة الخارجية وما ينجر عنها من تحرير الإقتصاديات ، الأسواق ، والمبادلات التجارية  

ستطاع أن يعطي معاني كثيرة للتوظيف الكامل  فافي الإقتصاد العالمي  ،  عنيفةأحدث هزات الذي 

  .كية منذ القرن التاسع عشر الذي تبنته المدرسة الكلاسي

لا يختلف إثنان في إعتبار مشكلة البطالة من أخطر المشكلات التي يتعرض لها الإقتصاد السياسي 

حاليا بما فيها الدول المتقدمة والمتخلفة ، فإرتفاع معدلات البطالة في المجتمعات المتقدمة أو النامية لا 

هدر وضياع العنصر البشري الذي يمثل العامل الأساسى يشكل الخطر الوحيد على الإقتصاد بإعتباره 

في العملية الإنتاجية لكن الخطر تعدى هذا الحد ليجذب مشكل البطالة ،مشاكل إجتماعية  أخرى 

كالإنحلال الأخلاقي ، العنف ،الجريمة ،والفقر نتيجة لإنعدام المداخيل التي  تسمح لهذه الفئة 

إن إرتفاع عدد المتعطلين في العالم  .لتفادي هذه المخاطر المحرومة من ممارسة حقها في العمل

يمكن أن يشكل إنقلاب خطير في مجرى تاريخ الفكر ) 1(والذي وصل إلى أقرب من مليار بطال  

الإقتصادي سواء بالوصول إلى حلول أو مفاهيم جديدة تتلاءم و الأوضاع الحالية بتجديد النظرية التي 

وفقا لميكانيزمات جديدة تأخذ بعين  ها أو يمكن  أن يعاد النظر في أسس نفصلها في النقاط الآتية ،

ومحاولة إستغلالها بإيجاد التوليفة المثلى لمزجها بعنصر رأس  ، الإعتبار هذه الطاقة البشرية الحيوية

 المال الذي أصبح هو الهدف الأساسي لإستقطابه بما يتماشى و المعطيات الدولية الجديدة سواء بالنسبة

 من المفاهيم التي مازالت يبقى التشغيل الكامل أو التوظيف التام  عليهللدول المتقدمة أو الدول النامية و

  .في كل الإقتصاديات  ايفرض نفسه

  

  ـــــــــــــــــــــــ
رفة سلسلة عالم المع.  الإقتصاد السياسي للبطالة ، تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة : رمزي زكي ) 1(

  174ص  1998الكويت   سنة  226العدد 

  



  :لبطالة والتشغيل نظرة الفكر الكلاسيكي ل: الفرع الأول 
يعتبر الكثير من المفكرين الإقتصاديين الأولين والمعاصرين أن المدرسة الكلاسيكية و أفكارها      

وكي نتمكن من . تصادية أساس الإقتصاد السياسي من ناحية المنهجية، والتحليل المنطقي للظواهر الاق

تحليل مشكلة البطالة في الفكر الكلاسيكي لابدّ من التوقف عند مفهوم التشغيل الكامل الذي يمثل 

الدعامة الأساسية الأولى لسيرورة الإقتصاد وقبل تحليل هذا المفهوم نعرض بعض الإساسيات التي 

  تمكن من تفادي مشكل البطالة وتحقيق التوظيف التام 

  .ة الإقتصادية في ممارسة النشاط الإقتصادي ـ الحري

  .ـ الإعتقاد بوجود قوانين طبيعية تسير الكون 

  .المنافسة التامة هي التي تحكم قوانين السوق أي الإعتماد على قانون العرض والطلب   ـ

  .ـ عدم تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي 

  ي ينص على أن العرض يخلق الطلب الموازي له ـ الإعتقاد القاطع بقانون المنافذ ، قانون ساي الذ

الصناعية  نتيجة التوسع في المشاريع لقد نشأت هذه المبادىء في ظروف نالت رواجا إقتصاديا كبيرا،

في تلك الفترة ،مما أدى إلى خلق مناصب عمل جديدة تحتاج إلى يد عاملة كثيرة وهو ما يتماشى 

) 1(فها بعض الكتاب بالنظرية اللاإنسانية والتشاؤميةومنطق نظرية مالتوس التشاؤمية والتي يص

والمتمثلة في أن البطالة لا تعود إلى البرجوازية الرسمالية و ليس من واجب الأغنياء توفير العمل 

للفقراء و ليس من حق هؤلاء الفقراء المطالبة بالعمل من أجل الزيادة في النسل ، و هذا ما أدى إلى 

المالكة لرؤوس ( و الطبقة الغنية ) العاملة ( هذه الفترة بين الطبقة الفقيرة حدوث صراعات طبقية في 

و عليه نتوصل إلى أن النتيجة الأساسية لمشكلة البطالة في الإقتصاد الكلاسيكي البرجوازي ) الأموال 

. ء يستند أساسا إلى عدم قبول العمال للحد الأدنى للأجر الذي يضمن حد الكفاف للمحافظة على البقا

و بتالي ليس النظام هو المسؤول عن معدل البطالة السائد في الإقتصاد الرأسمالي البرجوازي أي أن 

  (2). معدل الأجر الحقيقي هو المتحكم الوحيد في معدل البطالة 

  أما النتيجة الثانية المتوصل إليها تتمثل في حالة التوظيف الكامل أي المبادىء الأساسية السابقة الذكر 

  لة بتحقيق التوازن تلقائيا كما كان يعتقد آدم سميث في فكرة اليد الخفية للإقتصاد البرجوازي أنهكفي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
  . 183نفس المرجع السابق  ص  . الإقتصاد السياسي للبطالة : رمزي زكي ) 1( 

(2) Patrick Artus et Pierre Alain muet  : Théorie du chômage  économica 1997 p : 6 
 

  



توجد قوة خفية تعيد التوازن إلى الأسواق كسوق العمل ، أو سوق السلع والخدمات و ذلك عن طريق 

تغيير هي استجابة المرونة التامة  إلىميكانيزمات السوق المتمثلة في الأجور لأن نظرة الكلاسيك 

الأجور ، فعملية الإرتفاع و  ر الذي يحدث فيالتغيّ نتيجةعرض العمل في الأجل الطويل ، 

الإنخفاض يؤدي إلى إرتفاع الطلبات على العمل و إنخفاضها ، مما ينعكس مباشرة على الأجور ، 

فيضطر العمال إلى القبول بالأجر السائد في السوق ، فيعود التوازن تلقائيا إلى سوق العمل عن 

وبالتالي نصل إلى أن التوظيف . اي طريق آلية السوق التي تعتمد على قوانين العرض و الطلب لس

الكامل في الإقتصاد الرأسمالي الكلاسيكي هو الحالة العادية في الأجل الطويل حتى إذا حدث إختلال 

  . فإنه لا يلبث أن يدوم إلا فترة قصيرة ، ويعود التوازن تلقائيا مرة ثانية و هكذا دواليك 

محاولة ضمان منصب شغل لكل عامل يريد العمل  وعليه يصبح مفهوم التشغيل الكامل عند الكلاسيك

  عند أجر الكفاف المعروض من طرف طالبي العمل أو أصحاب رؤوس الأموال، 

  .   أي محاولة إستغلال كل عناصر الإنتاج إستغلالا كاملا أو أمثليا 

قرار و و الإستنتاج المهم في مشكل البطالة و التوظيف الكامل عند الكلاسيك ينطلق من حالة الإست

فحالة التوظيف ،  لتوازن الإقتصادي العام و المستند أساسا على قانون المنافذ لسايفي ا المتمثلة

الكامل التي تعبر عن الإستقرار الإقتصادي هو الوضع العادي و المألوف عند الكلاسيك و حتى إذا 

سمح في حالة حدث غير ذلك من عدم إستقرار يمكن تعديل سوق العمل  بواسطة الأجور التي ت

وهم مضطرون للقبول بأجر الكفاف و هي . إنخفاضها بتنافس العمال على مناصب الشغل المتوفرة 

الحالة التي يعيشها العمال في الجزائر في المرحلة الإنتقالية حيث تخلوا عن الكثير من الإمتيازات 

عية سوق العمل المرنة الخاصة بالأجور ، الإختصاص ، طبيعة العمل دائما كان أو مؤقتا و هي وض

أو في حالة حدوث إختلال بين الإدخار و الإستثمار فإن . المطبقة في الإقتصاد الكلاسيكي الرأسمالي 

قوى السوق تؤدي إلى إنخفاض أسعار الفائدة فينخفض الإدخار حتى يتساوى مع الإستثمار و يرجع 

يعبر عن حقيقة الأسعار و الأجور في  التوازن إلى حالته الطبيعية و هي حالة التوظيف الكامل الذي

نظام تسود فيه المنافسة و يترك المجال لقوى السوق لتسيير النشاط الإقتصادي بعيدا عن تدخل الدولة 

وعليه يرى الكلاسيك أن العلاج لمشكل البطالة إنما يأتي من خلال تغيير الأجور أي مرونة سوق .

) 1(ار الآليات التي توفرها المنافسة في سوق العمل  العمل سواء بالإنخفاض أو الإرتفاع ،وفي إط

  على الدولة أن لا تتدخل في تعديل جهاز الأسعار ولا ، وحتى تتمكن هذه المرونة من التطبيق 

  

__________________ 
  182نفس المرجع السابق  ص  , الإقتصاد السياسي للبطالة : رمزي زكي  )1(
  



تحدث البطالة ومنه يبقى التوازن دائما قائم حسب مبادىء النقابات ضد تخفيض الأجور حينما 

  . الكلاسيك في ظروف التشغيل الكامل 

  
  :نقص للطلب الفعال :تفسير البطالة عند كينز: الفرع الثاني
واقع الأزمة الاقتصادية التي  من) المدرسة الكينزية ( لقد إنطلق التحليل الكينزي             

بعد الرواج الإقتصادي الذي  1933ـ  1929ي في الفترة الممتدة بين سنة شهدها العالم الرأسمال
عاشه الفكر الإقتصادي الرأسمالي قبل هذه الفترة وهي حالة التوازن الإقتصادي العام التي عرفت 

نصبت أساسا في معالجة أزمة البطالة والكساد التي عاشها اأما أفكار كينز ف، بحالة التوظيف التام 
والتي حاول إعطاء حلولا موضوعية للأزمة عن طريق سياسات إقتصادية ، ايشها كينز العالم وع

الة لا تتماشى والمنطق الذي كان سائدا أثناء رواج الإقتصاد العالمي في الفكر الكلاسيكي الذي فعّ
 وعليه يمكن أن نوجز الأفكار الكينزية في مجال تحليل وتفسير  . قانون المنافذ لساي مبدأإعتمد 
  :البطالة في النقاط التالية  مشكل

  .ـ الإهتمام بجانب الطلب الكلي أو الفعلي عكس قانون ساي   

    ـ المناداة بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لتسوية سوق العمل ، سوق السلع والخدمات ،  

  .رؤوس الأموال   وسوق      

  لكلي لا الجزئي كما كان يرى الكلاسيك أن ـ النظرة الكلية للأقتصاد و الإهتمام بالإقتصاد ا  

  . الفردية تؤدي بالضرورة و تلقائيا إلى تحقيق  المصلحة الجماعية المصلحة     

  ـ إعطاء مفهوم جديد للتوازن الإقتصادي ليس عند مستوى التوظيف الكامل فقط و إنما  للتوازن  

    للتوازن أن يتحقق عند  مستويات مختلفةأي يمكن  ، يتحقق فوق التوظيف الكامل أو تحته  أن      

  .تقل عن مستوى التوظيف الكامل أو تفوقه       

  ـ ينصب التحليل أساسا على الإدخار الكلي و الإستثمار الكلي ، فالتوازن الكلاسيكي هو تحقيق  

  والإستثمار ،لكن يرى كينز أن الحالة العادية هي حالة الإختلاف بين الإدخار . المساواة بينهما      

   وذلك بالإعتماد على سعر الفائدة في حالة الإدخار ، و الكفاية الحدية لرأس المال في حالة      

  وهما المؤشران اللذان يرجعان التوازن  إلى سوق العمل ، سواء بتشغيل الطاقات.الإستثمار       

  صة أن حقائق الإقتصاد لا تسمحالمعطلة أو تحقيق التوازن عند مسنوى معين  من البطالة وخا      

  .بعدم تدخل النقابات العمالية   بتخفيض الأجور كما كان يرى الكلاسيك        

  دة  للمداخيل من أجلـ الإهتمام أكثر بالطلب الفعال الذي يدخل في إطار الطلب على النقود المولّ  

  ر الفعال للنقد عكس ما كان يرى أداء المعاملات ، الإحتياط ، ثم المضاربة ، أي إعطاء الدو     



  .الكلاسيك أنه مجرد وسيلة للتبادل 

فإنتهاج سياسات حكومية خاصة بالتخفيض في الضرائب ، أي التشجيع في طلب السلع الإستهلاكية و 

الإستثمارية يؤدي إلى تسوية وتعديل سوق العمل وعليه فحالة التوازن هي الحالة العادية وكل رواج 

على الدوام بالإنهيار ، لأنه يعتمد على سلوك نفساني للأفراد كمستهلين وللمؤسسات إقتصادي مهدد 

  .كمستثمرين ، أي أن الإقتصاد مهدد بالإنكماش 

وعليه توصل . البطالة والتشغيل كلها متغيرات تابعة للإستثمار الغنى والفقر، يعتبر الدخل والإنفاق ،

خلق فرص الإستثمار من طرف رجال الأعمال  كينز إلى ن الحل الأساسي لمشكل البطالة هو

والعلاقة تبقى علاقة جدلية بين الإدخار والإستثمار وفي كل حالة حسب كينز هي حالة التوازن ولكن 

  .ليس التوظيف الكامل 

توصل كينز إلى أن حالة الإقتصاد الرأسمالي هو إقتصاد الكساد و البطالة و تعجز آليات          

لتوازن تلقائيا ، كما كان الكلاسكيون يتوقعون في فترة الأزمة التي دامت طويلا السوق إسترجاع ا

توصل كينز إلى حل هذا المشكل عن  ولذا والتي تعدت الأجل القصير الذي تبناه الفكر الكلاسيكي ،

طريق تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بإعتبارها الجهاز الوحيد القادر على إحداث هذا التأثير 

حتى ينتعش الإقتصاد  تتمثل هذه السياسات والآليات في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العام ،و

  .د توظيف اليد العاملة المعطلة ولو عن طريق حفر الخنادق وردمها ثانية ويرتفع الإستثمار الذي يولّ

  

  :اقتصاديا التشغيل الكاملمفهوم  :الفرع الثالث 
فهوما يستند إلى مبادىء النظرية الاقتصادية كما كان يراه مؤسسي لم يعد التشغيل الكامل م     

النظرية الكلاسيكية أو مؤيدي المدرسة الكينزية، وإنما أعطيت مفاهيم عديدة لهذا المصطلح كانت 

ومع التحولات الاقتصادية . وليدة الوضعية الاقتصادية والإجتماعية التي يعيشها الإقتصاد المعني 

قتصاد العالمي بسرعة كبيرة ، أصبح من الضروري تحليل هذا المفهوم لما يحتويه الجارية على الإ

  .  من معاني وأفكار ذات علاقة مباشرة بسوق العمل والعمال 

 بالإعتماد على تاريخ الوقائع الاقتصادية يمكن الإشارة إلى أن الإقتصاد العالمي مرّ بمراحل مختلفة

 Le sous emploi(ووضعية التشغيل الناقص )   Le plein  emploi(شهد فيها وضعية التشغيل الكامل 

كما شهدت في مراحل إزدهارها  بما يعرف بفوق التشغيل الكامل وهي الحالة  التي تسمح بخلق  )

وعليه . مناصب عمل لفئتها النشيطة وكذلك للعمال المهاجرين الذين يعانون من البطالة في أوطانهم 

 ف السياسات الاقتصادية التي تستغل كل عوامل الإنتاج إستغلالا كاملا،فالتشغيل الكامل هو مختل

    .وعليه يمكن القول أن مفهوم التشغيل يختلف بإختلاف الهدف من الإستراتيجية التشغيلية



قد سبق الذكر أن التشغيل الكامل لا يتبنى تعريفا واحدا أو مفهوما دقيقا وإنما أراء ومفاهيم عديدة ل

  :وعلى سبيل المثال نذكر البعض منها فنجد )1(المعنى تنصب في نفس 

ـ التشغيل الكامل هو ذلك الأقتصاد الذي يكون فيه معدل البطالة مناسب لإستقرار معدل التضخم 1

ندما يبقى معدل الكتلة النقدية ثابت، وعليه فالإقتصاد المعني يتبنىسياسة  لمكافحة التضخم كما ع

 اية التسعينات نتيجة برنامج التثبيت الإقتصادي الذي إتبعته بتوجيهات حدث في إقتصاد الجزائر مع بد

  .الصندوق النقدي الدولي من 

ديات التضخمية التي لا تستطيع التحكم في كتلتها اإن مثل هذا المفهوم للتشغيل الكامل يتلاءم و الإقتص

لبطالة لدى شريحة كبرى من النقدية ولا في إستقرار قيمة عملتها مما يؤدي ذلك إلى تفاقم معدلات ا

 أي العلاقة التي تربط بين معدل البطالة و معدل. القوة العاملة وذلك ما يوضحه منحنى فليبس 

ن خلال الأسس النظرية للإقتصاد النقدي يمكن التوصل إلى أهمية حجم الكتلة النقدية في ، م التضخم

سياسة النقدية من السيطرة عليه فالإختلال  أو جابية عند ما تتمكن اليالإقتصاد و آثارها السلبية و الإ

حالة التوازن التي يعيشها الإقتصاد الجزائري وهو في الفترة الإنتقالية يعبر عن عدم التوافق بين 

أي الكتلة النقدية و الجانب العيني أي حجم الإنتاج الذي تتحكم فيه القدرات ) الإسمي ( الجانب النقدي 

يؤدي إلى إختلال قوى العرض و الطلب في سوق  وهو الأمر الذي  جية ،الاقتصادية للآلة الإنتا

القيد  بسببالعمل ما دام هذه الآلة غير قادرة على توفير مناصب الشغل للقادمين سنويا لهذه السوق 

أي ، المالي الذي ألزم الجزائر عقد المفاوضات مع المؤسسات النقدية الدولية للتصدي لهذه الأزمة 

الإنتاجي و هو ما يعكس  ة الجهازمن طاق  %50ت تعيش حالة التشغيل الناقص  بأقل من مازالها أن

من القوى العاملة في نهاية سنة  % 30إرتفاع معدل البطالة في الجزائر الذي وصل إلى أكثر من 

وكما ذكرنا سابقا حتى يمكن العودة . وذلك حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات 1998

على الجزائر أن تتحمل التكاليف  ،حسب النظرية الكلاسيكية) التشغيل الكامل(التام للإستخدام 

أحد النتائج الظرفية لهذه الإصلاحات ، وهي الإجتماعية من جراء إتباع هذه السياسات الإصلاحية 

روحة وعليه تبقى الإشكالية مط. كإنتشار البطالة بمعدلات مخيفة متفاقمة نتيجة برامج التعديل الهيكلي

في هذا الإطار على أن برامج الإصلاح المسطرة من طرف المؤسسات المالية العالمية لايمكنها 

إصلاح سوق العمل في الفترة القصيرة وهي الفترة الإنتقالية بقدر ما تهدف إلى وضع سياسات 

لى الإنتعاش مد البعيد والتي تهدف إلأإستقرارية للإقتصاد الكلي أي أنها إستراتيجية تدخل في إطار ا

  الة للقضاء على البطالة تدريجيا بتخفيض معدلاتها  الإقتصادي ثم الرفع من معدلات النمو كسياسات فعّ

___________________________  
(1) Agliatta M: Panorama  sur  les  theories de  l’emploi    in   revue    economique  N° 1  Paris  1978    



و إلى تحقيق التوازنات المالية الكبرى وهو ما أصبح مؤكدا في هذه الفترة بعد في إقتصاد يصب

كن عند تحليل ل تصريح مسؤولي الصندوق النقدي الدولي عن تحسن الأوضاع المالية في الجزائر

الجانب الإجتماعي، إن السياسة الإجتماعية غائبة في هذه المرحلة لأن إنعكاسات السياسة الاقتصادية 

لدخل الذي يحدد لان الشغل تنصب مباشرة على العمال وعنصر العمل وهو المولد الوحيد في ميد

ونظرا لتدني مستوى الدخل للعمال نتيجة مرونة سوق العمل وظهور . المستوى المعيشي للأفراد 

 أدى ذلك إلى عدم التحكم في الكتلة الأجرية وعليه إتسعت الهوة بين العمال مما غير الرسميةالسوق 

  )1.(كما سنفصله لاحقا  .اد من حدة الفقر وهو أحد نتائج برامج التعيل الهيكلي في الجزائرز

  

ـ كما يمكن إعطاء تعريفا آخرا للتشغيل الكامل على أنه ذلك المعدل من البطالة  الذي لا يمكن  2

ولا  تخفيضه لأن الطلب الفعلي الإجمالي وصل إلى أقصاه ولا يمكنه أن يخلق مناصب شغل جديدة

        )2(.الرفع من حجم الإنتاج 

كينز للتشغيل  مفهومقد ينصب هذا التعريف في الإستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية حسب 

أين إنتقد المدرسة الكلاسيكية و قانون  1929الذي إستوحى نظريته وتعريفه من واقع أزمة سنة 

لكن الواقع . على رأسهم الإقتصادي جون باتيست ساي و) الكلاسيكية(المنافذ الذي تبنته هذه المدرسة 

أظهر خلاف ذلك بسبب أزمة الكساد العالمية والبطالة المزمنة أنذاك ، فإضطر كينز إلى الإهتمام 

أي لابدّ من ) دافع المعاملات ، دافع الإحتياط ، ودافع المضاربة ( بجانب الطلب بدوافعه الثلاث 

يمّكن العون الإقتصادي فردا كان أو مؤسسة من الطلب على النقود الإهتمام بالطلب الفعلي الذي 

أو بهدف توظيفها في البورصة وهو ما يؤدي إلى . بهدف الإستهلاك ، الإنتاج ، أو الإحتياط 

وهو ما أكده الإقتصادي جون مايير كينز في كتابه  1929إمتصاص البطالة كما حدث في أزمة 

أي أن التشغيل الكامل لا يعني بالضرورة القضاء .لة ومعدل الفائدة النظرية العامة للتشغيل ، البطا

كليا على البطالة و إنما هناك معدلات صغيرة يمكن التكفل بها إجتماعيا وخاصة البطالة الناتجة عن 

  .أو البطالة الاحتكاكيةالإنتقال من مهنة إلى أخرى 

 
________________________ 

 
(1)  Bouzidi  A :  Les annees 90   de l’economie Algerienne  Ed   E N A G  1999    

(2) Keynes J M : : théorie générale de l’emploi, de l’intérêt, et de la monnaie 1936   
     POYOT. 

 
 
 
 



المعدل الذي تتوازن فيه طلبات العمل وعروضها غير الملباة ، عندما  ذلك ـ التشغيل الكامل هو 3

  )1. (نب وكسر الحواجز الهيكلية لتحريك التشغيل يتم تج

يمثل هذا المفهوم حالة التوازن وهي الحالة المثلى لأي إقتصاد والتي تعبر عن مساواة طلبات العمل 

للمؤسسات والعروض العمالية ، وهذه  الحالة تستلزم سياسة تشغيلية فعالة تجمع الكثير من العوامل 

جتماعية من أجل تفادي عوائق تطبيق البرامج والسياسات المسطرة لبلوغ الاقتصادية ، السياسية و الإ

فبتوفير الشروط الضرورية لترقية العمل في  .الهدف المتمثل في التشغيل الكامل في هذه الحالة 

 مع كل السياسات الكلية الأخرى ، لابدّ من إستراتيجية طويلة المدى ومنسقة تنسيقا محكما ،ما إقتصاد

الإستثمارات الموجهة للتنمية والتي تعتبر السبب المباشر في مشكل البطالة كما كان سائدا  كسياسة ،

   .في الجزائر في سنوات السبعينات وبداية الثمانينات 

 ومن أهم الإستنتاجات المتوصل إليها من مختلف تعاريف التشغيل الكامل هو الإجماع على أنه لا 

ن تطوره معدل بطالة معدوم ، فكل الإقتصاديات في عهد يمكن أن يكون في إقتصاد ما مهما كا

  .الأكثر على  % 5إلى  % 2الرأسمالية الشديدة كان التوظيف كاملا إلا أنه يوجد معدل بطالة 

كما يرجع الإقتصاديون معدل البطالة هذا إلى البطالة الهيكلية و البطالة الإحتكاكية  أي المرحلة 

  .سبب التغيير في عناصر الإنتاج و خاصة عنصر رأس المال الإنتقال من وظيفة إلى أخرى ب

  

  :نظرة العولمة للتشغيل الكامل: الثاني المطلب 
يا التشغيل و معوقاته في إطار العولمة الاقتصادية يمكن إستخلاص أطروحتين اند تحليل مزع

ول الإقتصاديات أساسيتين خاصتين بمدى تأثير العولمة على الإقتصاديات الدول المتخلفة و كذلك د

  . الإنتقالية كحالة الجزائر 

 
  :اختلاف وجهات النظر بين المؤيدين والمعارضين: لفرع الأولا

أساسا في أفكار عديدة مفاذها مناصرة العولمة و تقديمها في إطار  المؤيدينتتلخص أطروحة 

قفا لنظام إديولوجي يشجعها ويعمل على توسيع و رقعها بإدخال كل الإقتصادات في نطاقها و

  .إقتصادي عالمي يلغى كل القيود و الحواجز مهما كان نوعها 

  ظوظ الدول النامية كبيرة فيما يخص خلق مناصب  الشغل  حيرى مناصري هذه الأطروحة  أن 

  
_________________________ 

  
(1)  Zakane  Ahmed  : Analyse de l’offre d’emploi ; realites et perspectives ; Cas de 
l’Algerie  Memoire de magistere  I S E    1992   P: 22   



إستغلال مزايا العولمة في إطار التجارة الدولية و الحظوظ التي  تمّ القضاء على البطالة إذا ماو

فمع إلغاء القيود الجغرافية و الجمركية في إطار . تعطيها للدول النامية في ما يخص العلاقات الدولية 

التبادلات الخارجية يمكن لهذه البلدان إذ تستفيد من عولمة الإقتصاد بإنتقال رؤوس الأموال تحرير 

التي كانت تدور في فلك الدول المتقدمة إلى الدول النامية تحت شكل إستثمارات أجنبية مباشرة يمكن 

ولات سريعة إستغلالها ضمن إستراتجية إقتصادية تخدم مصالحها في الوقت الذي يشهد فيه العالم تح

و تطور تكنولوجي رهيب يصف العالم بمجرد قرية صغيرة بفضل الأنظمة المعلوماتية التي ألغت كل 

إن إنتقال رؤوس الأموال إلى الدول النامية في شكل إستثمارات أجنبية مرهون . الحواجز الجغرافية 

الأجنبي إلى هذه أساسا بالإستقرار الإقتصادي والسياسي على حد السواء ، فجلب الإستثمار 

بالنسبة للمستثمر هو  الإقتصاديات يستوجب شروطا عديدة على هذه الأخيرة توفيرها ، فدالة الهدف

تحقيق أقصى ربح بأدنى تكلفة ممكنة ، وتحقيق هذا الهدف أساسا مرهون بتسويق الإنتاج عالميا 

درجة الأولى المنافسة الدولية ، بالإستفادة أيضا من مزايا المنظمة العالمية للتجارة التى تستلزم بال

وعليه يمكن الوصول إلى أن هذه الدول لا يمكنها في مثل هذه الظروف أن تستفيد من  هذه العولمة 

فالتأكيد على المنافسة الدولية معناه النوعية وهذه الأخيرة لا . كما كان يراها أصحاب هذه الأطروحة 

تمثل أحد عوامل الإنتاج ، إنها الحلقة المفقودة في إقتصاديات  تتحقق إلا بتوفير اليد العاملة الكفؤة التي

الدول النامية ، للإنضمام والدخول في عولمة الإنتاج فالمستثمر يبحث عن اليد العاملة الرخيسة والتي 

مما يفسح المجال لخلق مناصب عمل جديدة وبمواصفات لا  لا يجدها إلا في هذه الدول لإستغلالها ،

العمل الدولية وهي الوضعية التي تعيشها الدول النامية مما يسمح بظهور السوق   تخضع لمقاييس

غير الرسمية  إلى جانب السوق المهيكلة ، وهو القطاع الذي لم يعد بإمكانه إستعاب اليد العاملة 

  . عديدةالعاطلة لأسباب إقتصادية 

ايا هذه العولمة عليها أن تنظم وكنتيجة لما سبق وحتى تتمكن الدول النامية من الإستفادة من مز

  .إقتصادها وفقا لنظام إيديولوجي يتماشى وتحقيق مصالح البلدان المتقدمة 

تمثل في رؤية البلدان النامية أو الإقتصاديات المتخلفة لظاهرة العولمة ي أما رأي المعارضين 

رة  إنتشار  الأزدهار والأضرار المترتبة عن إستغلال هذه الأخيرة ، لأن العولمة لا تعني بالضرو

وإنما وكما أشرنا سابقا من مستلزمات هذا الواقع المفروض  والرخاء في بلدان العالم بشكل مطلق ،

وقوع تحولات إقتصادية تخدم مصالح إقتصاديات نظام السوق بفرض سياسات التكييف الهيكلي و 

سها الجزائر التي عانت إجتماعيا الإصلاحات الاقتصادية التي تمر بها معظم البلدان النامية وعلى رأ

من هذه الإصلاحات بإقصاء و إستبعاد فئات كثيرة من النسيج الإنتاجي وهو ماأدى إلى إرتفاع 

بإتساع رقعتها مما ساعد على ظهور السلوكات والأنشطة  معدلات البطالة و إنتشار الطبقة الفقيرة ،



سن للإقتصاد لأن إقتصاد هذه الدول لم يعد الاقتصادية الطفيلية التي تعيق وتؤثر على السير الح

مستقلا أو متحررا بأتم معنى الكلمة ولكنه يمثل جزءا من الإقتصاد العالمي تحدد مساره آليات إقتصاد 

  .               السوق العالمي الذي لايراعي إرادة الدول النامية ومصالحها 

رة منها أنها تعيش مرحلة من الإقصاء الإجتماعي ومن نتائج العولمة على البلدان النامية وخاصة الفقي

و العزلة الاقتصادية بسبب ضعف قدرتها التجارية نتيجة المنافسة الشديدة و المالية نتيجة إستمرار 

عبء المديونية ، بالإضافة إلى إتساع الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية و خاصة بإقصاء 

ستبعاد دول وقارة بكاملها من العولمة والتحرر الإقتصادي الذي وتهميش عدد كبير من العمال أو إ

الإستفادة من مزايا هذه الإصلاحات في ) الدول المتخلفة (ولا تستطيع   تنادي به الدول المتقدمة،

الوقت الراهن ،لأن الإقتصاد العالمي يرتكز أساسا في أيدي مجموعة من الشركات وخاصة المتعددة 

وى من الدول إلى الشركات الكبيرة ورجال الأعمال الذين يستغلون الفرص الجنسية وتحولت الق

وخاصة بإستغلال العمليات التجارية عن طريق المضاربة لتحقيق الأرباح الخيالية في أقصر وقت 

مما يؤدي إلى إهمال الجانب الإجتماعي للعمال بتسريح عدد كبير منهم وفقا لسياسات التثبيت 

امج التعديل الهيكلي كما هو الحال في إقتصاد الجزائر الذي يتأهب للدخول في والتصحيح في إطار بر

  )1.(إقتصاد السوق بإرساء القواعد السليمة لنظام يزداد قوة عالميا، إتساعا وإنتشارا جغرافيا

من التأثيرات السلبية للعولمة حسب أطروحة الدول النامية تلك التي تمس مباشرة سوق العمل ،لأن 

  ركات والمؤسسات هو السيطرة على السوق الدولية بغرض تحقيق أقصى الأرباح بتقليل هدف الش

  وعليه فميكانيزمات العولمة تساعد عن تكوين الثروات بعيدا عن العملية الإنتاجية دون . التكاليف 

مما يؤزم الوضعية الإجتماعية للعمال بإطالة مدة بطالتهم بالنسبة  ، خلق ولا منصب عمل واحد

وتسريح الآلاف منهم بسبب الخوصصة و  شباب، إحالة عدد آخر من العمال إلى التقاعد المسبق ،لل

 .  غلق المؤسسات العمومية المفلسة 

تتميز الإقتصاديات الحديثة والمعتمدة على مبادىء الإقتصاد العالمي بتجارة التكنولوجيا العالية التي لا 

 أن هذا التقدم التقني سلاح ذو حدين ، الأول دافع للمنافسة تحتاج إلى يد عاملة وفيرة ، مما يستنتج 

وخاصة أن . والثاني عامل إقصائي يهمش شرائح كثيرة في المجتمعات النامية  الدولية القوية ،

 التكنولوجيا المرافقة لعصر العولمة هي تكنولوجية المعلوماتية والإتصالات ،تلك التكنولوجيا التي لا

  كثيرة فبمراعاة العامل الإجتماعي في الدول النامية والكثيفة السكان لايمكنها  تحتاج إلى يد عاملة

______________________  
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أو الإندماج في الإقتصاد العالمي ، لأن قواعد العولمة والإنخراط في المنافسة الدولية تهدف  اللحاق

إلى تخفيض تكلفة العمل أي العمل على التقليل من الأجور و تقليص الخدمات الإجتماعية ، إهمال 

وعليه فالإقتصاد العالمي يميل إلى القطاعات الاقتصادية . العناية بعنصر التدريب و التأهيل للعمال 

كبر قدر من السلع التي لا تخلق مناصب عمل كثيرة عملا بالقاعدة الاقتصادية التي تنص على إنتاج أ

إنطلاقا من الأطروحات السابقة الذكر تتوصل إلى ) 1(و الخدمات بأقل عدد ممكن من عنصر العمل 

إيجابيات و سلبيات الإصلاحات العالمية على سوق العمل بصفة عامة و آثار العولمة على العمل في 

تتمحور الأثار آساسا في إهمال إقتصاد السوق حيث  الدول النامية و خاصة في الفترة الإنتقالية نحو

الجانب الإجتماعي للسكان و تهميش عدد كبير من العمال من النسيج الإنتاجي مما زعزع  ثقة اليد 

نتيجة لمرونة سوق ) التي تمثل الوسيط بين أرباب العمل و العمال  ( العاملة في النقايات العاملية 

تطور و تعمل على التقليل من التكلفة بإلغاء كل ما العمل بسبب الإعتماد على تقنيات جديدة تساير ال

   (2).هو إجتماعي 

حتى الدول الغربية تعاني مثلها مثل الدول النامية من سلبيات العولمة فيما يخص الجانب الإجتماعي 

و عدد كبير من المفكرين ،الأدباء ، العمال بمختلف أنواعهم  ثاروا ضد هذه الظاهرة الاقتصادية التي 

غير لسوق اتماما الجانب الإجتماعي والإنساني ، مما فكك علاقات العمل وتسبب في إنتشار تهمل 

التخفيض في الأجور ، إهمال إعادة التدريب والتأهيل ، الإستغناء عن  العمل المؤقت ، الرسمية ،

يدة في العمال بسبب الرفع من الإنتاجية لغرض تسويق المنتجات دوليا التي تعتمد على المنافسة الشد

 .إطار التحرير الإقتصادي برفع القيود عن التجارة الخارجية 

         

  :تأثير العولمة على التشغيل :الثاني الفرع 
إستنادا إلى ما سبق وإنطلاقا من مختلف المفاهيم والتعاريف التي أعطيت للتشغيل الكامل حسب     

  الذي كان يمثل الهدف [هذا المفهوم المدارس الاقتصادية ، بات من الضروري ربط العلاقة بين 

  وهذه] الأساسي في كل الإستراتيجيات الاقتصادية وذلك بتحقيق أكبر قدر ممكن من فرص العمل 

  التحولات الإقتصادية الجديدة ، التي يشهدها العالم بإستمرار وخاصة فيما يتعلق بالتقدم التقني والثورة 

_____________________ 
 
(1) Eddy Lee : la mondialisation et l’emploi ; des craintes justifiées .in problèmes économiques N° 2517 année 
1997. p : 17 
(2) Susana Mila et Egidio luis miotti : la protection sociale dans les pays en développement :in problèmes 
économiques N° 2493- 2494 année 1996.  

 

 



  . التكنولوجية السريعة التي أصبحت تنافس اليد العاملة العادية في مختلف المجالات 

لقد أشارت العديد من من الكتابات الحديثة إلى العلاقة بين إرتفاع معدل البطالة والعامل التقني ،  

ملة غير وصلت إلى أن هذا الأخير تسبب في تسريح أو الإستغناء على أعداد كبيرة من اليد العاتحيث 

المؤهلة وهو حال الدول النامية التي لم تستطيع مواكبة مثل هذه التغيرات التي تحتاج إلى تكوين دقيق 

إنعدام الرابطة بين التشغيل والتكوين يمثل أحد العوائق  )1( يتماشى وإقتحامها في العملية الإنتاجية

تعلق الأمر بالآثار الإجتماعية التي  الكبيرة التي تعاني منها معظم الإقتصاديات النامية وخاصة إذا

يدفعها العمال نتيجة سياسات التعديل المطبقة لتسوية أسواق العمل حتى تتمكن من  الإستفادة من 

إمتيازات هذا النظام العالمي  والذي ينتشر بسرعة كبيرة جدا بواسطة مؤسساته الدولية والتي تفرض 

عدد كبير من الدول قدمت عضويتها للإنخراط في المنظمة أسره ودليل ذلك بإديولوجياتها على العالم 

  .العالمية للتجارة ومن بينها الجزائر 

وعلى ضوء هذه المقدمة  يبقى إذن مشكل التشغيل الكامل في هذه الظروف الجديدة مشكلا            

قدان قيمة مطروحا ويهدد كل الإقتصاديات بما فيها الإقتصاديات الغربية التي أصبحت تتخوف من ف

العمل البشري المتمثلة في اليد العاملة نتيجة غزو الثورة العلمية حيث أصبحت العديد من المؤسسات 

الاقتصادية تحقق أرباحا خيالية نتيجة الإستثمار في عنصر رأس المال والإستغناء عن اليد العاملة 

ت والمنتديات الخاصة بعالم البشرية ، وهو أحد المشاكل المطروحة للنقاش في الكثير من المؤتمرا

مستواها الإقتصادي  على  حافظت  المؤسسات الاقتصادية الغربية الشغل ، فعلى سبيل المثال إحدى

عامل من أجل الإستفادة من التقدم التقني وكذلك  200وزادت من حجم أرباحها بعد تسريح أكثر من 

ي القرار في الدول الغربية وأصبح هو بهدف التقليل من تكاليف العمل وهو المشكل الذي يقلق صانع

  السؤال الحاضر في مجال التشغيل هل يمكن الرجوع فعلا للتوظيف الكامل الكلاسيكي المعروف ؟

تتمحور الإجابة على هذا السؤال الصعب في نظريتين أساسيتين حسب الظروف التي يمر بها العالم 

يازات العولمة لصالح عالم الشغل لكن فيما يتعلق حاليا نظرة تشاؤمية نوعا ما والثانية ترجح فيها إمت

  بتأثير هذه الظروف على الإقتصاديات الإنتقالية كحالة الجزائر قد نطبق عليها النظرة التشاؤمية التالية 

 
  :ـ النظرة التشاؤمية لتأثير العولمة على العمل 

لتوظيف الكامل الكلاسيكي حالة ا يرى أصحاب هذه النظرة أنه من الصعب جدا الرجوع إلى         

وإستحالة تحقيق هذا المفهوم يعود أساسا إلى الثورة العلمية في التقدم التقني والذي يعمل على تحقيق 

النمو الإقتصادي  والرفع من الإنتاج والإنتاجية دون التوسع في مناصب العمل كما كان سائدا في 
_______________________________________                                       
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  .السابق

لكن عند مقارنة هذا الوضع بالظروف الحالية فالأمر يختلف إختلافا جذريا نتيجة التنظيم الإقتصادي 

ل جديدة لتحقيق التوظيف الكامل ، ومنه فعلى العالم أن يستعد الجديد الذي لايمكنه توفير مناصب شغ

لمستقبل جديد له آثارا كبيرة على عالم الشغل وصعوبة التوصل للتشغيل الكامل بالمفهوم الكلاسيكي ، 

أي الإستعداد لتشغيل فئة معينة فقط من اليد العاملة المتاحة ، وهذا ما يؤدي إلى إرتفاع معدل البطالة 

  .أرجاء المعمورة وبدرجات متفاوتة  في مختلف

  
  :ـ النظرة التفاؤلية للعولمة على التشغيل 

أما الرأي الثاني في هذا الصدد ، ومادام الهدف الأساسي من هذا التنظيم الجديد هو              

تحقيق نمو في الإنتاج العالمي ولم يعد المشكل في التوظيف الكامل مادامت مقومات العولمة لا 

تطيع تحقيقه في الظروف الحالية والحل الذي يراه مناسبا مناصري هذه النظرة لمشكل البطالة هو تس

الرفع من معدل التضخم كحل لذلك وعليه يمكن التوصل إلى الإستنتاج الأساسي الذي يعبر على أن 

 ينز لاالتشغيل الكامل الكلاسيكي والمعرف من قبل مؤسسي المدرسة التقليدية وكذلك الإقتصادي ك

  )1.(يمكن تحقيقه في ظل العولمة الاقتصادية 

من خلال النظرتين السابقتين للتشغيل الكامل والعولمة الاقتصادية أصبح من الضروري دراسة 

المسطرة من طرف  الأوضاع ومناقشتها ، والأخذ في الحسبان هذه النتائج في السياسات التشغيلية

، من أجل التكفل أكثر بالجانب الإجتماعي (2)تأميني للبطالة الحكومات ، كالإهتمام أكثر بالنظام ال

للعمال البطالين مادام النظام الإقتصادي  فرض أوضاعا قاسية لا تسمح لهم الإلتحاق بعالم الشغل ولا 

وتحقيق العدالة  الإندماج فيه ، لأن النظام التأميني أصبح من الوسائل المهمة في محاربة البطالة

لكن هذا في البلدان ذات النقابات العمالية الحرة والقوية ، ليس مثل الدول . ا ما الإجتماعية نوع

النامية التي يدفع فيها العامل وأسرته ثمن هذه التحولات ، أي محاولة التفكير في توطين وإنشاء 

شغل كثيرة  مؤسسات إقتصادية وإجتماعية تتلاءم والوضع الجديد المتمثل في إقتصاد تنقصه مناصب

قتصادها وتصحح إختلالاتها على أساس نظام إومنه فعلى الحكومات أن تعدل . تحقيق التوازن ل

  . إقتصادي يعتمد كثيرا على البطالة المؤمنة بغرض التخفيف من حدتها 
_________________________ 

 
(1) L’emploi dans le  monde :  1996 - 1997  les  politiques  nationales a  l’ heure de la mondialisation    

     B I T     P :  14  
 

  (2) la couverture sociale dans les pays en transition in problèmes économiques n° 2493-
2494 année 1996. 

 



  :ضرورة تحديث مفهوم التشغيل الكامل  : الفرع الثالث
  المعروف بمميزاته أنه لايمكن ) الكلاسيكي( امل طلاقا أن مفهوم التشغيل الكإلا يمكن الجزم        

الرجوع إليه في الفترة الحالية بالنسبة للإقتصاديات الإنتقالية أو الإقتصاديات الرأسمالية المنتهجة 

وإنما الظروف السائدة حاليا في معظم دول العالم تعاني من إختلالات في سوق  قواعد السوق ، لنظام

المية والتغيرات الجذرية المطبقة على إقتصادها ، فالتشغيل الكلاسيكي الذي العمل بسبب التحولات الع

تخضع لمقاييس العمل الدولية في إطار تنظيم علاقات  كان يمتاز بخلق مناصب شغل دائمة مستقرة ،

العمل قد حلّ محله علاقات عمل يفتقد فيها الإقتصاد إلى تلك الإمتيازات التي كان يتمتع بها التشغيل 

فمرونة سوق العمل في الإقتصاديات الإنتقالية ، أصبحت تتميز بعلاقات جديدة بين صاحب  ،كامل ال

العمل والعامل ، هذه العلاقة الهشة التي يدفع ثمنها العامل حيث أصبح يتنازل عن الكثير من 

 الإمتيازات مقابل حصوله على منصب شغل ولو كان مؤقتا أو عمل بعقد لمدة محدودة ، في إطار

إن مثل هذه التنازلات أعطت صيغة جديدة لسوق .  غير الرسميةالسوق الرسمية المهيكلة أو السوق 

هذه المظاهر . العمل بصفة عامة وهي المظاهر الحقيقية الجديدة  البارزة في الإقتصاد الجزائري 

التي  التي سمحت لأصحاب العمل وأعطت لهم الفرصة للضغط على الأجور وهي المكافـأة الوحيدة

وحتى إن لم يكن يساويه وهو ما أحدث فوارق في الأجر بين  يتقضاها العامل مقابل الجهد المبذول ،

وعليه فحالة التشغيل  مختلف القطاعات الاقتصادية أو حسب القطاع القانوني عموميا كان أوخاصا ،

لايتماشى  من ،السائدة في هذه الفترة هي التشغيل المؤقت ، ذو الأجور المنخفضة ، غير المؤ

ق اسوأوحتى يتمكن الإقتصاد من القضاء على هذه الإختلالات التي تعيشها . ومقاييس العمل الدولية 

الذي يشهده العالم في السنوات التسعينات كما  (1)لابدّ من الرجوع إلى حالة التشغيل الكامل ،العمل 

 1964ها المنظمة الدولية للعمل  سنة التي جاءت ب 122كانت ننص عليه الإتفاقية الدولية للعمل رقم 

التي تنص على إختيار الفرد لعمله في ظروف تسمح له بالعيش الكريم حتى لا يقع في عتبة الفقر كما 

ملايين من الشعب الجزائري ينتمي  9هو الحال بالنسبة للجزائر حيث قدمت الإحصائيات أن حوالي 

دج شهريا وهو الرقم  1000دج سنويا أي  12000لأن دخلهم لا يتعدى ) 2(إلى طبقة الفقراء 

 المخيف و المرجح للإرتفاع إذا بقيت سوق العمل في الجزائر تعيش نفس الإختلالات الهيكلية، فحسب 

الإتفاقية  التي تنص على محاولة الوصول إلى هدف التشغيل الكامل الكلاسيكي عن طريق خلق هذه 

إلخ من ...العمل المؤدى ، معترف به إجتماعيا  ، ذات أجر يساوي ، منتجة مناصب شغل دائمة

  الإمتيازات ، وإذا لم تتوفر هذه الشروط في مناصب 
____________________________ 
 
(1) James E. Meade : Retour au plein emploi  Economica  1996 p :27 
(2) les  données statistiquesin EL Watan  du 22 novembre 1999   



  .غل المقترحة  لا يمكنها أن تكون ضمن التشغيل الكامل الش

  
   أين يكمن الخلل ؟: سوق العمل في الجزائر: المبحث الثاني 

تعيش الجزائر مشاكل إجتماعية وإقتصادية حادة ظهرت آثارها على كل المستويات خاصة            

ومنا هذا ، وبدرجات متفاوتة حسب إنها لازالت تعانى من البطالة منذ الإستقلال الى ي ،الإجتماعى

وهي  )التسعينات ( وقد إزداد المعدل تفاقما فى العشرية الأخيرة . الظروف الإقتصادية لكل مرحلة 

ية و الإقتصادية التى عرفتها الجزائر عالمرحلة التى تجرى عليها الدرا سة ، بسبب التحولات الإجتما

  .     في هذه الفترة 

وضعية التشغيل في الجزائر من الناحية الكمية يمكن تقسيم الفترة الزمنية الممتدة عند تحليل           

 1986و الثانية من سنة  1985ساسيتين ، الأولى قبل سنة أإلى مرحلتين   2004ـ 1962من سنة 

حيث تمثل هذه السنة نقطة تحول كبيرة في الجزائر  بسبب الأزمة الإقتصادية التي .  2004سنة إلى 

لعالم وأثرت على إقتصاد الجزائر بقوة كبيرة وهذا ما تؤكده الأرقام الإحصائية من خلال هزت ا

  . تشخيص التشغيل في المرحلتين من الناحية الكمية والكيفية 

 
  :      1985ـ  1970الاستثمارات الكبرى  مرحلة  :المطلب الأول 

ل من بداية السبعينات إلى غاية عرفت هذه الفترة تطورا ملحوظا في خلق مناصب الشغ          

، حيث إنتقل  ، و ذلك مالوحظ من خلال تقييم التشغيل عبر المخططات التنموية منتصف الثمانينات

) 1969 - 1967(منصب خلال المخطط الثلاثي  43000السنوى لخلق مناصب الشغل من  المتوسط

الاهتمام أكثر بهذا المحور  وإزداد) 1973-  1970(منصب في المخطط الرباعي الأول  88000إلى 

 -  1974( خلال المخطط الرباعي الثاني  135000فتطورت عملية عرض مناصب الشغل إلى 

-  1980(منصب جديد خلال المخطط الخماسي الأول  140000، وبعدها إلى أكثر من ) 1977

ا كبيرا من ولمثل هذا التطور آثارا إيجابية من الناحية الكمية حيث إستطاع إمتصاص عدد) 1984

  1983  سنة  %16إلى حوالي   1967سنة  % 33فإنخفض معدل البطالة من . العاملة العاطلة  اليد

  :ويمكن تلخيض المعطيات السابقة في الجدول التالي 
 1985ـ    1970تطور مناصب الشغل من      1جدول رقم                           

  السنة      1970  1974  1979  1983  1985

متوسط عرض    80170  68826  163000  141000     125000

  الشغل

   ( o n s ) معطيات إحصائية من الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر                            



  : من خلال هذه الأرقام نستنتج أن المرحلة تميزت أساسا ب 

  معدل إستثمار مرتفع   ـ    

  .ألف منصب جديد سنويا  100حوالى معدل نمو الشغل وصل إلى  ـ   

   1983سنة  %16إلى  1966سنة  %33تراجع واضح في معدلات البطالة حيث إنتقل من ـ     

  

  )  : 2004ـ  1986( لماذا التراجع في التشغيل : المطلب الثاني 
ص بالتدريج ، عرفت الجزائر بعد المرحلة السابقة تدهورا كبيرا فبدأت العملية السابقة تتقل            

ألف منصب خلال المخطط الخماسي  140حتى إنخفض المعدل السنوي لخلق مناصب الشغل من 

، ثم إنخفض الرقم سنة  1986ألف سنة  75ثم زاد التراجع إلى  1985ألف سنة  125الأول إلى 

منصب وبقي التدهور مستمرا وإزدادت الوضعية سوءا لينخفض المعدل إلى  64500إلى   1987

ولتوضيح الفكرة أكثر نستعين بالجدول ) خارج تشغيل الشباب ( 1992ألف منصب سنة  60لى حوا

  : الإحصائي الذي يلخص الأرقام السابقة 
 

  2001ـ  1986تطور مناصب الشغل من   : 2جدول رقم                                   

سنة        ال    1986     1987    1990   1992   1996  1998   1999 2000  2001

متوسط   74 000    64 000  60000  42000  32000  26000 22000 22000 99913

  عرض الشغل
                         Source :     Ministère   Délégué de la planification          

  

يتها هي السنة التي غيرت ادوعليه تعتبر هذه الفترة مرحلة حاسمة في تاريخ التشغيل في الجزائر و ب 

مجرى سوق العمل إنها المرحلة الجديرة بالدراسة والتحليل  بهدف البحث عن الأسباب الحقيقة التى 

ساهمت فى تدهور عرض الشغل فى الجزائر في ظروف إقتصادية وإجتماعية جد صعبة ويمكن 

  :تلخيص أحداثها الكبرى فى النقاط التالية 

 إضطرابات عنيفة فى الجهاز الإنتاجي مما تسبب فى 1986لسنة  أحدثت الأزمة البترولية )1(

  .العديد من الأنشطة الإقتصادية عموما  تقليص      

 معدل نمو ضعيف فى خلق مناصب شغل جديدة ، تعجز تماما عن تلبية الطلب الإضافي  )2(

  .طلب سنويا  300000السنوي الذي يصل في المتوسط إلى حوالي      

  .معدل النمو الإقتصادي إنزلاق خطير في  )3(

 وهي 1990وضع إصلاحات إقتصادية هيكلية جديدة في هذه المرحلة وخاصة مع بداية سنة  )4(

 المرحلة التي تشكلت الإنعطاف الحاسم للدخول في نظام إقتصادي جديد تميز بقيود إقتصادية     



  :ظهرت علي المستوى الكلي  والمتمثلة في   كبيرة    

  .ديون الخارجية هيكلية ال أ ـ     

  .إعطاء الحرية والأولوية لقواعد السوق _ ب     

  .التحرير الكلي للأسعار _ ج     

  رفع إحتكار الدولة عن التجارة الخارجية و معظم الأنشطة  الإقتصادية بهدف تحفيز المنافسة_ د     

  . بين الشركاء الإقتصادين وفتح المجال واسعا للقطاع الخاص         

   .ه ـ تحفيز الإستثمار الأجنبي     

  وـ  إصلاح النظام البنكي بغرض الدعم والإلتزام عن الخزينة العمومية  في  التمويل المباشر     

  .للمؤسسات الوطنية والسماح بخلق بعض البنوك الخاصة          

  

الإضطرابات  وإنطلاقا من هذه الأفكار العامة لوضعية التشغيل في الجزائر ونظرا للتذبذبات و

الواضحة على سوق العمل والمجسدة في الحقائق الإقتصادية والإجتماعية البارزة في هذه المرحلة 

  . جتماعيةاوالمتميزة بتحولات سريعة إقتصادية كانت ، سياسية أو 

عملت الجزائر على تكثيف الإصلاحات ، فسطرت برنامجا ذو طابع كلي يمس مباشرة سوق العمل ، 

ات التي تسمح بإدخال مرونة كبيرة في علاقات العمل ، بإعطاء حرية كبيرة للشركاء هذه الإصلاح

  .الإقتصاديين  من أجل التفاوض  بكل حرية فيما يخص الأجور وكذا شروط و ظروف العمل 

  

لقد سبق الإشارة إلى التدهور الذي عاشته سوق العمل في هذه العشرية ، حيث إنخفضت           

وذلك مقارنة بفتر ة المخطط    %1,7سنويا إلى  % 4غل في القطاع المهيكل من وتيرة تطورالش

) 140000(أين شهدت السوق أكبر معدل لخلق مناصب الشغل ) 1984 -  1980(الخماسي  الأول 

إن . فقط  أي إنخفض إلى أكثر من النصف  منصب 42000إلى  1992حيث وصل المعدل في سنة 

لتعليق والتحليل وتوضح جليا وضعية سوق العمل حيث تظهر إنعكاساتها مثل هذه الأرقام لغنية عن ا

على مختلف الأصعدة و خاصة تلك  السلوكات التي يتبعها الشباب المهمش  بممارسة بعض الأنشطة 

المعيقة لمسار التنمية الإقتصادية بالإضافة إلى ظهور تحولات إجتماعية و إقتصادية كثيرة نرى 

الموالية والمتمثلة في المظاهر الجديدة والسلوكات التي تعاني  منها سوق العمل صيلها في النقطة اتف

بعدما . ومعظم فئات وشرائح المجتمع , بسبب هذه التحولات السريعة التي تمس مباشرة عالم الشغل 

والعديمي التأهيل إتسعت رقعته و أصبحت تمس , كان معدل البطالة يقتصر علي فئة الشباب فقط 

  لنشيطة  بمختلف أعمارهم وخاصة بعد ما شرع في تطبيق الإصلاحات الإقتصادية الجديدةالفئة ا



، وهذا ما نلاحظه في الفصل الثاني من أجل الإنتقال من  التي عان منها العمال بالدرجة الأولى 

، كما  إقتصاد مسير إلى إقتصاد السوق الذي يستمد ميكانزماته من قوانين العرض والطلب في السوق

  .                                                    نصت عليه النظرية الكلاسكية

إن مثل هذه الإصلاحات الكلية لم تأت بهدف التغيير فقط وإنما جاءت نتيجة التحولات الكبرى التي 

 شهدها العالم أجمع ، و بالإضافة إلى المشاكل والتراجع الذي أصاب الإقتصاد الجزائري في هذه

  .الفترة فتأثرت به سوق العمل حيث تميزت هذه المرحلة كما وصفناها سابقا

  .ـ إنخفاض معدل تطور مناصب الشغل   

  ـ تحمل قطاع الإدارة والخدمات في القطاع الإنتاجي مشاكل تدهور الشغل في الجزائر   

مساهمة فعالة في  اللذان ساهما)   B T P(ـ هيكلة قطاع الصناعة والبناء والاشغال العمومية    

بفضل الإستثمارات التي وجهت لهما، فعملت على خلق حوالي مليونين  ) 1985ـ  1970(الفترة 

ومن أهم المؤشرات التي تبين تدهور الشغل هو الإنخفاض الكبير في . منصب شغل في نفس الفترة

   مل التي إنتقلت من وإرتفاع معدلات البطالة ، بالإضافة إلى ضعف إنتاجية الع ، خلق مناصب الشغل

  )  1996ـ  1990(في الفترة    % 0,9 -إلى  )1984ـ  1980( بين سنتي % 0,7

ومن تحليل الوضعية السابقة التي شهدتها سوق الشغل في الفترة المعنية بالدراسة وبحكم           

في نظام مسير  التحولات الجذرية الكثيرة لمسنا غياب التسيير الفعال لعروض العمل والطلب عليها

ومن جهة ثانية  مركزيا نتيجة غياب سياسة تشغيلية فعالة تهدف الى توازن سوق الشغل من جهة ،

وكل )  ONAMO ،ANEM(نلاحظ غياب الدور الأساسي الواجب ان تلعبه مؤسسات سوق العمل 

زائر في هذه تحاول أن تستدركه الج المؤسسات الأخرى المساهمة في تنفيذ السياسة التشغيلية وهو ما

الفترة ما دامت الهيئات المؤسساتية ظهرت إلى الوجود وأعطي لها  الدور المنوط بها في ظل إقتصاد 

  .السوق 

إنخفاض معدل خلق مناصب (وعليه لا يمكن إرجاع إختلال سوق العمل الى تدهور الشغل         

دام طرق علمية كفيلة بإدماج فحسب بل يرجع أيضا الى سوء تسيير الموارد البشرية بإستخ) الشغل 

الفئة البطاّلة في النسيج الإنتاجي والتسيير الأمثل لمناصب الشغل المقدمة من طرف الشركاء 

  .الإقتصادين والممثلين في المؤسسات الإقتصادية عمومية كانت أو خاصة 

ومتطلبات غياب التنسيق بين المنظومة التربوية عموما  إلىيظهر سوء تسيير الشغل في الجزائر 

، فالإختلال بين دالتي عرض العمل والطلب عليه اللتين تتجهان بإتجهاهين متعاكسين  سوق العمل

وهو ما أدى إلى تذبذب سوق العمل والذي نجم عنه إرتفاع معدلات البطالة يصعب التحكم فيها في 

  .ظل هذه التحولات التي تشكل قيودا حاضرة في الإ قتصاد الجزائري 



تطور سوق لإن التحليل الكمي لمعطيات سوق العمل كالإستثمارات تعتبر أهم مؤشرات            

، فتكثيفها وكبر حجمها يؤدي إلى إرتفاع  معدل نمو الشغل كما حدث بالجزائر  الشغل في أي إقتصاد

 1986في فترة السبعنيات حتى منتصف الثمانينات، فبمجرد حدوث الأزمة التى شهدها العالم في سنة 

 هذه  لة في تسييربقوة  سوق العمل نظرا لغياب سياسة تشغيلية تعتمد على إستراتيجية فعاّ بتضر

نخفاض الموارد المالية أدى تقليص حجم الإستثمارات و بالتالي إنخفاض معدل خلق إن ا.  سوقال

 % 28مناصب الشغل الجديدة فبدأ معدل البطالة يتجه نحو الإرتفاع إلى غاية ما وصل إلى حوالي 

  .2001في نهاية % 27.3ثم تراجع ليصل إلى  2000سنة %  30، وحوالي 1986سنة 

 ىنظرا للتأثيرات التي تحدثها على المستو، تعتبر البطالة ظاهرة إجتماعية ذات جذور إقتصادية  

، إتساع رقعة الفقر ، انعدام المداخيل لدى عدد كبير من  الإجتماعي من تدني في مستوى المعيشة

ات غير عادية لم يكن يت الجزائرية ، وهي الأسباب التى تدفع بالشباب البطّال إلى إتباع سلوكالعائلا

ات نتيجة حتمية للتحولات يلها وجود في الفترات السابقة في المجتمع الجزائري ، وتعتبر هذه السلوك

  )1(.لإنتقالية الإقتصادية والسياسية المتسارعة التي يشهدها الإقتصاد الجزائري في هذه الفترة ا

  

  :طلب العمل من طرف المؤسسات الاقتصادية :  المبحث الثالث
تمثل المؤسسة عصب الأنشطة الاقتصادية في نظرية الإقتصاد الجزئي ، وحتى يتم تحقيق           

ولا يتم تحقيق هذا  ، الهدف الذي تخطط له هذه الأخيرة عليها أن تعظم الأرباح وتقلل من التكاليف

ل يعتمد على النجاعة الاقتصادية في تسيير موارده المادية إلا عن طريق نظام تسييري فعاّالهدف 

يرتكز طلب العمل عموما على المؤسسات الاقتصادية ويصنف نشاط هذه الأخيرة حسب  .والبشرية 

  .القطاع القانوني ، إلى مؤسسات تابعة للقطاع العمومي وأخرى تابعة للقطاع الخاص 

سنة قد فقد العديد من إمتيازاته لأنه إعتمد  30القطاع العمومي والذي كان سائدا لمدة فيما يتعلق ب

و  الحاليةلكن مع الإصلاحات  عليه بنسبة كبيرة في عملية التنمية وبالتالي في خلق مناصب الشغل ،

طاع الهيكلية المتمثلة في المرور لإقتصاد السوق فقد أعطي الدور الأساسي لتحريك الإقتصاد للق

البطالين كانوا عاملين في مؤسسات القطاع  نسبة منفنلاحظ في فترة التسعينات أن ، لخاص  ا

 %52ثم إرتفعت إلى  %43,4وصلت النسبة إلى  1996العمومي وعلى سبيل المثال أن في سنة 

عن غلق وخوصصة الكثير من المؤسسات العمومية في إطار برامج  عبّر، وهذا الإنتقال ي1997سنة 

في إطار  صلاح الهيكلي وخاصة تلك التي لم تعد قادرة إنعاش نفسها في ظروف مالية صعبة ،الإ

  ــــــــــــــ
  انظر التفاصيل في الفصل الثالث ) 1(
  



 )1(.إقتصاد الأزمة 

إن مثل هذه الأسباب تؤدي إلى تقليص عروض الشغل من طرف المؤسسات الاقتصادية و        

لها تحت أشكال عديدة نظرا لمرونة أسواق العمل التي تتطلبها المرحلة امالتقليص من عدد ع تحاول

وأخرى تسريحات جماعية  ،الجديدة للدخول في إقتصاد السوق  كالتقاعد المسبق ، منحة البطالة 

حيث ) البطالة ( را على المستوى الإجتماعي خصوصا بيهذا الإصلاح ك قلثإلخ  أصبح ...فردية 

كما  1997في سنة )   C N A C( البطالة للتأمين عن إلى صندوق الوطني عامل 100.000أحيل 

ود إلى توقف الأنشطة عالبطالة تهذه  أسباب  من    %21,3نلاحظ في نفس السياق حوالي 

وأكثرها من المؤسسات المحلية العمومية  1996في سنة  %14,9بعدما كانت  1997الاقتصادية في 

)2 (  

ة يعتمد أساسا على محاولة التقليل من التكاليف والمتمثلة في الكتلة الأجرية إن تسيير الموارد البشري

خاصة وأن ظروف الفترة الإنتقالية سمحت بالمرونة الشديدة لسوق العمل  ، الخاصة بعنصر العمل

  .الضغط على الأجور باعتبارها المكافأة الوحيدة المقابلة للعمل المبذول يقود إلى وهو ما 

  
  : متغيرة حديثة في الاقتصاد الجزائري تحليل التكاليف: ل لمطلب الأوا

في المحاسبة التحليلية لدى المؤسسة لأنها تسعى إلى تعظيم  اضروري اتمثل التكاليف بند       

أرباحها خاصة في إقتصاد السوق أين لا يراعى الجانب الإجتماعي للعمال و تعظيم الأرباح عادة ما 

لتكاليف و لكن هذه العملية لا تتم بصفة عشوائية وإنما هناك طرائق يتم عن طريق الضغط على ا

علمية و دراسات إقتصادية تطبقها المؤسسة في إختيارها للتقليل من التكاليف التي لم تتمكن من 

سواء مادة  ، الية التي كبحت إستراد المواد التموينية لهذه المؤسسةممواصلة نشاطها بسبب الأزمة ال

و الجدير بالذكر في هذه الحالة هو التذكير بقطاع البناء والصناعات . مصنعة  نصفأولية أو 

كثيرا من برنامج التعديل الهيكلي وهما القطعان اللذان يستوعبان النسبة الكبيرة  عاناالمختلفة اللذان  

سا في شهد قطاع الصناعة العمومي تطورا ملمو 1998من اليد العاملة الجزائرية إلا أن الملاحظ منذ 

بعدما توقف في بداية التسعينات أي أن هذا الأخير  %10معدلات نموها حيث وصل إلى أكثر من 

بالمعدلات التي  تهإسترجع دوره في خلق مناصب الشغل رغم هذا المعدل لا يمكن مقارن) القطاع(

ص يحتاج لأن القطاع الخا % 20  في سنوات الثمانينات بنسبة ضئيلة لا تتعدى وصل إليه القطاعان

  .إلى محيط وذهنيات تقتنع بإقتصاد السوق الذي يسود فيه القطاع الخاص بنسبة عالية 
________________ 
 
(1)  le secteur public, premier pourvoyeur d’ emplois  in Economie N° 7 année 1993 p : 6 

(2)   Medjkoune  M  :  Relation   Formation /  Emploie       rapport du  C N E S    1999 



  :تكلفة عنصر العمل : الفرع الأول
تحتاج العملية الإنتاجية إلى عنصر العمل كما تحتاج إلى عنصر رأس المال ، و يعتبر         

ر الظروف التقنية خاصة ، وعملية الإحلال هذه تجعل الإحلال بين العنصرين ضروري حسب تغيّ

س المال أمرا صعبا لأن إستغلال كلا من العنصرين يساهم في الفصل بين عنصر العمل وعنصر رأ

هي المقياس الوحيد لعنصري العمل وعنصر رأس ) الإنتاجية (العملية الإنتاجية ، وتبقى هذه الأخيرة 

  . المال 

 تمثل إنتاجية العمل إحدى العناصر الأساسية المطلوبة من طرف المؤسسات الاقتصادية ، التي تنتهج 

 اد السوق والتي لا تأخذ في الحسبان الحالة الإجتماعية للعمال وإنما تركت هذه المهمةنظام إقتص

 .مؤسسات الضمان الإجتماعي ل

  لقواعدلأصبحت المؤسسة الاقتصادية الجزائرية تتطلع لتعظيم إنتاجها و مردوديتها المالية وفقا 

قليل منها باستعمال التوليفة المثلى وهو ما جعلها تهتم  بدراسة التكاليف وتعمل على الت الجديدة ، 

سواء المؤسسة العمومية أو المؤسسة التابعة ( التي تحقق الهدف المسطر من طرف المؤسسات 

 ) .للقطاع الخاص 

تعتبر تكلفة عنصر العمل مرتفعة جدا لأن إنتاجية العمال الجزائريين ضعيفة نتيجة ضعف           

رات التي تتطلبها سوق العمل ، فالإهتمام اكب إطلاقا التغيّقطاع التكوين والتدريب الذي لا يو

عمال يتطلب إعادة تدريب وتأهيل العمال ولكن ونتيجة للقيود المالية للمؤسسات عموما لم ال بإنتاجية

الأخيرة مستعدة للإستثمار في هذا المجال ما دام هناك البديل الذي يعوض هذه العملية  تعد هذه

لمال أي تعويض اليد العاملة بالعامل التقني للحصول على نفس الإنتاج كالإستثمار في رأس ا

كما لا  )1.(وبإنتاجية مرتفعة ، دون اللجوء إلى تكوين اليد العاملة غير المؤهلة  المرغوب فيه ،

يمكن تجاهل تأثير الثورة العلمية في نهاية القرن الماضي التي أدت إلى حدوث تطورات رهيبة في 

ي والذي يستلزم يد عاملة ماهرة ومدربة تتماشى وهذا التطور في التقنيات والذي يؤثر التقدم التقن

هو الآخر على الإنتاجية وخاصة إنتاجية رأس المال مما يزيد من نوعية وجودة المنتج بهدف 

وعليه نلاحظ  أن من مصلحة . عرضه في الأسواق العالمية المفتوحة في إطار المنافسة الدولية 

اللجوء إلى التكثيف في عنصر رأس المال أكثر من التكثيف في عنصر العمل ، ولكن  المؤسسة 

 فينلاحظ في دول شرق آسيا ككوريا الجنوبية إستطاعت أن تتكيف مع التكنولوجيا المعروضة 

الأسواق العالمية بفضل نظام التكوين والتأهيل لليد العاملة مما يسمح بإستغلالها أحسن إستغلال 

  متصاص تقريبا كل اليد العاطلة ومحاولة إ
__________________________ 

 
(1) Marché du travail : rapport du FMI  profil pays ;Algérie  2005   



تحتاج فعلا إلى يد  لكن نلاحظ  من جهة أخرى أن هذه التقنيات لا %3والتي لا تصل إلى أكثر من 

الم حتى الغربي في إنتشار البطالة لأنه ممكن وهو الخطر الذي أصبح يواجه الع كثيفة عاملة

الوصول إلى إنتاج عالمي عالي دون خلق مناصب شغل ولو ضئيلة حتى إن كانت هناك سياسة 

التكنولوجي أصبحت سوق  الواقعو،  فبحكم الظروف العالمية ، تشغيلية تهدف إلى التوظيف الكامل

  . للارتفاع العمل مهددة والفئة النشيطة البطالة في خطر مرشح 

لكن . الإستثمار ن طريق حل للبطالة هي الرفع من معدلات النمو ع فحسب النظرية الاقتصادية أهم

نلاحظ أن في ظروف العولمة و التغيرات السريعة في مختلف المجالات يمكن خلق مشاريع 

العالم  إستثمارية ترفع من معدلات النمو ، ولكن بدون مناصب شغل حيث يبقى شبح البطالة يهدد

إذن تسيير الموارد البشرية يعتمد  .أجمع سواء الدول المتقدمة أو الدول النامية لكن بدرجات متباينة 

ى اليد العاملة المؤهلة و التي تضيف قيمة ال أي المؤسسة تلجأ) المرتفعة(أساسا على الإنتاجية 

  .)1(للإنتاج و بتكاليف قليلة 

بداية ( 1995في السنوات الماضية وبالخصوص قبل سنة مرت المؤسسات الاقتصادية الجزائرية  

بتقهقر شديد في وضعيتها المالية ، وإنخفاض كبير في إنتاجيتها ، ) تطبيق برامج التصحيح و التثبيت

 ، فشهدت هذه المؤسسات أرقاما سالبة لأول مرة في  تاريخها حيث إنخفضت إنتاجية العمال

 مما أدى إلى تطبيق إصلاحات على المؤسسة لإعادةفإنعكس هذا الوضع سلبا على الإقتصاد 

ستقرارها عن طريق تغيير نمط تسييرها لمواردها المادية و البشرية بما يتماشى و إقتصاد السوق ا

 الأمر الذي يستلزم الإقتصاد في مواردها حيث نتج عن ذلك غلق العديد من المؤسسات ، وتسريح ،

حت هذه الأخيرة تفكر في إستغلال عوامل إنتاجها ، بالإعتماد وعليه أصب ، أعدادا كبيرة من العمال 

على التكثيف في عنصر الرأس المال لأن خلق منصب عمل واحد يكلف أموالا كثيرة في هذه الفترة 

و مراعاة للظروف المالية لهذه الأخيرة التي تركتها تستغني على الكثير من الأنشطة التابعة للنشاط 

، تحليل التكاليف وإختيار التوليفة المثلى والمقتصدة لعنصر رأس المال الأصلي مما يؤدي إلى 

   .بإستعمال تكنولوجيا تتماشى و هدفها المسطر 

 
  : الكثافة الراسمالية ضرورة إقتصادية  : الفرع الثاني

نظرا  ، المال قد سبق الإشارة أنه لا يمكن الفصل إطلاقا بين عنصر العمل وعنصر رأس            

فالمؤسسة الاقتصادية تبحث دائما عن التوليفة المثلى التي تسمح  ابطة الإحلال التي تجمع بينهما،لر

  .بتقليل التكاليف لتعظيم أرباحها والرفع من حجم رقم أعمالها

_________________________ 
(1) La flexibilitè du marche du travail : in Problèmes  Economiques ; N° 2614  Année 1999                                                      



كان وما يزال التقدم التقني هو العامل الاساسي الذي يؤثر مباشرة في الإنتاج والإنتاجية أكثر         

 خيرة التي شهدت تطورات علمية دقيقة ترفع من إنتاجية خاصة في الفترة الأ، من عنصر العمل 

وكل المؤسسات الاقتصادية التي تنتهج أسلوبا عقلانيا رشيدا تلجأ . رأس المال أكثر من إنتاجية العمل

  إلى هذا النوع من التكنولوجيا لأنه العامل الوحيد الذي يكسب المنتج جودة عالية يمكنها المنافسة 

تصف التقدم التقني بالسلاح ذو   كثير من المقالات الاقتصادية والكتابات العديدةفأصبحت ال،  دوليا

الحدين ، من جهة يمثل العامل الأساسي في الرفع من حجم الإنتاج ، بإعتبارها التكنولوجيا المطلوبة 

قتصاد ، والذي لاعاش الانتتمثل أهم عامل ، و و المعروضة في نفس الوقت في الإسواق العالمية 

هذا العامل  يمثل أحد ف ومن جهة ثانية. تحتاج إليه أغلبية الدول وحتى الدول الصناعية الكبرى 

حيث أصبحت  )1( من الكتابات الأسباب المباشرة في إنتشار البطالة وهو ما برهنت عنه الكثير

ى جانب  إل .التكنولوجيا المتقدمة لا تتماشى واليد العاملة المعروضة خاصة أسواق الدول النامية

لإنتاج المرغوب فيه ا غياب التكنولوجيا البديلة التي تحتاج إلى  يد عاملة كثيفة والتي تمكن من تحقيق

حتى يتمكن من فرض وجوده دوليا وعليه فالتوليفة الوحيدة التي تمكن من الوصول إلى  ، كمّا ونوعا

لأن إنتاجيتها مرتفعة مقارنة الهدف هي التوليفة التي تكثف من عنصر التكنولوجيا عن عنصر العمل 

إن تسيير الموارد البشرية  .بإستعمال اليد العاملة غير المؤهلة ، بالإضافة أنها تقلل من التكاليف الكلية

تسعى إلى ف. الموارد البشرية على مستوى المؤسسة عموما  في حكمالتعلى المستوى الكلي مرهون ب

اب العمال ، وهو ما أدى إلى تسريح الآلاف منهم في الرفع من إنتاجيتها حتى ولو كان ذلك على حس

إطار برامج التصحيح الهيكلي لأسباب إقتصادية ، وغلق العديد من المؤسسات التي لم تتمكن من 

إذن التكاليف هي المحدد الأساسي لحجم العمال في المؤسسة ومرونة . مواصلة نشاطها الإقتصادي 

لكن لا يتوقف الأمر على الإنتاجية  .الأجرية والتخفيض منها سوق العمل كفيلة  بالضغط على الكتلة 

فحسب في تسيير الموارد البشرية ، وإنما غياب المؤسسات التابعة لسوق العمل والتي تساهم مساهمة 

الة في عملية التسيير هي الأخرى أحد الأسباب المباشرة في الإختلالات التي تعيشها السوق ، فعَ

لمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات سوق العمل والمتمثلة في مختلف وكالات فالتنسيق بين مختلف ا

العمل الموجودة على مستوى التراب الوطني يؤدي إلى تقليص معدلات البطالة ، إذا لعبت هذه 

 .الأخيرة دورها الموكل إليها في إقتصاد يعتمد على آليات السوق في ممارسة نشاطه 

 لى تسيير سوق العمل بواسطة هذه المؤسسات ، لكن بالنسبة لحالةإن تسيير الموارد البشرية يعتمد ع

  لم تتمكن  الجزائر وبحكم الظروف والوضعية التي يعيشها الإقتصاد الجزائري في المرحلة الإنتقالية ،
___________________ 
 
(1) André yves portnoff : Progrès technique : chômage ou  relance / in revue  Futuribles  N° 
182  année 1993  France p:45 



الجزائر بعد من توطين كل المؤسسات الكفيلة بتسيير مواردها وفقا لقواعد السوق كما هو الحال 

بالنسبة للبلدان الصناعية المتقدمة ، فغياب سوق العمل في الفترة التي إنتهجت فيها البلاد أسلوب 

في إنشاء سوق العمل ثمّ تسيير الموارد البشرية لهذه التخطيط المركزي  يتطلب مجهودات كبيرة 

 .السوق كما تراه النظرية الإقتصادية ومكانيزماتها 

مثل أحد العناصر الأساسية في خلق يما زالت متفائلة بأن التقدم التقني  لكن كتابات أخرى أكثر ،

نشطة جديدة أيضا و فإختراع تقنيات جديدة هو الأخر يسمح بخلق و إنشاء أ. مناصب شغل جديدة 

فكلما إستغنينا عن التكنولوجيا القديمة . أسواق جديدة لتسويق المنتجات بالتالي مناصب عمل جديدة 

وحلت محلها تكنولوجيا جديدة فإن الأولى تحطم التشغيل و لكن الجديدة منها تعمل على فتح أسواق 

مرهونة كما سبق الإشارة بنظام أخرى عن طريق خلق أنشطة لم تكن من قبل لكن مثل هذه العملية 

و إذن العامل التقني مصدره الأساسي هو رأس المال . ال يتماشى ومتطلبات السوق تكويني فعّ

البشري الذي يسعى إلى خلق تكنولوجيا جديدة تفسح المجال إلى أسواق جديدة ، فالإهتمام بهذا 

ما بلدان شرق آسيا تهتم كثيرا في العنصر كما هو عليه الإقتصاد الأمريكي وحتى الياباني أو عمو

وتحتاج في نفس الوقت للإهتمام بالإنسان المستهلك ، هذا . إستراتيجيتها التنموية بالعنصر البشري 

فالإختراعات الجديدة لا . الأخير الذي يطور بإستمرار سلوكه الإستهلاكي في حدود قيد ميزانيته 

نيات التي تلبي الرغبات المطلوبة وبتكاليف معقولة مما أدى توماتيكية فقط ، وإنما التقتمثل التقنيات الأ

مثلا بشركة موليناكس الفرنسية بتغيير أحد منتوجاتها المعدنية بمنوجات بلاستيكية ولقيت إقبالا كبيرا 

 ).1(وطلبا مرتفعا في السوق الداخلية والخارجية 

جديدة تعوض المناصب كما ظهرت تقنيات جديدة في السوق يؤدي ذلك إلى خلق مناصب شغل 

عموما فدراسة التكاليف . الملغاة وتفتح آفاقا في خلق أنشطة لم تكن معروضة من قبل في الأسواق 

وتحليلها هي الوسيلة والأداة الفعالة المستعملة في المؤسسة في تحديد حجم اليد العاملة بمختلف 

 المؤسسة ، في إقتصاد تعتمد وذلك تبعا لهدف المردودية المالية التي تصبو إليها أصنافها ،

 .لسوق  يكانيزماته على قوانينم

  
 : انتاجية العمل في المؤسسة الجزائرية:  الفرع الثالث

تعرف إنتاجية العمل بالعلاقة بين حجم الإنتاج وحجم العمل المبذول في هذا الإنتاج والمعبر          

  تبعا لنوعية العمل المبذول والذي يقاس  قد يرتفع حجم الإنتاج أو ينخفض )2.(عنه بساعات العمل 
________________________________ 

 (1)André yves portnoff : Progrès technique : chômage ou  relance / in revue  Futuribles  n° 182  année 
1993  France p:45 

     (2) Marché du travail et cycle : in Problèmes économiques  n° 2389  année 1994   Documentation  
           française                                                                                 



بالقيمة التي يضيفها العامل للإنتاج والتي ترتبط بالدرجة الأولى بالتأهيل والتكوين لليد العاملة 

  .نتاجية ، وهو ما يصطلح عليه بإنتاجية العمل لعملية الإاالمشاركة في 

مازالت المؤسسة الإقتصادية الجزائرية تعاني من إنخفاض في فعالية إنتاجية العمل في كل           

القطاعات منذ وقوع الإقتصاد الجزائري في الأزمة التي عاشها العالم ، فرغم التسريحات الفردية 

التوجه نحو نمط أو أسلوب جديد في التسيير والذي يعيد الإعتبار و)  لأسباب إقتصادية(والجماعية 

للكفاءة الاقتصادية ، إلا أن ضعف الإنتاجية و البطالة المقنعة مازالت قائمة في الكثير من المؤسسات 

فالأقتصاد الجزائري لم يصل بعد إلى الكفاءة المطلوبة مادام مازال هناك  ، الاقتصادية العمومية

وهي الظاهرة التي تعيشها أغلبية المؤسسات الجزائرية .  يعمل أصحابها ولا ينتجون مناصب شغل لا

كانت أم إنتاجية ، وهو ما يظهر في تدني إنتاجية العمل و لا يكون رد الاعتبار لعنصر العمل  خدمية 

لا وهو ما  )1(عن  إلا عن طريق الإهتمام بجهاز التكوين والذي يمثل مصدر الإنتاج والإنتاجية 

يمكّن الإقتصاد الجزائري من رفع تحديات المستقبل الذي ينبني أساسا على العمل والعمل وحده كما 

 . عرفته النظرية الإقتصادية 

نجدها  1994ـ  1984عند تحليل إنتاجية العمل في المؤسسة الجزائرية في الفترة الممتدة بين سنتي 

 .نا في الجدول الآتي تتميز بالتقهقر من فترة إلى أخرى وهو ما يظهر ل

                            
       1994ـ  1984تغير إنتاجية تاعمل بين :  3جدول رقم                         

  الفترات           %تغيرات إنتاجية العمل بـ    

  1984ـ        1980  0,7              

  1989ـ       1985   0,1ـ              

  1994ـ        1990   0,9ـ              
                                                      Source  :    M D  C P    

  

  فترة المخطط الخماسي الأول وهي الفترة تميزت بخلق أكبر ) 84ـ  80(تمثل الفترة الأولى 

فترة إنتاجية عمل كما  شهدت أيضا ال 1983من مناصب الشغل منذ الإستقلال وذلك حتى سنة 

مما يعبر على إستقرار المؤسسات الإقتصادية الجزائرية ، لكن لم تستطيع   %0,7موجبة تقدّر بـ 

  فإنخفضت الإنتاجية إلى 1989ـ  1985هذه الأخيرة أن تحافظ على إستقرارها في الفترة 

 ت الجزائر من وهي الفترة التي تزامنت مع الأزمة الإقتصادية وأهمها إنخفاض إرادا % 0,1ـ  

_________________________  
(1) Michel Godet : Les obstacles  structurels  à  l’emploi  : in  futuribles  n° 180  année  1993 p:3                        
                                



 الإختلال يظهر على الموازنات العامة  ما أثر سلبا على الإقتصاد الجزائري ، فبدأ الجباية البترولية

ات ، كتوقيف المشاريع إعادة النظر في الكثير من المجمعّ إلى مما أدى بالجزائر ، خاصة المالية منها

الجديدة التي تساهم في خلق مناصب الشغل ، توقيف المشاريع التي تدخل في عملية إنتاجها المواد 

  . اجية العمل في هذه المرحلة المصنعة ونصف المصنعة مما يضعف من إنت

تواصلت الوضعية الصعبة للمؤسسات الإقتصادية وسوء إستخدام الآلة الإقتصادية فإنخفض متوسط 

رصيد سالب في خلق  1990حيث شهدت سنة  1994ـ  1990في الفترة   %0,9الإنتاجية إلى ـ 

رات الإقتصادية في هذه مناصب الشغل ولأول مرة في تاريخ الإقتصاد الجزائري ، فتدهور المؤش

الفترة أدى إلى التفكير في الكثير من الحلول لإرجاع الإستقرار للتوازنات المالية الكبرى كالخوض 

في إتفاقيات مع الصندوق النقدي الدولي والبنك العالمي لإعادة جدولة الديون الجزائرية من أجل 

لى التقليل من نسبة التضخم ، الرفع من إنعاش الإقتصاد مستقبلا بعد فترة الإستراحة التي تعمل ع

  .وإرجاع التوازن لميزان المدفوعاتمعدل النمو  

  عند تحليل إنتاجية العمل حسب القطاعات الإقتصادية نجد كل من قطاع الصناعة ، قطاع البناء 

بالنسبة  %1,34ـ : والأشغال العمومية ، وقطاع الخدمات إنتاجيتهم سالبة وهي على التوالي 

ماعدا قطاع الزراعة . بالنسبة للخدمات  %1,83بالنسبة لقطاع البناء ، و ـ  %3,21ـ  اعة ،للصن

  1994ـ  1984وذلك في العشرية الممتدة بين سنتي  % 2,65الذي شهد إنتاجية موجبة تقدر بـ 

الفترة ليست بالقصيرة وذلك كما هو موضح في  ذهسنوات وه 10أي أن التدهور دام أكثر من 

  : الآتي الجدول 
  %:  الاقتصادية تغير الإنتاجية حسب القطاعات :  4جدول رقم                                     

القطاع               1989ـ   1984     1994ـ   1989     1994ـ   1984     

  الفترة 

  الزراعة         6,3           0,88ـ            2,65        

  الصناعة      1,3ـ            1,38ـ           1,34ـ        

  البناء و أ ع       3,94ـ            2,47ـ             3,21ـ        

  الخدمات       0,69ـ                 2,17ـ             1,43ـ        

  المجموع       0,41ـ                 1,47ـ           0,94ـ       
                                             Source :  M D C P  

  وعند التركيز على قطاع الزراعة نجده القطاع الوحيد الذي كانت فيه الإنتاجية موجبة في الفترة

 1989، لكن سرعان ما إنخفضت هذه الأخيرة في الفترة  % 6,3و المقدرة بـ  1989ـ  1984

ها كل الإقتصاد الجزائري كما سبق الذكر وهي الفترة التي تدهور في % 0,88إلى ـ  1994ـ  



وإنعكس ذلك على كل المستويات بسبب برامج التعديل الهيكلي التي طبقت على المؤسسة الإقتصادية 

وفي إطار الظروف الإقتصادية الحالية فإن إنتعاش النشاط الإقتصادي يؤدي إلى فقدان  .الجزائرية

تي يعتمد عليها نظام السوق لأن الوصول إلى النجاعة مناصب الشغل الموجودة بسبب الميكانيزمات ال

الإقتصادية يعتمد على المنافسة التي تستلزم دراسة وتحليل تكاليف العمل وتكاليف رأس المال على 

حد السواء ، وهو ما يؤدي بكل موضوعية إلى تدمير الشغل نتيجة التكثيف من عنصر رأس المال 

 )1(كما سبق الإشارة إليه سابقا 

ا بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية فهو الآخر قد تأثر كثيرا من التعديلات نتيجة التسريحات أم

وغلق العديد من الوحدات التابعة له مما أدى إلى إنخفاض التشغيل فيه  وبالتالي إنخفاض إنتاجية 

صناعة وهو الأمر نفسه بالنسبة لقطاع ال 1994ـ  1989في الفترة  % 2,47إلى ـ  العمل

  .  في نفس الفترة  % 2,17أما الخدمات فوصلت إلى ـ  %1,38فإنخفضت الإنتاجية إلى ـ 

  

وذلك في  1998و  1997شهد التشغيل في الجزائر عمليات إصلاحية مكثفة خاصة في سنتي       

فنجد  .إطار إعادة هيكلة القطاعات الإقتصادية ومحاولة ملاءمة ميكانيزماتها لقواعد إقتصاد السوق 

أهم القطاعات التي تضرر التشغيل فيها بسبب هذه الإصلاحات هي القطاعات السابقة الذكر ، والتي 

 وقد جاءت هذه العملية الإصلاحية بسبب التراجع في إنتاج . كانت تمثل محرك التشغيل في الجزائر 

أشهر  9اج في القطاعات المذكورة نتيجة إنخفاض إنتاجية العمل فيها حيث سجلت عمليات الإنت

  : الأرقام التالية  1996الأولى من سنة 

   % 12ـ الصناعات الصغيرة                                  ـ         

   % 18ـ الصناعات الحديدية،الميكانيكية،والكهربائية           ـ         

    % 17,1ـ الكيمياء                                             ـ         

   % 22,4ـ النسيج                                              ـ         

   % 33,7ـ صناعة الجلود والأحذية                             ـ         

   % 60,8ـ الأسمدة                                             ـ         

   % 32ـ                           ـ الصناعات الغذائية                

 
____________________ 

 
(1) Medjkoune  M : les problèmes  actuels  de l’emploi dans le cadre  de l’ ajustement structurel   cas de  
 l  Algérie  année 1998                                                 

 
 
 



قيقية لمثل هذه الأرقام إلى النقص في الطلب بسبب مشاكل التموين بالمواد الأولية ترجع الأسباب الح

إلى جانب التقليص من حجم اليد العاملة . من جهة وإلى منافسة المنتجات المستوردة من جهة أخرى 

  لأسباب إقتصادية هيكلية بحتة ، سارية المفعول ، تجسيدا 1990الذي بدأ التنفيذ فيه منذ سنة 

  ) 1.(وجهات الإقتصادية الجديدة والمقننة في إطار البرنامج التعديلي الهيكلي للت

إستنادا إلى ما سبق فإن تحليل التكاليف لا يكون إلا عن طريق المفاضلة بين عنصر العمل وعنصر 

رأس المال ، وتكلفة العمل في المؤسسة الجزائرية مرتفعة جدا لأنها مرتبطة بإنتاجية العمل التي 

  .د على اليد العاملة المؤهلة تعتم

  

  :التحكم في الكتلة الأجرية من طريق التكاليف :  الفرع الرابع
تجدر الإشارة في هذا البحث توضيح العلاقة التي تجمع الأجور الحقيقية بمستوى المعيشة          

تمثل . ستهلاك المتمثلة في القدرة الشرائية للمواطن الجزائري و التي تنعكس أساسا  على مستوى الإ

الأجور الحصة الكبرى للمداخيل في الجزائر وهذا راجع إلى سيادة القطاع العمومي في الإقتصاد 

الجزائري إلى غاية التسعنيات أين حرر القطاع الخاص مما يؤدي إلى تغيير الكتلة الأجرية و لكن 

وعليه  حليل و المقارنة ،نظرا لنقص أو إنعدام المعلومات و الإحصائيات عن هذا القطاع يصعب الت

نعتمد على المؤسسة العمومية لتحليل  الكتلة الأجرية فيها إلا أنه من الناحية النظرية نجد أن كل من 

لمالية بأية طريقة تسييرية تمكنه من ذلك ، وتبقى دراسة االقطاعين يسعى إلى تحقيق المردودية 

د لتحقيق هذه المردودية و خاصة عن طريق الوحي التكاليف وتحليلها كما رأينا سابقا هي المخرج

الضغط عن أجور العمال ، وذلك في ظروف إقتصادية تتميز بالمرونة الشديدة في علاقات العمل ، 

كالتشغيل عن طريق ( مما يسمح بالتخفيض في الأجور عن طريق اللجوء إلى مختلف أشكال التشغيل 

أين يمكن للمؤسسة من الإقتصاد في ) إلخ ... عقود محددة ، عقود قابلة لتجديد ، عمل مؤقت 

كما تستطيع المؤسسة الجزائرية أن تتحكم  )2( عن طريق التقليل من تكاليف العمل. مواردها المالية 

في أجورها عن طريق المنافسة بين عناصر الإنتاج و خاصة التنافس الشديد في العمل و بين رأس 

التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل على إقتصاد الموارد والذي ينتهي دائما لصالح إستخدام ، المال 

البشرية و الموارد الأولية زيادة على أنها تمكن من إعطاء نوعية و جودة عالية للمنتج ، عكس 

 .التي تبقى مرهونة بنوعية التأهيل مما يجعل إستعمالها محدودا و ضيقا الإعتماد على اليد العاملة
 __________________________________ 

 
(1) Medjkoune  M : la problématique de l’emploi et / ou du chômage en Algérie. Forum international sur 

l‘emploi des jeunes mars 1996 
           277ص     1994إدارة  الموارد  البشرية دار النهضة العرابية   سنة :   حامد أحمد  رمضان  بدر  (2)  

 



من تكاليف العملية الإنتاجية و تذهب جلها إلى تعويض عن  %50ر عموما أكثر من تمثل الأجو

 ويختلف هذا الأجر ( العمل المبذول من طرف العمل ، حيث تتقسم هذه الأخيرة إلى أجور قاعدية 

وإلى زيادات هي الأخرى تختلف بإختلاف صنف العمال و )  القاعدي حسب صنف العمل المقدم 

قطة على الزيادات العامة و التي يشترك فيها جميع عمال المؤسسة بصفة عامة و نركز في هذه الن

ذلك حتى يحافظ العامل على قدرته الشرائية عند مستوى معين من المعيشة ، أما الزيادات الأخرى 

حيث . إلخ من الزيادات ...تلك الخاصة بصنف معين فقط من العمال ، كالترقيات ، وعمل المسؤولية 

 .ادة القدرة الشرائية هي المتغيرة  المفسرة أكثر للتحكم في الكتلة الأجرية تبقى زي

. عموما تنقسم الأجور إلى حوافز مادية وأخرى معنوية نتيجة لأداء العامل لعمله على أكمل وجه

تتمثل الحوافز المادية الأجر ، العلاوات ، معاشات ، وجبات غذائية ، ملبس ومسكن مدفوع الأجر 

  )1: (تتمثل هذه الحوافز المادية والمعبرة عن المقابل المادي للعمل فيما يلي إلخ و...

  وهو التعويض المادي مقابل العمل المبذول من طرف العامل :  ـ الأجر الأساسي النقدي  

  وهي تعويض على إزدياد خبرة العامل في وظيفته) العلاوات: ( ـ الزيادات الدورية  

 .نتيجة لعامل الزمن      

  يمكن أن يدفع في شكل  ، وتتمثل في المقابل المادي نتيجة الجهد الإضافي:  ـ الأجور الإضافية  

  كان العامل بعض النفقاتممبلغ نقدي مع المرتب أو في شكل مكافآت حيث تدفع الموسسة في      

  ائية مدفوعة، وجبات غذ نقل العمال، جرلأالعلاج الطبي ، السكن المدفوع ا.كتكلفة التأمينات     

                                        .ثمنال     

  مين لتشجيعهم لزيادة إنتاجهم عن معدلاتلوهي الأجور التي تدفع للعا  : ـ الأجور التشجيعية 

  ومن المبادىء الأساسية التي تعتمد عليها  ، الأداء العادية وهي ما تسمى بحوافر الإنتاج    

   )2(.يد الكتلة الأجرية هي لمؤسسات في تحدا    

  القطاع أو الصناعة المماثلة في نفس الرقعة، ـ متطلبات الوظيفة والأجور السائدة في الفرع  

  .الجغرافية      

 ـ يتوقف مستوى الأجور عموما على معدل المبيعات و الأرباح التي تحققها المؤسسة ،            

  توى الأجور نحو الإرتفاع وهو ما يحدث الإختلاف فيفكلما إرتفع حجم المبيعات يتجه مس    

  ـــــــــــــــــــــــ
   277ص     1994إدارة  الموارد  البشرية دار النهضة العرابية   سنة :   حامد أحمد  رمضان  بدر ) 1(       

 2002جديدة للنشر الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ، دار الجامعة ال: صلاح الدين عبد الباقي )2(

 341ص 

  



الجزائر وخاصة في  لكن بالنسبة لحالة. الأجور بين المؤسسات رغم أنها تنتمى إلى نفس الصناعة 

. نخفضت هذه الكتلة الأجرية كما سبق الذكر من ناحية القيمة الحقيقية للأجور افترة التسعينات أين 

ا في دفع الأجور لعمالها لأكثر من ثلات تأخرت كثير،  علاوة على أن أغلبية المؤسسات الجزائرية

  .سنوات وهذا دليل على تردي الأوضاع المالية للمؤسسات الجزائرية 

ينبغي أن يعدل هيكل الأجور لتماشي مع المستوى العام  للأسعار حتى : ـ  تكلفة مستوى المعيشة    

و  1998نك الدولي لسنة إعتمادا على تقرير الب. يستطيع العامل أن يحافظ على قدرته الشرائية 

في  %2تطور الأجور الحقيقية في القطاع الرسمي المهيكل حيث تطورت هذه الأخيرة بـ بالخاصة 

رغم الصدمة التي مرّ بها الإقتصاد الجزائري في ذات المرحلة أي إرتفعت  1992ـ  1988الفترة 

  ـ 1990نويا في سنتني س %10الأجور الخاصة للعمال الدائمين في القطاع العمومي بما يعادل 

1992.  

إن هذا الإرتفاع في الأجور رغم الوضعية المتردية للإقتصاد هو الذي يفسر الإرتفاع الكبير        

ير هذا الإرتفاع في القطاع العمومي إلى صلابة فسكما يمكن ت) 1(في معدلات البطالة في هذه الفترة 

أين ظهرت مرونة شديدة في العلاقات  1992سنة القوانين وعلاقات العمل في هذه الفترة إلا بعد 

المؤسسة العمومية بصفة  الذي مسّ الاصلاح الاقتصاديالسابقة بسبب التطبيق الفعلي لبرنامج 

وما إنجر عنه من إصلاح مالي ، هيكلي ، إصلاح قوانين العمل بما يتلاءم و الظروف  .خاصة

لكتلة الأجرية الحقيقية للعمال الدائمين في إنخفضت ا 1994و  1992المستجدة حيث نلاحظ بين سنة 

 توهي الفترة التي إشتدت فيها الأزمة وتدهور ،سنويا  % 9ـ  8المؤسسات العمومية بما يعادل 

عما كانت  % 80إنخفضت الأجور الحقيقية إلى  1995للعملة المحلية ، وفي سنة  القيمة الحقيقية 

 %26سنويا ثم قفز إلى  %2بما يعادل  1992بداية نخفض الأجر الأدنى مع ا  كما 1992عليه في 

  . 1995ـ  1994بين سنتي 
 
  : غياب التنسيق بين التكوين والتشغيل: الثانيلمطلب ا

 )اللاتوازن(لات البطالة المتفاقمة في الإقتصاديات الإنتقالية عن حالة الإختلال ر معدّتعبّ           

إلى أسباب عديدة أحدثها برامج التصحيح الهيكلي التي  التي تعيشها سوق العمل والتي ترجع أساسا

  مست مركبات 

  

________________________________ 
(1) Document   de  la banque Mondiale :  Rapport sur l'économie algérienne 1998                

                  



  

إجتماعية قوية بسبب الإجرءات  امخلفا آثارالإقتصاد الكلي والتي زادت من إتساع هذا المشكل 

  . التي شهدها الإقتصاد ضمن برامج التثبيت والتكييف الإقتصاديين  التعديلية

تمثلت الإجرءات التعديلية في إعادة هيكلية الإقتصاد الجزائري الذي يمس مباشرة الهياكل القاعدية 

لطلب الكلي عن طريق التقليص من التي تعكس آثارها على المستوى الإجتماعي كالتخفيض من ا

الذي يعد من أكبر التحولات الاقتصادية التي عاشها المواطن الجزائري نتيجة رفع  ، الإنفاق العمومي

الدعم كليا عن معظم المنتجات الأساسية ، فتدهورت القدرة الشرائية إضافة إلى رفع القيود عن 

إقتصاد السوق التي تستلزم محيطا إقتصاديا مختلفا سعار وفقا لقونين التجارة الخارجية ، وتحرير الأ

  .تماما عن المحيط الذي كان سائدا في ظل النظام المسير مركزيا 

  

دماج في الإقتصاد العالمي ، محاولة تنفيذ الإجرءات نمن مقومات برامج التصحيح الهيكلي للإ       

ب تصريحات مسؤولي المؤسسات السابقة الذكر بإحكام وهو الهدف الذي وصلت إليه الجزائر حس

تدني مستوى إلى وأهم الإجراءات التي أدت ) صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ( المالية الدولية 

بنسب عالية جدا وصلت ) الجزائري ينارالد( المعيشة لدى السكان هو إنخفاض قيمة العملة المحلية 

  فوصل معدل التضخم لنفس السنة إلى فتدهورت القوة الشرائية.  1994سنة  %40إلى حوالي 

 1992قبل سنة لم تكن  فإنخفضت المداخيل الحقيقية مما أدى إلى بروز مميزات و مظاهر  35% 

  : فيها التطبيق الفعلي  للبرنامج الإصلاحي  وهي السنة التي تمّ

  

لبرنامج ـ  إرتفع معدل البطالة لدى الشباب في الفترة المعنية بالإصلاحات نتيجة تطبيق ا 1

ة نس 20 ـ 15الإصلاحي و الذي وصل فيه معدل البطالة لدى الشباب الذي يتراوح أعمارهم بين 

% 30.23و )   O N S(حسب تقديرات الديوان الوطني للإحصئيات  2004سنة   %15.37إلى 

 أخرى نلاحظ إنتشار هذه الظاهرة و إمتدادها لكل، ومن جهة سنة هذا من جهة  25ـ  20لدى الفئة 

 ،إنتهاء العقد المتفق عليه ،شرائح السكان التنشيطين لأسباب إقتصادية تدخل في إطار نهاية الأشغال 

تقاعد مسبق ، وهو الأمر الذي أدى إلى إرتفاع معدل البطالة  تسريحات فردية وأخرى جماعية ،

يفسر وهو ما   2001سنة  % 7.1سنة بمعدل  50ـ  40ليمس الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 

تطور معدل البطالة عند الشباب الذين إشتغلوا من قبل بوتيرة أسرع من الشباب الذين يبحثون عن 

  )1(العمل لأول مرة 
___________________ 

 (1) le secteur public, premier pourvoyeur d’ emplois  in Economie N° 7 année 1993  p : 5 



ديدة لأنها مست كل المستويات التعلمية دون إستثناء إذا ما ـ تميزت بطالة هذه الفترة بسمات ج 2

قورنت بالبطالة السائدة في سنوات السبعينات و الثمانينات فتضرر حتى الشباب المتخرج من 

)   O N S(حسب معطيات  %18 إلى 1996الجامعات حيث وصل معدل البطالة لدى هذه الفئة سنة 

وتدل مثل هذه الأرقام على خطورة  .المصدر  لدى المستوى الثانوي حسب نفس %37,3و 

ات جديدة تؤثر على السير والأداء لهذه السوق يإليها سوق العمل بإتباع سلوك الوضعية التي وصلت 

  .هيكلة مإلى جانب السوق الرسمية ال غير رسميةكمزاولة بعض الأنشطة التي ساهمت في خلق سوق 

  

  سرب من المنظومة التربوية بعد ما كان يمس ـ إرتفع معدل البطالة عند الشباب المت 3

تلميذ يتوجهون إلى سوق  600000يث يتسرب سنويا حوالي ح)  1(الشباب ذو التأهيل البسيط فقط 

، فنجم عن ذلك إرتفاع معدل النشاط عند الأطفال الذي تقل أعمارهم  غير الرسميةالعمل الرسمية أو

لإستغلالها و خاصة أبناء العائلات التي  ير الرسميةغسنة و التي تشكل أحد مدخلات السوق  16 عن

  . أربابها من البطالة لأسباب إقتصادية أو الفئات الدنيا ذات الدخل المنخفض  عانيي

  

إقتحام المرأة وكل أفراد الأسرة سوق العمل لتمارس بعض النشاطات غير المصرح بها قانونا ـ   4

في الإقتصاد خيرة تأخذ بعدا كبيرا صبحت هذه الأ، أوالتي تدخل في إطار الأنشطة غير الرسمية 

خاصة أجور ( ولا سيما في الفترة الأخيرة التي إتسعت فيها الهوة بين مداخيل العائلات  ، الجزائري

، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع معدل النشاط و معدل البطالة لدى  تكاليف المعيشةوارتفعت  )العمال 

   .اتالنساء أثناء فترة الإصلاح

  

   إستنادا إلى المظاهر السابقة التي ميزت سوق العمل يمكن البحث عن الأسباب الحقيقية و       

  المحددات الرئيسية لهذه السوق و كذا العوامل الأساسية المؤثرة عليها من الناحية الكمية و الكيفية و

    .لتي أشرنا إليها سابقاوهي الفترة التي شهدت مختلف التحولات ا 1998ـ  1988 الخاصة  بمرحلة

شهدت سوق العمل في هذه الفترة تغيرات جذرية بسبب الإضطرابات التي لحقتها والتي ترجع إلى 

فنلاحظ أن ديناميكية الجهاز . البنية الإقتصادية الهشة التي لا تتماشى وهذه التغيرات والتحولات 

عرض جديد سنويا لأسباب ألف   300 الإنتاجي لم تستطع مواجهة عروض العمل الجديدة التي تفوق 

  . عديدة نحاول تحليل أحد مركباتها و الخاصة بعلاقة التكوين بالتشغيل في الجزائر 

__________________________ 
  

  (1) Forum international sur l’emploi des jeunes  Alger  1996 



 :تابع لسوق العمل كمّا ونوعاكوين تال: الفرع الأول

يمكن الفصل بين المتغيرات الإقتصادية الكلية المكونة لأي نظام تسييري يعتمد على  لا         

وهو الوضع الذي ، الرشادة و العقلنة الإقتصادية بهدف تسطير سياسة معينة في أي مجال كان 

. مازالت تعاني منه الجزائر الآن رغم مختلف السياسات التي مرت بها جل القطاعات الإقتصادية 

ومدخلات  )تكوين مهني  ـ تكوين عالي جامعي  (التنسيق و التكامل بين مخرجات التكوين ف

سوق العمل ، وقبل الفصل في مشكلة  ضروريان لتوازن )عنصر العمل (المؤسسات الإقتصادية 

، يجدر بنا التذكير بالمكونات الأساسية لهذا الجهاز  التنسيق بين جهاز التكوين عموما وسوق العمل

  :متمثلة في وال
  

  :مكونات جهاز التكوين في الجزائر 
يتكون هذا الجهاز أساسا من خريجي الجامعات الحائزين على شهادات عليا في مختلف       

وخريجي مراكز التكوين المهني والذي ) تكوين قصير المدى + تكوين طويل المدى (الإختصاصات 

  .يندرج في إطار التكوين التطبيقي 

  : )العالي(جامعي ـ التكوين ال
يعاني هذا القطاع كغيره من القطاعات مشاكل كثيرة تبرز على مستوى سوق العمل وتتمثل أساسا في 

متطلبات المؤسسات الإقتصادية والتكوين المتحصل عليه من مختلف الجامعات بسبب  توافقعدم 

إلى صعوبة إدماج الطالب  مما يؤدي، إنعدام التكامل  بين المؤسسة الإقتصادية و المؤسسة الجامعية 

  .الجامعي المتخرج في الجهاز الإنتاجي ، وهو ما يخلف الإصطدام بين التكوين والتشغيل 

يمكن إرجاع الأسباب الحقيقية لفقدان الرابطة بين الجهازين إلى نوعية التكوين الذي يتلقاه المتكون 

ؤسسة الجزائرية المستقبلة لهؤلاء والذي لايتماشى إطلاقا ومتطلبات التنمية ، وعليه مازالت الم

وتدني المستوى التأهيلي لديهم مما يجبر المؤسسة الجزائرية  ، الإطارات تعاني من ضعف التكوين

وهو ما لا تسمح الظروف المالية خلال  ، على تخصيص غلاف مالي لإعادة تأهيل ورسكلة إطاراتها

وخاصة في ظل التسيير . ما في الجزائر الأزمة الإقتصادية التي كانت تعيشها كل القطاعات عمو

الذي يتميز بطابع التسيير الإداري لمنشآته و صعوبة  ، الحالي لنظام التعليم العالي و التكوين الجامعي

تسيير موارده البشرية لنقص أو ضعف تأهيلهم نتيجة الإهتمام بالجانب الكمي و إهمال الجانب 

  ) 1: (ا النظام الذي ترتكز على النوعي في التكوين إلى الجانب مخلفات هذ

  
_____________________________ 
(1) Conseil   national  économique  et social    (  C N E S ) : F orum  International  sur  L ‘emploi  des    
femmes    mars 1996 



  . ي ـ غياب المرونة في التسيير الإداري و المالي، البيداغوجي و العلم  

  .ـ إنقطاع العلاقة بين المكون و المستعمل   

  ـ بروز نظام لا يتماشى إطلاقا و الأهداف المسطرة في الإستراتجية التنموية للمؤسسة     

 . الجزائرية     

والمقاييس في  من المتطلبات الضرورية للؤسسات الإقتصادية الجزائرية ، توفر بعض المعايير

  .  ليتمكنوا من الوصول إلى الأهداف التالية  نيخريجي هذا الجهاز التكوي

  .ـ الرفع من المردودية المالية للمؤسسات    

  .ـ الإعتماد على المنافسة الدولية لغزو الأسواق الخارجية في إطار تحرير التجارة الدولية   

  .ـ ترقية المنتوج بفسح المجال للإبداع و التجديد    

تنمية التكنولوجيا عن طريق الإهتمام بالرأسمال البشري الذي أهمل  ـ التحفيز على المشاركة في   

  .كثيرا في مختلف إستراتجيات المؤسسة الجزائرية 

الجهاز  فإن،  ونظرا لغياب هذه المؤهلات في الإطار الجزائري الذي يعرض عمله في سوق العمل

ديد للمؤسسات التي تعتمد على الإنتاجي لا يمكنه الإستجابة إلى طلبه و خاصة في إطار التوجه الج

تأطير تكويني عالي  قوانين إقتصاد السوق و التي تحتاج إلى محيط إقتصادي آخر ينبني على

نه من المنافسة في الأسواق الخارجية عن طريق التجديد الدائم للتكوين و تشجيع الإبتكار المستوى يمكّ

ت الجارية التي تفرض نفسها في عصر و البحث العلمي حتى يتماشى ومتطلبات التنمية و التحولا

  1) (العولمة 

 :ـ التكوين المهني

الزمنية التي يقضيها المتكون في أحد المراكز التمهينية لتحضيره  ف التكوين المهني بالمدةيعرّ       

  ) 2(و إعداده مهينا للتحكم في منصب عمل معين 

المحرك و الأساسي للآلة الاقتصادية  تمثل مراكز التكوين المهني و معاهده الأرضية الصلبة و

عنه العالم تدريجيا بدخول ي مادامت هذه الأخيرة تهيىء وتكون أحد عوامل الإنتاج الذي بدأ يستغن

الإعتبار لهذا العنصر الحساس في الجهاز الإنتاجي عن  الإقتصاد عصر المعلوماتية ، إذا لم يردّ

سريعة بواسطة التنسيق بين التكوين و التشغيل حسب طريق إعادة تأهيله حسب المتغيرات العلمية ال

  أما الإحتمال الثاني إذا  .عليه تصل المؤسسة الإقتصادية حتما إلى بلوغ أهدافها مؤسسة ، ومتطلبات ال

__________________________ 
(1) Défis  a  relever , préables a  L’intégration université  - Entreprise et Emploi :  Forum International  sur     
       L’emploi des jeunes   Mars  1996                                                                                                                                                            

   (2) Mustapha  Boutefnouchet : Les Travalleures en Algerie  E  N  A  P    1884     P  : 116       
  



ميّز سوق العمل بمختلف تإنعدم الترابط بين المحددتين سوف ينعكس ذلك على التشغيل كمّا و نوعا فت

                                  .المظاهر التي ذكرت آنفا 

حتى تتضح العلاقة التي تربط التكوين المهني بالمؤسسات الإقتصادية يجدربنا الرجوع إلى         

 %19,7أين وصل المعدل  إلى   1990ة التي ترتفع بإستمرار وخاصة منذ سنة تحليل ظاهرة البطال

سنة %23.7ثم  1996سنة   %25,9و 1994سنة  %25ثم إلى  1991سنة  % 21ليصل إلى

تمكن من معرفة مميزات البطالة لدى السكان البطالين لابدّ من إعطاء بعض الأرقام نوحتى .  2003

 19ـ  16فنلاحظ أن فئة العمر  ،في الجزائر لدى الإناث  والذكور الخاصة بتوزيعات فئات الأعمار

  بالنسبة للإناث و هي %72,8بالنسبة للذكور و  % 73,1سنة وصل فيها معدل البطالة إلى 

بالنسبة للجنسين أي أن   %57,6أكثر تضررا و العديمة التكوين في آن واحد كما تبين المعطيات أن 

ليس   )24ـ  20(و  )19ـ  16(لين الذين ينتمون للفئات السابقة من السكان البطا %77حوالي 

ربين من المنظومة     سمنهم عديمي التكوين إضافة إلى التلاميذ المت % 75لديهم شهادات و حوالي 

سنة،  16ألف تلميذ سنويا، و الذين تقل أعارهم من  600التربوية الذين يصل عددهم إلى أكثر من 

  . ولاهم في سن التمدرس ) طبقا لمعايير منظمة العمل الدولية( سن العمل  في لاهم

يستطيع  الذي لا ، يمكن لمس التباعد و الإنحراف بين الجهاز الإنتاجي وجهاز التكوين المهني وعليه

مواجهة الشباب الذي يطلب الإنتداب إليه بسبب إرتفاع طلبات التكوين بالمقارنة مع المناصب 

طرف هذه المؤسسات التكوينية ، و السبب لا يرجع إلى قلة الهياكل  البداغوجية المعروضة من

القاعدية و إنما إلى الموارد المالية المخصصة لقطاع التكوين في ظروف الأزمة التي يعيشها 

الإقتصاد الجزائري والتي أدت إلى غلق الكثير من المراكز التمهينية التابعة للمؤسسات الإقتصادية 

  )  1(العمومية

هيئات أساسية لم تتمكن من إستيعاب ) 04(يتكون جهاز التكوين المهني في الجزائر من أربع         

  .كل الطاقات الشبانية التي ترغب في تكوين يؤهلها لمنصب عمل معين 

  .ـ كتابة الدولة للتكوين المهني    

  .ـ فروع الوزارة المنتدبة    

  .ـ مؤسسات عمومية    

 .ـ قطاع خاص معتمد    

 1996ليصل في سنة  1974سنة  74إلى  1962مركزا سنة  17إنتقل جهاز التكوين المهني من 
____________________________   
(1) Etude  deisibilité sur le systeme de Formation -  Insertion -   Emploi en Algerie : Projet : CERPEQ - G TZ 
(Alemagne ) Toulouse  Mars  1998                                                                                                                                                             
  



 27و )    I  F  P(معاهد للتكوين المهني 06و )  C F P A(مركز تكوين مهني وتمهين  379 إلى

  )I N S F P  ) (1(خصص في التكوين المهني معهد وطني مت

أما فيما يتعلق بطاقة الإستيعاب الإجمالية للأماكن البيداغوجية لكل الجهاز التكويني على مستوى 

مكان إذا ما قورنت بالعدد الكبير الذي لا ينتمي للطبقة الشغيلة ولا يجد له  194000الوطن لا تتعدى 

 .التكوين المهني مكانا بيداغوجيا في مختلف مراكز 

وضعف الهياكل القاعدية  2000سنة  1.9بحكم التفاوت بين معدل النمو الديمغرافي الذي وصل إلى 

لجهاز التكوين فمن المنطقي جدا أن تعاني سوق العمل من هذه الإختلالات ولايمكنها أن تتفاعل مع 

نفيذ ، والتحكم في التكنولوجيا التغيرات الجديدة التي تستلزم الدقة في التكوين ، الصرامة في الت

بالإضافة إلى الرفع من المردودية المالية للمؤسسات بهدف التكيف مع التغيرات العالمية و  ، العالمية

  . السريعة 

هي المرحلة التي  1990ـ  1962مرت سياسة التكوين المهني بمرحلتين أساسيتين الأولى من 

  : ض الأهداف الخاصة تميزت بالجانب الكمي فعملت على تحقيق  بع

  .ـ تكوين أكبر عدد ممكن من التلاميذ    

  .ـ ضمان تأهيل و تكوين داخل المؤسسات الإقتصادية العمومية    

  . تتماشى ومدخلات الجهاز الإنتاجي  ـ تعميم التكوين بتطبيق سياسة لا   

ختلف كليا عن الفترة السابقة أما المرحلة الثانية التي تميزت بتطبيق سياسات الإصلاح الهيكلي فإنها ت

لأن آثار الأزمة الاقتصادية يستوجب الأخد بعين الإعتبار العامل المالي كقيد لم تعد تتحكم فيه 

المؤسسات مما أدى بها إلى الإستغناء عن التكوين وبعض النشاطات الإجتماعية الأخرى كالسكن 

حتى تتمكن من التقليل من التكاليف العامة  ثمنلالوظيفي ، النقل العمالي ، الوجبات الغذائية المدفوعة ا

يعود السبب إلى التوجهات الجديدة للمؤسسات الاقتصادية التي  تعتمد على  ، حيثللعملية الإنتاجية 

الرشادة الاقتصادية في تسيير هذه الموارد البشرية و محاولة تسطير سياسة تكوينية لا تظهر نتائجها 

  )2(.ى لالاو حاليا لتدارك أخطاء المرحلة

  :  نتائج سياسة التكوين في الجزائر :الفرع الثاني

من خلال التحليل السابق و إنطلاقا من سياسة التكوين يمكن التوصل إلى النتيجة المتمثلة في غياب    

  التنسيق بين السياسة التكوينية وإستراتجية التنمية للمؤسسة الجزائرية و ذلك ما يظهر واضحا في 
__________________________ 

 
(1) Secretariat D’Etat a’ La Formation Professionnelle:  Forum  Internatinal  sur Lémploi Des Jeunes  ALGER 
1996 
(2) B Yataghene : élements sur la nouvelle reglementation regissant le secteur privé de la formation 
professionnelle in Profils N° 1 annéee 2002 P : 8 



  .سوق العمل ، لإنقطاع العلاقة بين مخرجات التكوين المهني و مدخلات الإقتصاد الوطني عموما 

فالإهتمام بالجانب الكمي فقط وإهمال نوعية التكوين بما يتماشى والتنمية إنعكس على مستوى 

من  %50أكثر من ب، حيث تعطلت الآلة الاقتصادية ولم تعد تشغل  المردودية الإقتصادية للمؤسسات

  ،طاقاتها الإنتاجية مما أدى إلى بروز ظواهرعديدة تمثلت في البطالة المؤمنة ، تدني الإيرادات المالية

ويمكن إعطاء تفسير لهذه الوضعية بتأثير عامل التكوين على الإقتصاد و  إلخ ...ضعف الإنتاجية  

  :التي نلخصها في النقاط التالية 

  :   إنعدام التوجيه

ف الطلبة و المتربصين سنويا من الجامعات و مراكز التكوين المهني ويتوجهون إلى يتخرج آلا      

  :سوق العمل فيحدث الإصطدام بالواقع الإقتصادي الذي لا يتناسب و اليد العاملة المتخرجة 

عات الإقتصادية من ايعتبر التوجيه من الأدوات الفعالة في السياسة التكوينية للتنسيق بين مختلف القط

لناحية الكمية و خاصة النوعية ، وهو المشكل الذي تعاني منه أغلبية دول العالم بما فيها الدول ا

الصناعية خاصة مع ظهور تكنولوجية المعلومات التي تتغير بسرعة فائقة لم تسطتع الأنظمة التكوينية 

مة تختلف درجتها المتمثلة في عصر العولو )الجديدة ( مسايرتها ، لكن مستوى تأثير هذه المتغيرة 

وكذا مساهمة . من الدول المتقدمة إلى الدول النامية حسب درجة مرونة أسواق العمل فيها أولا 

  .الأنظمة التكوينية في تسطير الإستراتجية للمؤسسة 

عند تسليط الضوء على حالة الجزائر يمكن القول أنها إستطاعت أن تتحكم نسبيا في سياسة التكوين 

فالتوجيه يشكل  لكنها تعاني من تلبية متطلبات الإستخدام من ناحية النوع ،) لعدد ا( من حيث الكم 

 .ن والمستخدم  وفقا لمتطلبات السوقمات التكوين التي على أساسها تنشأ الرابطة بين المكوّأحد مقوّ

قتصادية فالإعتناء بنوعية التكوين يرجع الثقة و الحلقة المفقودة بين مؤسسات التكوين والمؤسسات الإ

ل عن طريق رفع الإنتاجية بتحسين نوعية التكوين مما ينجم عنه حسن الآداء و السير الفعاّ

  .إنعاش الإقتصاد من جديد  ستراتجية التنموية ليتمّللا

كما ترجع بعض الدرسات ضعف جهاز التكوين إلى ضعف الطأطير القائم على الجهاز و خاصة فيما 

يتحكمون في البرامج التكوينية من حيث تلقين  الذي لا )LES  FORMATEURS(نين يتعلق بالمكوّ

  .المعلومات للمتربصين 

توصلت بعض الدرسات السوسيو إقتصادية التي قام بها قطاع التكوين على عينة من المؤسسات 

  .الإقتصادية إلى النتائج التالية

  .ـ غياب سياسة تكوينية في أغلبية المؤسسات الجزائرية    

  من المؤسسات التي تمت عليها الدراسة كان لها مخطط سنوي تقريبي لإحتياجاتها  %5من ـ أقل    



  ـ عدم إدراج عنصر التكوين في إستراتجية المؤسسة     

  ـ عدم دراسة و إدراج متطلبات المؤسسة من نوعية الإطارات التي تحتاج إليها    

يؤثر كثيرا في مردودية جهاز التكوين فإهمال مثل هذه الدراسات في مخططات الموسسات يساهم و 

الديوان أرقام ن في الحياة العملية حيث أشارت وهو ما يترجم تدني معدل إدماج الشباب المتكوّ

فقط من المتربصين يجدون عملا في إطار  %20أقل من  1995السنة  للاحصائياتالوطني 

  )1(إختصاصهم 

  .سوء إستغلال مناصب الشغل المتاحة 
لتفاوت الكبير بين عرض العمل و الطلب عليه معدلات بطالة مختلفة ومتفاوتة الدرجات ، يخلق ا     

ل يرجع إلى ب لا ترجع أسبابها الحقيقية إلى ضعف الجهاز الإنتاجي فقط نتيجة إنعدام التنسيق فحسب ،

  .كوينقلة المناصب المعروضة و سوء إستغلالها بما لا يتماشى و التكوين المقدم من طرف جهاز الت

تتميز سوق العمل في الجزائر في المرحلة الراهنة بالضياع الكبير لمناصب العمل التي أنشئت في 

رصيدا سالبا في عملية خلق مناصب الشغل وهو ما لم  1990مرحلة السبعينات حيث سجلت سنة 

  .منصب في نفس السنة  130000تتعرض له سوق العمل من قبل وفقدت ما يعادل 

السلبي عن عدم قدرة المؤسسات في تعويض المناصب الضائعة نتيجة التعديلات الرصيد  عبّري

الهيكلية التي ميزت الإقتصاد الجزائري ، وهي الفترة التي تزامنت بغياب التنسيق بين مخرجات 

فإنعدام التنسيق بينهما تجسد فعلا في سوء إستغلال مناصب الشغل  التكوين ومدخلات الإقتصاد

ل ليس لهم علاقة بالعملية الإنتاجية وهو ما يترجم المردودية عموما في عماّالمتاحة بتوظيف 

  . المؤسسات الإقتصادية 

 .في إطار إعادة هيكلة الإقتصاد الجزائري ، وبهدف إنعاشه وإعادة تحريك الجهاز الإنتاجي       

تاج إليه مستلزمات لها بما تحأصبحت المؤسسات الجزائرية تعتمد على معايير محكمة في إختيار عماّ

الإقتصاد كإشتراط الخبرة المهنية التي تقف عائقا أمام عارضي العمل عند التوجه إلى السوق وهو ما 

  .تراه المؤسسة ضمان للرفع من الإنتاجية لأن الخبرة المهنية تكسب العامل مهارة ، كفاءة و تأهيل 
 

  : المؤسسة الاقتصاديةربط الصلة بين مخرجات التكوين ومدخلات : الثالث المطلب 
تأثرت معظم الإقتصاديات بالأزمة العالمية التي ضربت الإقتصاد السياسي في العمق            

  .  الإقتصادية  ت الجزائر برنامجا إصلاحيا يعتمد على تغيير هيكلة كل المحاورفتبنّ
___________________________ 

(1) Communication du secretariat d’Etat à la formation  professionnelle au   forum international sur l’emploi  
des jeunes   Alger  1996                                                                     



 فات الأزمة والعمل على ربط العلاقة بين مختلفتعديل النظام التكويني للقضاء تدريجيا على مخلّ فتمّ

الة ترمي إلى إستغلال مواردها البشرية وتسييرها وفقا ن من وضع سياسة تكوينية فعّالأجهزة للتمكّ

لم يكن نظام التكوين المهني بعيدا عن الإضطربات التي .  للأهداف المسطرة والغايات المرجوة

هدته المؤشرات ، رغم التحسن الذي شعاشها ومازال يعيشها الإقتصاد الجزائري منذ نهاية الثمانينات 

دون التطلع لترقية المنظومة التربوية والتكوينية في الذي حال  2004و  2000المالية بين سنتي 

م تنفيذ برنامج التعديل ث،  ظروف إقتصادية صعبة بسبب التباعد بين محور التشغيل ومحور التكوين

الدائنين والمتعاملين الأجانب الهيكلي الذي يرمي إلى إعادة التوازن المالي للإقتصاد لإسترجاع ثقة 

  ).1( ل للتدفقات المالية والإقتصاديةبتسوية الديون عن طريق التسيير الفعاّ

في الآثار  ما على الصعيد الداخلي فظهرت قيودا كبيرة من جراء تنفيذ البرنامج الإصلاحي تمثلتأ

صحة ، التعليم والتكوين المهني القوية التي لحقت بالقطاعات التابعة للخزينة العمومية في تمويلها كال

فتقلص الغلاف المالي لهذه القطاعات نتيجة . والتي لم تعد تسمح بالتسيير السابق للموارد المالية 

ونتيجة المفارقات  ، التقليص من الإنفاق الحكومي وهو ما أثر على التطور الكمي للجهاز التكويني

تصادية سطر النظام التكويني بمختلف قطاعاته العديدة بين الأجهزة التكوينية والمؤسسات الإق

  :على إستراتجية نوعية تعتمد

  

  : ه ز جهازمراجعة سياسة التكوين وتعزي : الفرع الأول

حتى يتمكن قطاع التعليم و التكوين المهني من أداء مهامه البيداغوجية من الناحية الكمية       

  :يق باستغلال كل القدرات الإستقبالية المعطلة عن طر

مركز بدأ العمل  28مركز منهم  36تقدر بـ )    C  F  P  A(أ ـ فتح مراكز تكوينية جديدة من نوع 

مؤسسة حتى يتمكن  33تابعة للمؤسسات الموجودة مع توسيع  ملحقة  41إضافة إلى  1995منذ سنة 

طرف كتابة  الجهاز من إستعاب أكبر عدد ممكن من المتربصين وفقا للخطة و السياسة المرسومة من

  . الدولة للتكوين المهني 

 متربص حسب الإختصصات  35أو  30ـ إلى  25ب ـ تكثيف الأقسام بعدد المتربصين من 

 .و الإحتياجات       

 
___________________ 

 
(1) Mourad Sadou : La Formation Professionnelle en Algerie  , De la crise a L’Ajustement Structurel : Quel  
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 ـ تعزيز النظام التكويني باللجوء إلى النظام المزدوج في التدريس لإستغلال نفس المنشآتج 

 . البداغوجية بالتناوب يوميا       

 للقطاع تكوين والإنتاج للمساهمة في التخفيف من العبء الماليد ـ إبرام إتفقيات ثنائية بين قطاعي ال

 . الأول      

 ملين الإقتصاديين في إيجاد حلول تقنية للمساهمة في تحسين وتعزيز الجهازاه ـ إشراك كل المتع

 . التكويني        

  هيل ـ تشجيع وتكثيف قدرات القطاع الخاص في فتح مراكز ومدارس تكوينية معتمدة على تأو 

  . ما يناسب المؤسسات الإنتاجية ب الشباب     

  ي ـ البحث عن صيغ جديدة لإدماج الشباب في التكوين و ضمان منصب عمل عن طريق فتح فرع

  .ن لأداء مهامة العملية مستقبلا تكويني في المؤسسة الإقتصادية يهيء المتكوّ      

  رات النظام التكويني من الناحية الكمية حتىتعتبر هذه الإجراءات وسيلة لتحسين وتعزيز قد      

  .تتمكن من رفع الأماكن البيداغوجية للجهاز و إمتصاص عدد من الشباب البطال غير المتكون       

  

  :تكييف التكوين لمتطلبات التنمية  : الفرع الثاني

التكوين ، فإتخذت  من المحاور الأساسية لإستراتجية التكوين هو الإهتمام بتحسين نوعية           

دريسية وتحديثها و تكييفها مع التحولات متدابير عديدة في هذا الإطار لإعادة النظر في البرامج ال

مع  كيّفالإجتماعية والإقتصادية الجارية كالتقدم التقني السريع الذي يحتاج إلى تكوين دائم للت

اج من أجل الرفع من إنتاجية العمال التكنولوجيا الحديثة التي تدخل كعامل أساسي في عوامل الإنت

في إطار عولمة الإقتصاد تندرج عولمة الأسواق وعولمة رأس المال  .لإقتحام سوق المنافسة العالمية 

مما يؤدي إلى تغييرات جذرية في العمليات الإنتاجية وتحولات كبيرة في الطرق التسييرية تستند 

منافسة دولية شديدة تستعمل أخر المبتكرات العلمية أساسا على تفاعل القوى الدولية التي تستلزم 

رات السريعة عن طريق الإهتمام بالتكوين لتفرض وجودها ، مما يستوجب التلاءم مع هذه التغيّ

في إستراتجية التسيير لدى  )تكوين ـ إنتاج(المهني عبر كل المؤسسات التكوينية بإدخال ثنائية 

حتى يتمكن الجهاز ، ص بتطبيق وتجسيد معارفه ميدانيا المؤسسة الإنتاجية والتي تسمح للمترب

عليه أن وة لعنصر العمل ، التكويني من التخفيف من حدة البطالة بإعتبارها مؤسسة مستقبلية ومعدّ

الخدمات ،  ، عات الكثيفة بعنصر العمل كالسياحةايفتح إختصاصات تكوينية جديدة تحتاجها القط

  .إلخ ...الحرف التقليدية 



نستنتج إنفصال الجهاز التكويني  عن الجهاز الإنتاجي ومدى تأثير هذه الظاهرة في تراجع  وعليه

بتظافر جهود المؤسسات الإنتاجية ، إلا ، ولايمكن تفادي هذه القيود  معدل النمو الإقتصادي

كمة لرسم سياسة مح، والتكوين المهني ) الجامعي(والمتعاملين الإقتصاديين ، ونظام التكوين العالي 

 .تستجيب لمتطلبات التنمية 

  
   : عرض العمل من طرف العمال : المبحث الرابع

زان الأساسي و الوحيد لليد العاملة باعتبارها أحد مدخلات العملية يمثل السكان الخّ           

الإنتاجية ودراسة وضعية السكان وتطورها من ضروريات التحليل الإقتصادي بهدف تحديد تأثير 

  . لديمغرافي على سوق العمل العامل ا

والثاني  1966قامت الجزائر بأربع تعدادات سكانية من الإستقلال إلى يومنا هذا حيث كان الأول سنة 

تهدف هذه التحقيقات إلى  1999وآخر إحصاء كان في مارس  1987وأما الثالث في سنة  1977

هيكلتهم توزيعهم ) السكان(دهم الوصول إلى إعطاء صورة عامة عن السكان الجزائريين من حيث عد

قات الإحصائية التي تعتبر مصدرا لإستقاء المعلومات والبيانات المعتمد يالجغرافي من خلال هذه التحق

  .عليها في مختلف التحاليل الإقتصادية ، الإجماعية الثقافية و السياسية 

حصائية وبواسطتها يمكن تحليل تمثل التعدادات السكانية أهم المصادر المباشرة لمختلف الدراسات الإ

وتشخيص محور التشغيل كمعرفة عدد السكان النشطين القوة العاملة ، فئة البطلين ، العمال المهمشين 

  . إلخ من معلومات الخاصة بالتشغيل في المجتمع الجزائري ...

  

  :  ةالديمغرافيالسياسة : المطلب الأول 
ي عرفت معدلات نمو سكانية عالية منذ بداية الثمانينات صنفت الجزائر ضمن البلدان الت            

سنويا حسب معطيات الديوان  %3,2حيث لم يقل معدل النمو الديموغرافي في هذه الفترة عن 

  . الوطني للإحصائيات  

على السياسة الإقتصادية والإجتماعية من حيث النوع و الكم ) الديمغرافي(إستنادا إلى تأثير العامل 

وعدم قدرة إستجابة هذه السوق إلى اليد العاملة التي تشكل عرض . الوطيدة بسوق العمل  وعلاقتها

سطرت هذه الأخيرة برنامجا تنظيميا يهدف إلى التخفيض من النمو الطبيعي  ،العمل في الجزائر

  .للسكان وهو ما يظهر في تطور عدد السكان في الجزائر 

  
  



 : برنامج المخطط العائلي : الفرع الأول
بتخطيط برنامجا خاصا بالتحكم في الزيادة  1983قامت الجزائر في شهر فيفري من            

السكانية نظرا للآثار السلبية التي ظهرت على الإقتصاد الجزائري من جراء الإنفجار الدمغرافي الذي 

و إرتفاع معدل  هذه الفترةيظهر جليا في معدلات البطالة المرتفعة رغم حجم الإستمارات المنجزة في 

  .نمو مناصب الشغل لنفس الفترة 

يهدف البرنامج المذكور سابقا في الأجل القصير و المتوسط إلى التحكم في النمو الديموغرافي 

بإعتباره يكون أحد مركبات الخطط التنموية إقتصادية كانت أم إجتماعية ولا يمكن الوصول إلى هذه 

لعدد أفراد الأسرة وبصورة إرادية دون تدخل أي طرف في  الأهداف إلا عن طريق التخطيط  العائلي

الحياة الشخصية للأزواج وذلك يستلزم وسائل كبيرة لإنجاح البرنامج عن طريق تدخل الدولة بتوفير 

كل الوسائل اللازمة للحفاظ على صحة الأمهات و الأطفال وتوعيتهم و تحسيسهم بأهمية التحكم في 

  . الإجتماعي وخاصة الإقتصادي  ستويينمالسياسة الديمغرافية على ال

ويمكن بتجسيد مثل هذا البرنامج بإدماج التخطيط العائلي في مجمل مراكز الأمومة وكذلك الهيئات 

الصحية الأخرى المستقبلة للأم وتمونيها بمختلف التقنيات الطبية المختلفة التي تعمل على تباعد 

لوصول إلى التحكم في الزيادة السكانية التي أصبحت الولادات حفاظا على الجانب الصحي للأم و ا

  .تشكل عائقا على الإقتصاد 

تهدف السياسة الديمغرافية في الجزائر إلى التخفيض في معدل النمو السكاني ليصل كانت          

ومحاولة التقليص من معدل الوفيات لدى الأطفال  2000سنة  % 1,9و 2025فقط سنة  % 1إلى 

والعمل على الرفع من معدل الأمل في الحياة  إلى   2000حالة في الألف في سنة  35ليصل إلى 

وفعلا تمكنت الجزائر من الوصول إلى أهدافها ،  . 2025سنة عام  73و 2000سنة في عام  70

وتمكنت من التحكم في العامل الديمعرافي ، وشهد هذا الأخير استقرارا في العشرية الأخيرة وقارب 

خل برنامج التخطيط الديمغرافي في الجزائر في إطار البرنامج العالمي للتحكم في يد %.2معدل 

. العدد الإجمالي  لسكان الكون بهدف توفير الفرص المتكافئة للسكان عن طريق إعدادهم صحيا 

بإدماج وإشراك المرأة في التخطيط العائلي لأن هذا البرنامج يسعى لتحسين نوعية الحياة للسكان عبر 

العالم سواء بالنسبة للسكان الحاليين أو الأجيال القادمة ، وذلك في إطار الخصوصيات الإقتصادية كل 

والإجتماعية لكل دولة والتي تسمح بتسطير سياسة ديمغرافية تتلاءم والمحيط الإقتصادي ، السياسي ، 

  . الإجتماعي والثقافي للبلد 

طات وبرامج التنمية الإقتصادية الدائمة حيث تندرج سياسة التحكم في عدد السكان في مخط      

يمثل النمو الإقتصادي  المستمر ضمان مستوى معيشي مقبول حاضرا ومستقبلا ، والوصول إلى 



تحقيق وتجسيد هذا المستوى لابدّ من الإعتراف والإقتناع بضرورة العلاقة الوطيدة الموجودة بين 

وازن  هذه المتغيرات الثلاثة سيؤدي حتما إلى تنمية لأن حسن تسيير وت. السكان ، الموارد والمحيط 

وفي إطار هذا التصور يسعى البرنامج التخطيطي عبر النمو . تضمن الحياة الجيدة للجميع   مستمرة

الإقتصادي الدائم إلى توفير فرص متكافئة لجميع السكان لتحقيق حياة أفضل و المسؤولية مشتركة 

فنرى هذه الأخيرة أن مسؤوليتها  الدول النامية و الدول المتقدمة ، لفة أحيانا أخرى بينتأحيانا ومخ

تبقى محددة في إطار تشجيع الدول النامية على تنمية إقتصادها بإستمرار والتحكم في عدد سكانها 

ومحاولة التقليل من الإختلالات حتى يستفيد الجميع من هذا البرنامج العالمي للتحكم في السكان 

  ) 1(نامية وخاصة الدول ال
  

  : تطور الهرم السكاني عبر الزمن: الثاني  الفرع
لقيت السياسة السكانية في الجزائر صداها في سنوات التسعينات ويظهر ذلك جليا من إحصائيات 

ن لنا تطور السكان في هذه المرحلة فنلاحظ الجزائر تتميز بإتساع ة التي تبيّبالتعدادات السكانية المتعاق

لذي يدل على إرتفاع الولادات خاصة في سنوات الثمانينات التي لم يقل المعدل فيها عن قاعدة الهرم ا

سنويا وتزامنت هذه الزيادة مع التحسين المستمر للعلاج الذي يعمل على التخفيض في  3,2%

معدلات الوفيات خاصة عند الأطفال الرضع وهو نتيجة حتمية لزيادة السكان في الجزائر منذ 

  لى يومنا هذا أو ذلك بتلخيص المعطيات الإحصائية في الجدول الأتي  الإستقلال إ

                        
  بالآلاف نسمة                          :  الوحدة       2004ـ  1962تطور عدد الكان للفترة :  5جدول رقم              

  السنوات   1970      1980    1985    1990    1996    1999   2001  2004

 عدد السكان   13749   18666   21759   25500   28457    30000   32000  32080
                                                           Source  :    Données  Statistiques  ONS                      

                               

ت الجدول نلاحظ أن الزيادة السكانية في الجزائر بقيت مستمرة ولكن بوتيرة متباينة من خلال معطيا

 على الخصوبة في المجتمع  يلدللفالزيادة السكانية المتزايدة  .حسب متطلبات الوضعية الاقتصادية 

لى أما التحكم في العدد الإجمالي للسكان و التخطيط يعود إ .الجزائري بهدف المحافظة على النوع 

مجهودات السياسة السكانية المتبعة من طرف وزارة الصحة والسكان حاليا بالتعاون مع مختلف 

  .الهيئات إلاقتصادية والإجتماعية و الثقافية ذات العلاقة 
________________ 

  
(1) M : Bourayou et  R: Belhader : Islam ,Législation et Demographie en Algerie  CENEAP Année 1997           
                                     



من معطيات  الجدول السابق يمكن لمس السياسة الديمغرافية وبرنامج التخطيط العائلي الذي إتبع في 

 1990ـ  1980فترة الثمانينات ليتحقق نتائجة في نهاية التسعنيات ففي العشرية الممتدة بين سنة 

ملايين نسمة ، أما في العشرية التسعينات نلاحظ أن  7ئر بما يقارب إزداد عدد السكان في الجزا

 %3,2عن إنخفاض المعدل من  تدّلملايين نسمة إن مثل هذه الزيادة المنخفضة  4العدد لم يتجاوز 

  في 

  . 2000في مارس  %1,9فترة الثمانينات سنويا إلى 

ذه المتغيرة مازال كبيرا على سوق رغم الإنخفاض المحسوس في معدل النمو الطبيعي إلا أن ضغط ه

إطلاقا في الوقت الراهن الإستجابة إلى الطلبات  لها العمل في الجزائر لأن هذه الأخيرة لا يمكن

المتزايدة كل سنة فنلاحظ أن متوسط الطلبات التي تصل إلى السوق تبحث عن فرص الشغل تقدر بـ 

إلى ذلك المخزون السابق  بالاضافة . سوقطلب سنويا وهو ما لا يمكن أن تتحمله هذه ال 300000

شهر  33من اليد العاملة البطالة التي تبحث عن العمل ولمدة طويلة تصل في المتوسط إلى أكثر من 

  .عند فئة الشباب التي لم تعمل من قبل وتبحث عن الشغل لأول مرة 

وبداية التسعينات ظهرت  رع السكاني الذي شهدته الجزائر في عشرية السبعينات والثمانيناتالتسا إن

آثاره السلبية في هذه المرحلة ومختلف الدراسات الدمغرافية والاقتصادية و الإجتماعية أجمعت على 

ومعدل ) السكاني(أن الجزائر تبقى تعاني ولفترة طويلة من هذا الإختلال بين معدل النمو الطبيعي 

عليه أصبح كبيرا ولم تتمكن مختلف ، لأن التباين بين عرض العمل و الطلب  النمو الإقتصادي

 1977لأن حسب معدل النمو الديمغرافي في الفترة بين . السياسات التحكم فيه في المرحلة الجارية 

في نهاية الثمانينات ترجع بالزيادة الكبيرة  2,8سنويا ووصل إلى  % 3,1الذي وصل إلى  1987ـ 

وهي الفئة التي تعاني من البطالة بالدرجة ) سنة  34ـ  15(في الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 

 .)1(الأولى ويمكن القول أن مثل هذه المعدلات قد تجاوزت المقاييس الدولية في زيادة حجم السكان 

ومن خلال هذه الإحصائيات نلاحظ أن السوق الجزائرية للعمل تبقى تعاني من ضغط السكان في 

ي سنوات الثمانينات وحسب فصل إلى حده الأقصى السنوات  القادمة لأن المعدل الطبيعي قد و

  ترى أنه من الضروري تخفيض معدل النمو السكاني للشباب بـ   ONUتوقعات منظمة الأمم المتحدة 

في العشرية الأولى من القرن الجديد بسبب إنخفاض  %2سنويا خلال التسعينات وبـ  3,3%

  السابقةمباشرة على فئات الأعمار  الخصوبة التي بدأت في نهاية السبعينات والتي تعكس

 وعموما تبقى متغيرة السكان ذات تأثير كبير على السير الحسن و أداء سوق العمل في الجزائر حيث 

  نلاحظ أن هذه المتغيرة فعلا تشكل قيدا حقيقيا يحول دون تحقيق آليات إقتصاد السوق و لذا يمكن
_____________________________                                                                                             

 
(1)  Rapport  de la  Banque Mondiale :Croissance, emploi  et reduction de la pauvreté      novembre 1998                            



اع معدلات البطالة في البلاد إلى جانب أسباب إعتبار الضغط السكاني من الأسباب الأساسية لإرتف

أخرى  وحتى نتمكن من لمس آثار العامل الديمغرافي على التنمية الاقتصادية لابدّ من تحليل السكان 

 .الخ من المتغيرات ..النشيطين من حيث الجنس ، فئة السن ، معدل البطالة وخصوصياتها 

  
  :  تقييم السياسة الديمغرافية :لث الفرع الثا

من النتائج المتوصل إليها من خلال تطبيق برنامج التخطيط العائلي في الجزائر ، تلك الخاصة       

بالتحكم في معدل النمو الطبيعي فنلاحظ أن التقييم الأول للبرنامج توصل إلى أن هذا الأخير إستطاع 

  النمو السكاني لمأن معدل  1999فعلا أن يجسد على أرض الواقع حيث دلت الإحصائيات في سنة 

وهي أهم نتيجة كانت تهدف إليها هذه السياسة حيث  2000كما كان متوقع له في سنة  %1,9يتعدى 

مليون نسمة في حين  30تقريبا  1995نجم عن ذلك وصول عدد السكان في الجزائر لنفس السنة 

  لا يقل عن 2000ة أن معدل النمو السكاني في سن)   L’ O N U(كانت تتوقع منظمة الأمم المتحدة 

حيث ترجع الأسباب الأساسية في ذلك إلى الإدارة الصارمة في تنفيذ البرنامج عن ) 1(   2.5%

طريق توفير مختلف الوسائل الضرورية سواء كانت طبية أو تقنية  و هو ما يعكس مدى إستجابة 

طلبات الصحية لفترة بتوفير المت وعية المرأة تالعائلة الجزائرية  للبرنامج عن طريق تحسيسه و 

  .الحمل و بعدها 

إن الأهداف التي سطرت في سنوات الثمانينات قد لقيت نجاحا في سنوات التسعنيات  وذلك فيما 

  .يخص تطور نمو السكان في الجزائر وعلاقته بالنمو الإقتصادي كما ذكر سابقا

  

 تحليل السكان التنشيطين   :  الثانيالمطلب 

النشيطة بالتعريف السكان المشتغلين ، السكان في الخدمة الوطنية أو السكان تمثل الفئة            

عمل أي تشمل الفئة النشيطة كل السكان الذين بلغوا سن العمل قانونا بما فيهم الالذين يبحثون عن 

  .العمال و اليد العاملة البطالة 

العمل وصرحوا أنهم فئة ـ أما السكان النشطين المهمشين هم مجموع الأشخاص الذين بلغوا سن 

ولكنهم مارسوا أنشطة إقتصادية تجارية خاصة بالبيع والشراء على الأقل خلال ساعة  .  غير نشيطة

   1996الذي جرى في أخر أسبوع من شهر مارس من سنة [واحدة خلال التعداد 
________________________________ 

 
(1) Donées sur L’activité  au 1 er   Trimestre   1996 :   O N S   N°  241                                                                

  



عدين أو اـ أما السكان غير النشيطين تشمل مجموع الطلبة و المتربصين النساء في البيت ، المتق

  .اد وآخرون ، الذين لم يمارسوا ولا نشاط إقتصادي تجاري خلال فترة التعدذوي الحقوق 

بة للعمل سواء لركز على فئة النشيطين بإعتبارها اليد العاملة الطان ةف الثلاث السابقيمن خلال التعار

وعليه نلاحظ السن القانوني للعمل حسب منظمة العمل الدولية ، لفئة التي تشتغل أو الفئة البطالة ا

  حيث نلاحظ صاديسنة وهي الفئة القادرة على ممارسة أي نشاط إقت  60ـ  16تتروح بين 

خري وهو ما يترجم تزايد عدد السكان بسبب إرتفاع معدل لأ  أن معدل النشاط يتزايد من مرحلة

وسنة  1977بين سنة  %23,2إلى  %18لاحظ أن معدل النشاط إرتفاع من نالخصوبة عند النساء ف

مستوى سوق  رتفاع السريع في عرض اليد العاملة علىالإعة الحال إلى ييؤدي بطب وهو ما 1987

سنويا يقدر بحوالي  اوهو ما أدى إلى إضافة مخزون 1990ـ  1985بين  %2,8العمل بما يعادل 

  .) 2000 احصائيات سنة(نسمة  300000

فتطور هذا المعدل ينعكس مباشرة على  ل يمثل معدل النشاط أحد مؤشرات الفئة البالغة سن العم 

يحدث ضغط كبير على أداء سوق العمل ، ويعرقل  بإرتفاع هذا الأخير في الجزائر ، سوق العمل

دالتي العرض و الطلب على العمل خاصة في سنوات التعديل  ينوظيفة آليات السوق نتيجة لتبا

و بالمقابل إرتفاع ) العمومي و الخاص ( معدل خلق مناصب الشغل في الجزائر  الهيكلي أين إنخفض

نعكس على الجانب تتفاع مخزون البطالة التي حدث الفجوة المتمثلة في إرأمعدل النشاط مما 

 مما يؤدي السكان مستوى المعيشة لدى هذه الظاهرة  من انخفاض والآفات التي تخلفها  ، الإجتماعي

ائرة الفقر حيث إنتلقت الفئات المتوسطة حسب السلم الإجماعي إلى الفئات الفقيرة أو د إتساعإلى 

،  2001،  1996  على بعض الأرقام الإحصائية لسنة  المهمشة ولكي نوضح الفكرة أكثر نعتمد

فما فوق  16نشطين حسب السن من ال الذي يبين توزيع السكان. كما يوضحه الجدول الأتي  2003

 :تجاه الشغل 

 
                  2003ـ  1996توزيع السكان النشيطين بين :   6جدول رقم                        

  الفئة           1996  %   2001   %       2003  %   

  الفئة المشغلة    5136    63,4   6597     72.7   7276  76.26 

الفئة المشغلة    864   10,8  ـ         ـ      ـ     ـ    
  هامشيا

  ةلفئة البطالا     2091  25,8     2478   27.3   2264  23.7  

  الفئة النشيطة  8091  100  9075   100  9540 99.53 
O  N  S           1996   / 2001  / 2003 



نسمة  8091000ب  1996 لسنة   O N Sيقدر عدد السكان التنشيطين في الجزائر حسب معطيات 

أي أن النسبة تضم مختلف أنواع ، شغلة ممن العدد هو الذي ينتهي إلى اليد العاملة ال %63,4  فنجد

 5136000إلخ وعليه نجد أن حوالي ...بواسطة عقود  كالعمل المؤقت ،مهما كانت طبيعته  العمل 

  .عامل من المجموع الكلي الذي ذكر آنفا 

ثلاث  ةبلين وفئة السكان المهمشين أي قرااالنشيطة فإنه يضم كل فئة البط ةما العدد المبقي من الفئأ

من زاويتين الأولى تمثل ثقل  البطالين على سوق العمل و إن مثل هذا الرقم يمكن تحليله  ،ملايين 

  .الذي يتوجه نحو الإرتفاع بسبب إرتفاع معدل النشاط كما ذكر سابقا ) البطالة (المعدل 

أما الزاوية الثانية هي تلك الخاصة بالفئة المهمشة والتي بلغ عددها حسب هذه الإحصائيات قرابة 

في  ما نفصله التي تمارس أنشطة غير مصرح بها وهو وهي الفئة 2002سنة نسمة  1300000

أي أن الإقتصاد الجزائري يحتوي على غير الرسمي و المتمثل في ممارسة النشاط  الثالتالفصل 

سوق غير رسمية تتعامل مع هذه الفئة المهمشة والتي تمارس نشاطات لا تدخل ضمن المحاسبة 

ل عام وهو ما يؤثر على الموازنات العامة للإقتصاد الوطنية أي الأنشطة المتهربة من الضرائب يشك

  .الجزائري 

  

  :توزيع السكان النشيطين حسب السن  : الفرع الأول
نسبة إلى الحجم اليمثل معدل النشاط حسب المكتب الدولي للعمل عدد السكان النشيطين ب          

  الكلي للسكان أي

  فئة النشيطة ال                                          

     100ــــــــــ  =  معدل النشاط                   

  عدد السكان                                           

 % 28,53دائما ما يعادل   O N Sحسب إحصائيات  1996يمثل هذه النسبة في الجزائر في سنة 

  رعة كبيرة حيث إنتقل منلقد تطور النشاط في الجزائر س  1992سنة  %26,16بعدما كان 

  لنفس السنة             %11ووصل نفس المعدل عند النساء إلى  1996سنة  %45إلى 1995سنة  26,5%

 125000كان يعادل  1992ـ إرتفع معدل البطالة عند النساء حيث نلاحظ عدد البطالين في سنة 

، سنوات  3عليه في ظرف ا كان ت مرات عمّثلاأي أنه إزداد ب 1996سنة  478000وإنتقل إلى 

  وتجبر الإشارة إلى أن حوالي 1995سنة   %38,4إلى  1992في  %20أي المعدل إنتقل من 

طالبات و ( %62,5ات في البيوت أي حوالي ثماك 1994من النساء البطالات كانت في سنة  23%

في الجزائر وهو ما يرمي إقدام النساء على سوق العمل مما إرتفع من معدل النشاط ) تلميذات 



الفشل تلميذ سنويا نتيجة  600000حوالي، رب العديد من التلاميذ من المدارس تسالإضافة إلى ب

مما يؤدي إلى  غير الرسميةسوق لن اليد العاملة لوهي الفئة التي تكوّ ، العمل المدرسي وتتوجه لسوق

سنة يعملون في  16أقل  لأن عدد كبير من فئة، مصرح به في الواقع هو ر مما أكبأن معدل النشاط 

عقد سنوات وهو ما يدل على إرتفاع معدل الزيادات في  4إنتقل بنقطتين في ظرف  حيثالقطاع هذا 

وقد تصبح الفكرة التسعينات ، باعتبارهم هو الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئة النشيطة في  الثمانينات

ك في الجدول الإحصائى الأتي أكبرمن تشخيص معدل النشاط حسب فئات الأعمار كما سنرى ذل

وهو أقل معدل ، فالشباب  %56,3معدل نشاط عالي يصل إلى . سنة  29ـ  25حيث يمثل الفئة 

ة ميلادهم تراوحت بين نهاية الستينات و بداية السبعينات نالذين ينتمون إلى هذه الفئة من السكان فس

خلال عشريتين  %3,2في لم يقل عن وهي الفترة التي شهدت فيها الجزائر أكبر معدل نمو ديمغرا

و الجدول الأتي يدعم . سنة  30ـ  20تقريبا وهو ما يرجع بإرتفاع معدل النشاط عند الشباب بين 

                    :الفكرة بالأرقام  

  توزيع معدل النشاط حسب فئات الأعمار: : 7جدول رقم                          
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  النشاط   

  1996طني للاحصائيات الديوان الو  : المصدر                                    

  

 49إلى  20عند أغلبية فئات العمر من  %50ومن خلال هذه الأرقام أن معدل النشاط لم يقل عن 

دول الأخرى وترجع الأسباب في الجزائر في الضعيفا مقارنة ببعض  عتبرسنة إلا أن هذا المعدل ي

  .النقطة الموالية  عدم مشاركة المرأة في الفئة الشيطة لإعتبارات عديدة يمكن لمسها في

  
  :حسب الجنس  ينطيالنشالسكان توزيع  :الفرع الثاني

تعتبر الجزائر من البلدان التي يتسم إقتصادها بعدم مشاركة المرأة في الحياة العملية بقوة مثل       

الإقتصاديات المتقدمة ، فنلاحظ أن معدل النشاط بالنسبة للمرأة ضعيف جدا رغم إقبال المرأة في 

ية التسعينات إلى سوق العمل بحثا عنه لظروف إقتصادية قاسية تعيشها العائلة الجزائرية عشر

رفع بعد ما عمومامن تدهور في القدرة الشرائية وما أنجز عنها في إنخفاض في مستوى المعيشة 

  .الواسعة الإستهلاك  السلع أغلب الدعم على



أرقام لمسناه من  ظا وسريعا وهذا ماوحلا مشهدت اليد العاملة النسوية في الفترة الأخيرة تطور

سنويا  %6,2يعادل ما  إلىحيث إرتفع معدل تطور الشغل النسوي ، الديوان الوطني للإحصائيات 

  .               عند الرجال  %4,8مقابل  1987ـ  1977في الفترة 

اركة المرأة في ية في جمع المعلومات فإن معدل مشمالعل قورغم قلة الإحصائيات في غياب الطر

نسبة تمدرس البنات تمثل  وهذه الأرقام  1991في سنة  % 9 كان يبلغ )  59ـ  16(الفئة النشيطة 

المرأة لعرض عملها مما يرفع من معدل النشاط بمقارنة بسنوات التمانيات إنها كلها عوامل تدفع 

نجد حوالي فف  الأنشطة السمة الأساسية التي طبعت النساء هي عدم مشاركتها في مختلو . النسوي

وهو ما يوافق معدل نشاط نسوي يقدر  1992نقط من الأشخاص النشيطين هن نساء في سنة  11%

عند الرجال وعند تشخيص الحالة من حيث التشغيل فإن مساهمة المرأة لم  %41مقابل  % 5بـ 

ن كانوا نساء من السكان المشتغلي %11أين سجل  1992إلى غاية  1977تشهد تطورا ملموسا منذ 

و أغلبية مناصب الشغل النسوية كانت في القطاع الصحة ، التعليم ، الإدارة وكذلك القطاع غير 

لي ابمستوى تعليمي عيتمتعن وأغلبية النساء المشتغلات ) العمل في البيت، غير الرسمي (المقنن 

  نوعا ما 

كبير جدا بينهنا و الأسباب التي  عند مقارنة معدل النشاط عند الإناث و الذكور نجد الفارق ) .1(

ذكرت سابقا رغم ما لوحظ من تحريك في توجه المرأة الجزائرية للبحث عن العمل عند مختلف 

و الجدول  1977و  1966ددات السكانية السابقة لسنة عمستويات دراستهم مقارنة بالإحصائيات للت

سنة مما فوق أي  16فئة الأعمار  ىإلالذين ينتمون والتالي يوضح لنا توزيع السكان حسب الجنس 

  .السكان القادرين على العمل قانونيا 
 
  النشيطين حسب الجنس توزيع السكان :  8جدول رقم                              

    

فئات السكان                            %                  ذكور       %                 إناث 

  الفئة النشيطة       77,9                 6545     11,9                  988  

  الفيئة النشيطة المهمشة      ـ                   ـ        6,7                  558  

  الفيئة غير النشيطة      1853    81,4                 6724  

  إجمالي  السكان           100                 8399    100                  8270  
   241رقم    1996   ر اليوان الوطني للاحصائياتالمصد                        

_______________________________          
 

(1)   Forum  International   sur L’emploi   des   jeunes       11   12   13  mars   1996     ALGER 



 %70وعليه نستنتج حسب أرقام الجدول السابق أن الفئة النشيطة في الجزائر تتكون من أكثر من 

عند  % 77,9مقابل  %11,9ذكور حيث لم يصل معدل مشاركة المرأة في الفئة النشيطة أكثر من 

 الذكور لكن هذه الأرقام مرشحة للإرتفاع حسب دراسات ديمغرافية عديدة في العشرية الأولى من

  ة بنيوذلك راجع إلى أسباب إجتماعية ، إقتصادية وأخرى ثقافية ، وهذه التوقعات م. الجديد  القرن

وعند ذكر . متغيرات ، ومؤشرات ذات الصلة الوطيدة بإقبال المرأة على عالم الشغل  عدةأساسا على 

  :بعض الأسباب المباشرة لهذه التوقعات نجد 

ستوى المعيشي خاصة عند العائلات التي يعاني أفرادها  من ـ تدهور القدرة الشرائية وتدني الم

  .البطالة 

خلق عندها الرغبة في المشاركة في الحياة  الإقتصادية ، ـ رفع درجة الوعي عند المرأة وتمدرسها 

لات  كبيرة أنها قادرة على امثلها مثل الرجل ما دامت تكسب نفس مؤهلات الذكور وبرهنت في مج

 .تقل عن إنتاجية الرجل لا اجية العطاء ولها إنت

الديمغرافي بسبب البرنامج التخطيطي (ـ إرتفاع عدد السكان في الجزائر رغم تدني معدل النمو 

أدى إلى إرتفاع معدل النشاط بصفة عامة وهو ما يؤدي إلى إرتفاع هذا  )للعائلة في نهاية التسعينات

عالم الشغل فلم تعد المرأة الحالية تفكر ي ف لدخول لت نفسها أالمعدل الخاص بالمرأة لأنها هي

وعليه نرى أن العلاقة عكسية بين الفئة النشيطة  .ير بسبب الشغل ومكانتها الإجتماعية ثبالإنجاب الك

والفيئة غير النشيطة وكلما إرتفع معدل الأولى سيؤدي ذلك إلى إنخفاض معدل الثانية فنجد عند 

 %11,9غير نشيطين وعند النساء  %22,1شيطين نجد ن %77,9ما كان المعدل للا ثالذكور م

 فئة غير النشيطين وهو ما نلاحظ طبعا حسب التعريفات التي أعطيت من طرف %81,4نشيطين و

وفيما يتعلق بالفئة النشيطة المهمشة وحسب معطيات  .تفئآلمختلف هذه الالهيآت المخصصة لذلك 

اث نجد نذي جعلها لا تظهر في الجدول عكس الأوهو السبب ال، عند الذكور  الجدول نجدها مهملة

من النساء يمارس العمل في المنزل بمختلف أشكاله و أغلبهن تمارس حرف الخياطة  % 6,7حوالي 

لتعريف السابق للفئة النشيطة المهمشة أي على ابمختلف أنواعها، وبطبيعة الحال هذه الفئة مؤسسة 

 .لمدة ساعة واحدة خلال الإحصاء نشاط إقتصادي ولو   نالنساء اللواتي مارس

تحليل عرض  دأننا بصد هعندما نتكلم عن الفئة النشيطة أو السكان النشيطين بصفة عامة معنا     

ضحة بين الفئة النشيطة االيد العاملة التي تطلب الشغل من مختلف المؤسسات الاقتصادية أي العلاقة و

حالة (  لا تلبى طلباتهممن السكان النشيطين  ومناصب الشغل المعروضة أي أن نجد نسبة معتبرة

، يؤدي إلى إرتفاع معدل البطالة فيها و النسبة المتبقية هي الفئة النشيطة المهمشة  وهو ما) الجزائر

وضحة الجدول الأتي عند الذكور يوالأرقام الإحصائية تجسد لنا هذه الوضعية كما تتجه لفضاء آخر ، 



من السكان النشيطين فقط لهم منصب عمل بالنسبة  %68,9جد أن فن د السواء حاث على لإنأو ا

من الذكور ينضمون إلى الفئة المشغلة  %4,7ونجد أيضا أن نسبة . عند الإناث  %40,5للذكور و 

في حين ) أي يمارسون نشاطات تجارية إقتصادية من حين لأخر أي أنشطة غير رسمية ( المهمشة 

لأن المرأة أصبحت تعي تماما مسؤوليتها تجاه المجتمع و   % 36ى ترتفع هذه النسبة عند النساء إل

العائلة حتى وإن مارست بعض الأنشطة في المنزل حتى ترفع من دخل العائلة وتساهم في تحسين 

عشرية التسعينات حيث أقبل كل في ميزت الإقتصاد الجزائري  ات التييميزانية البيت وهي السلوك

وحتى الأطفال الذين لم يصلوا سن العمل غير الرسمي انونا أو في القطاع أفراد العائلة على العمل ق

                   .                      أي أنهم لا ينضمون إلى الفئة النشيطة ،  بعد

           

 توزيع السكان النشيطين حسب الجنس ووضعيتهم تجاه الشغل :  9جدول                             

.  

  فئة السكان            ذكور                      إناث            

  السكان   المشتغلين         68,9                 4510    40,5                   626   

  السكان المشتغلين المهمشين     4,7                   307    36,0                   557   

  البطالين         26,4                 1728    23,5                   363   

    *السكان النشطين    100                  6545     100                  1545   
  241رقم   1996لسنة   O N Sمعطيات  :المصدر                                

  

 5444000إنتقل من ) العاملين(أن السكان المشتغلين  B I Tالدولي للعمل  المكتب  وحسب معايير

في ظرف    %10,5أي معدل  1996نسمة في مارس  6015000إلى  1992نسمة في ديسمبر 

  سنوات أي أن عملية خلق مناصب الشغل لم تساير تطور الفئة النشيطة مما أدى إلى إرتفاع معدل 3

  .لأسباب عديدة وأغلبها إقتصادية  1996في مارس  % 25,9 إلى غاية 1992البطالة من سنة 

  وإنما إلى برامج  لأول مرة لم يرجع السبب المباشر في إرتفاع معدلات البطالة إلى الزيادة السكانية

الألاف من  حالسوق فسرّ قتصادللانتقال لإدخل ضمن الإصلاحات الاقتصادية يالتعديل هيكلي الذي 

عامل سنويا مما ) 150000(لعمال المسرحين إلى العمال في فترة زمنية قصيرة فوصل متوسط ا

سنة أي العمال الذين مارسو المهنة مدة  59ـ  40أدى إلى إنتقال البطالة حتى إلى فئات الأعمار من 

  . سنة أو أكثر  20

_______________________  
 بالنسبة للإناث تضم السكان النشيطين وكذلك السكان النشطين المهمشين *



  :ساسية للبطالة و التي يمكن تخليصها في النقاط التالية المميزات الأ

  

سنة حيث إنتقل المعدل  24ـ  15ـ إرتفاع معدل البطالة لدي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  1

السكان البطالين وهو  2/1أي أنه يمس أكثر من  1995سنة  %58إلى  1989سنة  %46من 

  .2003سنة % 47.9 ليصل إلىالذين يطلبون العمل لأول مرة 

  

ـ لم يعد تقتصر معدل البطالة على الشباب فقط بل توسعت رقعته إلى اليد العاملة التي إشتغلت  2

 %9سنة بمعدل  45ـ  40من قبل حيث مست البطالة حتى العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 

  نتيجة 

هيكلة المؤسسات أو  إعادة  لأسباب إقتصادية كاتسريحات الجماعية و الفردية التي تدخل في إطار

  2000و  1990عامل بين 500000، فوصل عدد العمال المسرحين في نفس الاطار خوصصتها 

  

ـ لأول مرة لم يرجع السبب الوحيد في البطالة إلى العامل الديمغرافي بل هناك أسباب إقتصادية  3

  .تعديل الهيكليتدخل في اطار الاصلاحات الاقتصادية وأهمها برنامج ال .ذكرت سابقا 

   

وهذه ترتفع من سنة إلى . ـ إمتد متوسط فترة البطالة إلى أكثر من ثلاث سنوات لأغلب البطالين  4

شهر في  25ثم لا تقل عن  . 1996شهر في  27وأصبحت  1989شهر في  23أخرى كانت 

  .2003المتوسط بالنسبة لسنة 

  

طالب  100000، ليصل إلى  1996ةتخرج جامعي يعاني من البطالة في سنم 80000ـ حوالي 5

  . 2003في  160000، ثم يرتفع إلى  1998متخرج يعاني من نفس المشكل سنة 

   

، فكان المعدل ـ لم تقصر البطالة على الذكور فقط بل مست حتى الإناث مقارنة بالسنوات السابقة 6

  . بالنسبة للذكور%  23.4بالنسبة للإناث مقابل % 25.4يعادل  2003سنة 

  

  2003لنفس السنة %  75إلى  ـ يرتفع معدل البطالة عند الشريحة العديمة التأهيل و التكوين  7

  

  



   :خاتمة الفصل الأول

  :  نذكر مايليالفصل  هذا من النتائج المتوصل إليها في       

  لم. ـ اختلال هيكلي لسوق العمل في الجزائر أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بنسب مخيفة  1

  في عشرية التسعينات من القرن الماضي وبداية الألفية  ن الجهاز الإنتاجي من تعديلهاكيتم      

  . الثالثة       

  ـ اعتماد  سياسة اقتصادية لمواجهة الخلل تتمثل في الإنتقال من السياسة الاستثمارية الضخمة  2

  ة الشديدة  التي عرفتها علاقاتالمولدة للشغل ، إلى سياسة ترشيد الموارد المالية ضمن المرون     

  . العمل خلال المرحلة     

  

  :ـ اختلفت مميزات البطالة في المرحلة الانتقالية كماّ ونوعا أي  3

 لحقت مختلف فئات الأعمار المكونة  للهرم السكاني ،  •

 .ارتفاع هيكلة البطالة الاحتكاكية بسبب تسريح العمال لاسباب اقتصادية •

 .ة لدى حاملي الشهادات العليا وخريجي معاهد التكوين المهني ارتفاع معدل البطال •

  اتساع متوسط مدة البطالة لتصل لأكثر من ثلاث سنوات     •

   

  ـ تقديم تنازلات كبيرة ومكلفة من طرف البطالين للحصول على منصب عمل  في مرحلة تميزت 4

  على المناصب الموجودة  بالندرة في إنشاء مناصب جديدة ، وصعوبة أكبر في المحافظة      

 ،  كالقبول بالشغل المؤقت    •

 تخصصهم ،  عمل لا يناسب الموافقة على     •

 . يتمتع بها غيرهم من العمال الدائمين  والحرمان من بعض الامتيازات التي    •

    .منخفضة ال  جورالرضى بالأ    •

  

  سة ممّا أثر مباشرة على هذاـ الاعتماد على متغير الأجور لتحديد  سياسة التوظيف في المؤس 5

  .  النظام  ضمن الإصلاحات التي مست  سوق العمل ، وهو ما يكوّن محتوى الفصل القادم      

  

  

  

  



  

  

                        

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

             

  الفصل الثاني             

  إشكالية تراجع نظام الأجور               

  وتأثيراته على العمل          
 



  :تمهيد
بالتركيز يتجسد موضوع الفصل الثاني في إخضاع  نظام الأجور إلى دراسة نقدية تقييمية        

على التغيرات التي عرفها هذا الأخير في الفترة المعتمدة في الدراسة ، للبرهان على العلاقة التي 

هل تراجع نظام  :تربط الأجور بإختلال سوق العمل ، وذلك عن طريق الإجابة على السؤال التالي 

      ق إختلالها ؟   الأجور في الجزائر وتذبذبه يساهم في تعديل سوق العمل ، أم يزيد في تعمي

نهدف من خلال طرح هذا السؤال إلى إظهار وإبراز الإنتقال من نظام يعتمد في مكوناته على        

الأجور كعامل أساسي ، إلى نظام آخر مختلف يعود فيه توزيع الدخل  لفئة الأحرار ، وذلك بانتهاج 

  .مقابل عرض قوة العمل سياسة تشجيع المبادرة الذاتية في الحصول على العائد المادي

    

يتمحور مضمون هذا الفصل في ثلاث أفكار أساسية تعكس تأثير تغييرنظام الأجور على سوق       

العمل ، فخصصت الفكرة الأولى لتبيان مختلف التناقضات التي يعرفها العمال ضمن النسيج الإنتاجي 

  .راحله التاريخيةالواحد من خلال  تصنيف نظام الأجور واستنتاج نقائصه عبر م

أما الفكرة الثانية التي يدور حولها محتوى الفصل ، تعالج تحولاّت سوق العمل تحت قيد الأجور 

مركزة على مرونة علاقات العمل في تحضير إجراءات مكافحة البطالة ، كإدخال عقود الشغل 

هذه الاصلاحات مع  حيث تزامنت...المؤقتة ، عقود العمل المحددة المدة ، عقود العمل التحضيري 

  .تطبيق برنامج إعادة الهيكلة ، والعمل على تعميمها ضمن سياسة مرونة هذه العلاقات 

  

وكنيجة لهذه التحولات تهتم الفكرة الثالثة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج إعادة الهيكلة        

نظام الأجور ضمن الاصلاحات موضحين تدهور القدرة الشرائية للعامل الجزائري نتيجة تعديل 

  .الاقتصادية الكلية ، وما انجر عنه من انتشار ظاهرة الفقر في الجزائر 

  

  
  
  
  
  
  
  



  .الأساس النظري للأجور: المبحث الأول 
وجهة نظرها في توازن سوق العمل وحددت  إبداءلقد تمكنت كل المدارس الاقتصادية من           

أثيرها على توازن السوق ، وتقتضي الدراسة في هذا المقام تقسيم النظري لمفهوم الأجور وت الإطار

كما  .النظريات الاقتصادية المفسرة للأجور إلى نظريات ذات طابع كلي ونظريات ذات طابع جزئي 

  ..الموضوع فقط إشكاليةنهتم ببعض النظريات التي تخدم 

  

   :للأجور الكلاسيكية الكلية ةالنظري: المطلب الأول 

لقد تناول مختلف المفكرون متغيرة الأجورعبر المدارس الاقتصادية ، منهم من اهتم          

بالمستوى الكلي وتحديد السياسات الشاملة التي تضبطها ، ومنهم من اهتم بالأجور على المستوى 

  .  تصادية خدماتية كانت أم انتاجية قالجزئي وتحديد سياستها في المؤسسة الا

يعيش فيها الإقتصاد  ثلاث مراحل أساسية تتمثل في الدورة الإقتصادية التي بيمر الإقتصاد عموما 

. حالة الإستقرار وحالة الإنكماش وهي تعكس لنا وضعية السوق بمختلف أنواعها حالة الرواج ،

فتعريف سوق العمل هو المكان الذي يتحدد فيه الأجر التوازي بإلتقاء كل من دالة عرض العمل 

 يتحقق هذا التوازن وهي حالة الأستقرار حسب هذا التعريف إلا عن طريق آليات والطلب عليها ولا

  .سوق المنافسة

إنه سعر العمل حسب النظرية  ،تمثل الأجور أحد المركبات والمحددات الأساسية لسوق العمل       

التوازني  جرلأفعملية تحديد ا. الإقتصادية أي  التعويض عن قوة العمل المبذولة مقابل أجر معين 

لأن التعامل في هذه  ، تمتز بها الأجورتليل عديدة نظرا للخصوصيات التي ايستلزم دراسة وتح

يؤدي  لا) بالرفع أو التخفيض (التأثير المباشر على الأجور إن  . السوق خاص بالموارد البشرية

حسب  لأنه توجد مؤثرات أخرى تساهم في تعديل السوق ، بالضرورة إلى تعديل سوق العمل

عن طريق برامج المؤسسات ،كما سنرى لاحقا في تعديل سوق العمل في الجزائر، خصوصياتها 

   .النقدية والمالية الدولية 

بالرجوع إلى النظرية الكلاسكية يمكن دراسة سوق العمل بتحليل دالتي عرض العمل           

عدل الأجر الحقيقي ويمكن التمييز وم) الطبيعي (والطلب عليه قصد التمييز بين معدل الأجر الاسمي 

  .بين هذين المصطلحين عند تحليل سوق العمل في الفكر الكلاسيكي حسب قواعد السوق التنافسية 

      :لأجر التوازني عند الكلاسيك ا: الفرع الأول 

لأجر التوازني بأنه الأجر الحقيقي حسب امن التعريف النظري العام لسوق العمل يمكن تحديد      

ولمعرفة خصوصيات الأجور عموما حسب التيار  ، لمدرسة الكلاسيكية في سوق المنافسة الحرةا



يرتبط عرض العمل إرتباطا موجبا  .الكلاسيكي يجدر بنا تحليل مركبة عرض العمل والطلب عليه

ة أما الأجر الإسمي فهو التعبير النقدي لقو ، بمعدل الأجر الحقيقي الذي يعبر عن القدرة الشرائية

يتحقق الأجر الحقيقي بواسطة المستوى العام للأسعار ، الذي يعكس القدرة الشرائية ) 1( .العمل

لمعدل الأسمي ومنه يمكن التعبير عن هذه الحالة رياضيا بأن عرض العمل دالة لمعدل الأجر الحقيقي 

 wلحقيقي لمستوى العام للأسعارفإن معدل الأجر ا Pلمعدل الأجر الإسمي و  Wفإذا رمزنا ب .

تتحدد  Lsيتحدد بالنسبة بين معدل الأجر الإسمي والمستوى العام للأسعار أي أن دالة عرض العمل 

  بواسطة معدل الأجر الحقيقي 
w = W / p           

Ls = Ls ( w) = Ls (W / P)  ...........................................(1)   
  

  اق فإن ام الدالة موجبة وقابلة للإشتقماد 
Ls‘=  dL / dW>  0                                      

  :               وبالتالي يصبح شكلها كما يلي

  

  

  

  

  

أي كلما إرتفع معدل الأجر الحقيقي إرتفع عرض العمل عند العمال أو العائلات أي أن عرض  

أي إذا إرتفع معدل الأجر الإسمي  بنفس ) قدي الن(معدل الأجر الحقيقي وليس الإسمي لتابع   Lsالعمل

وذلك معناه أن القوة الشرائية تبقى ثابتة ، وبالتالي لا يتأثر ، نسبة تغيير المستوى العام للأسعار 

وإذا أردنا الرفع من عرض العمل فإن العامل يضحي براحته ولا . عرض العمل بهذه الوضعية 

ر الحقيقي مغريا أي مرتفعا وذلك لتعويض إنخفاض رغبة يكون ذلك ممكنا إلا إذا كان معدل الأج

بنفس الطريقة السابقة وبنفس المتغيرات يمكن  تحديد الطلب على العمل     (1).العمال عن العمل 

الذي يصدر من المنتجين ويرتبط إرتباطا عكسيا بمعدل الأجر الحقيقي مثل ما هو الأمر بالنسبة 

فإن دالة الطلب على العمل تكتب على الشكل    Ldالعمل بالرمزللعرض  ، وإذا رمزنا للطلب على 

  التالي

Ld    =  Ld (w) = Ld ( W/ p)   .................................(2 ) 
______________________________ 

 
(1). Gambier et M . Vernieres : Le marché du travail ; Economica   1982. 

w = W /P 

Ls 

 

 

Commentaire [C1]:  



  :مادام الدالة عكسية وقابلة للإشتقاق فإن                     
             Ld’= dLd  / dW < 0           
لابدّ من تخفيض الأجر الحقيقي وذلك للحفاظ      Ldأي عند محاولة الرفع من الطلب  على العمل 

   زنيعلى التوازن الذي يؤدي إلى تعظيم الأرباح للمنتجين و بتفاعل عرض العمل إلى الأجر التوا

W*  الذي يقبله كل من العمال  والمنتجين ، وعندما يتساوى العرض مع الطلب على العمل فإن الدالة

  :تأخذ الشكل التالي 
 
  

                                   

  

  
    
 

                                                   
                                                          Ld  =L* =Ls    

ويتحدد هذا التوازن دائما حسب أفكار  ، وفي هذه الحالة يتحدد التوازن في ظل الإستخدام الكامل 

جر الإسمي فذلك يؤدي إلى لأافإذا فرضنا أنه إرتفع معدل . الكلاسيك بقابلية معدل الأجر للتغير 

عن مستوى الإستخدام ) العيني ( اج الحقيقي ض الطلب على العمل ، ومنه ينخفض حجم الإنتاإنخف

  . الكامل فيدخل الإقتصاد في حالة بطالة في اليد العاملة وإنكماش في الإنتاج 

زن حسب الكلاسيك يتم تلقائيا عن طريق إحترام قواعد المنافسة الكاملة التي افالرجوع إلى حالة التو

ومنه الحقيقي أو يرجع التوازن عن طريق سمي لإلا يعارض فيها العمال ، إنخفاض معدل الأجر ا

عكسيا بالأسعار فترتفع هذه الأخيرة التي تؤدي الى  االذي يرتبط إرتباط) الإنتاج (إنخفاض العرض  

  . إنخفاض معدل الأجر الحقيقي 

كما يمكن أن ينخفض معدل الأجر الحقيقي بواسطة إرتفاع المستوى العام للإسعار الذي يعتمد         

  طلب على العمل حسب المعادلة رقم الإرتفاع  نظرية الكمية للنقود وهو الأمر الذي يؤدي إلىعلى ال

    فتمتص البطالة في ) حالة التوازن(وبالتالي يعود الإقتصاد إلى حالته الطبيعية  ، فيزداد الإنتاج) 2(

   ل الأسعار يؤدي الىإن إرتفاع ك R. V.  cherneff (1)التناقض حسب اليد العاملة بطريقة تلقائية و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
(1) R V Cherneff :  Macro economics , theory and  polcy;  printice hall ; Canada  1983 P:  62                               
   

                              

L 



مبادئ الكلاسيك تستند أساسا  اقض ظاهري لأنولكن هذا التن، مستوى الإستخدام الكامل   إنخفاض

مرونة الأسعار بالإرتفاع و الإنخفاض حسب قواعد المنافسة الحرة إلا أن في هذه الحالة نلاحظ  إلى

وتعتبر هذه الأخيرة  ، أن معدل الأجر الأسمي غير مرن نحو الإنخفاض بالرغم من وجود بطالة

دهم لأنهم لم يقبلوا إنخاض الأجور الإسمية ،إذن السبب بطالة إرادية ، يتحمل مسؤوليتها العمال وح

  .الرئيسي حسب تصورهم راجع لعدم مرونة الأجور نحو الإرتفاع و الإنخفاض 

) الأجور(حسب الأسس النظرية الإقتصادية ، وفيما يتعلق بالأجور فتحديد هذه المتغيرة           

كلية تحدد في وجود متغيرات أخرى ذات صلة ، إنها متغيرة  مرتبط أساسا بتوزيع الدخل الوطني

  .المدخيل والمستوى المعيشي للعائلات  ، وإرتباطها بالقدرة الشرائية وثيقة بالأجور ، الأسعار ،

وحسب القوى المنتجة أو الجهاز الإنتاجي ، معدل الأجر المتوسط حسب تراكم رأس المال  د يتحد

، حيث لا يمكن إهمال متغيرة الأجور باعتبارها مقياس  الذي يتحكم مباشرة في متغيرة الدخل الوطني

كما يمكن الإشارة . إجتماعي مستواه مرتبط أساسا بوضعية الإقتصاد عموما ، وبالأجور خصوصا

فتظهر الأجور  إلى أن تطور سوق العمل مرهون بقوة تفاوض القوى الإجتماعية كالنقابات العمالية ،

وعليه لا يمكن إهمال الأجور في تسوية سوق ، سوق العمل  في هذه الحالة كمتغيرة خارجية عن

ديد مستوى الأجور حالعمل ومدى إرتباطها ببعض المتغيرات الأخرى التى تؤثر مباشرة على ت

  . عموما كالعلاقة التي تربط معدل التضخم بالبطالة ثم بالأجور

 
  :  الأجور دالة لتكاليف العمل  :الفرع الثاني 

من  لتحليل هذه المتغيرات الثلاثة في الإقتصاديات الإنتقالية لابدّ                                 

 .الذي يسعى دائما إلى تقليل التكاليف ) المؤسسة الطالبة للعمل (التمييز بين سلوك صاحب العمل 

التي تحدد توازن  هي وعليه فالأجور ليست وحدها، وفي هذه الحالة يركزون على تكاليف العمل 

سوق العمل كما رأينا في النظرية الكلاسيكية ، وإنما لا بد من الأخذ بعين الإعتبار كل التكاليف التي 

، التكاليف الثابتة ، والإعانات المقدمة من  ن منصب العمل والمتمثلة في الأعباء البيداغوجيةتكوّ

مجموع هذه التكاليف وعليه نلاحظ أن إستراتيجية المؤسسة تتخذ على أساس  .طرف الدولة للتشغيل

  .وليس الأجور فقط 

 )ـ دخل أجر(فإننا نركزعلى متغيرة ) الأجير( وعند تحليل هذه الثلاثية من وجهة نظر  العامل      

وهنا لابدّ من التميز بين دخل العائلة وأجر . والتي تحدد لنا سلوك الأجير أو العامل في سوق العمل 

  وليس مستوى المعيشة للفرد الذي يعيش وسط العائلة ، العامل لأن الدخل هو الذي يحدد لنا

  



الأجور المحددة في سوق العمل بإلتقاء دالتي عرض العمل والطلب عليه حيث يتحدد المستوى  

،عدد العمال في  الأجور غير المباشرة مداخيل الممتلكات ، المعيشي أساسا في ثلاث نقاط أساسية ،

ه الحالة تحديد المداخيل المتأتية من الممتلكات وهذا يختلف من فمن الصعب جدا في هذ) 1(العائلة  

أما . ولا يمكن أن نأخذ إذن دخل العائلة كمتغيرة لتحديد التوازن في سوق العمل  عائلة إلى أخرى ،

بان مجموع التعويضات سبالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بالأجور غير المباشرة لابدّ أن تأخذ في الح

  . التقاعدوالبطالة ، الصحة  وكذا التمويلات المقدمة للعائلات أو الافراد ، الإجتماعية

أما فيما يخص النقطة الأخيرة المتمثلة في الدخل الفردي لا يكون متجانسا عند كل شرائح           

وليس الأجور وحدها ، وعليه فهذه العوامل مجتمعة هي التي تحدد التوازن في سوق العمل ، المجتمع 

وعليه فسوق العمل  )الكلاسيكي (ي المتغيرة الأساسية كما رأينا في نموذج سوق العمل التقليدي ه

تتأثر بقوى العرض والطلب  شأنها شأن أي سوق أخرى ، إلا أن الطلب على العمل ليس دالة 

  حيث"  ct"دالة في تكاليف العمل  فقط وإنما"   S"للأجور

S : هي الأجور  

S'  :ر المباشرة للعملهي التكاليف غي  
D (ct )  =  D ( S +  S' )                

فقط وإنما تتحدد عن طريق دخل ) مرتبات العمال (ودالة عرض العمل لا تتحدد بواسطة الأجور 

   O ( S + S" )   O  =  O  (R  =  (العائلات كما سبق الإشارة إليه أي

 R  : هو الدخل 

S  : الأجور 

S"  : ة من الممتلكاتالمداخيل المتأتي 

ومن خلال هاتين المعادلتين نصل إلى أن الأجور ليست وحدها المحددة للتوازن في سوق العمل ولا 

يمكن إهمال دورها في تسيير هذه السوق ، ولكن لاّبد من إضافة متغيرات أخرى لها وزنها في 

 .توازن سوق العمل 

 

  :ـ   دور النقابات العمالية في تحديد شبكة الأجور  3
تلعب سياسات الأجور دورا هاما في تحديد شبكات الأجور والتي تمثل متغيرة هامة            

وأساسية في تحديد توازن سوق العمل ، بالإضافة إلى متغيرات أخرى تعمل بالتكامل معها في إطار 

  الحقيقي عند الكلاسيك وهو الأجر الذي لا الأجر سياسة 
______________________ 
(1) D Grambier, M Vernieres : Le Marché du travail   Economica 1982    P  120       
                                        



  يجوز تدنية إضافة إلى المكافآت المختلفة التي تكون الأجر الصافي العمل    

دد وفقا لسياسة معنية أين يمثل الأجر الثابت في سياسة الأجور أهم عنصر في هذه الشبكة ويتح      

تظهر قوة تفاوض النقابات العمالية خاصة في رفع الأجور الصافية للعمال وفقا لتغيرات تحدث على 

مستوى الإقتصاد كالرفع من المستوى العام للأسعار مما يؤدي إل تدني القدرة الشرائية للعمال ، وهو 

في هذا الصدد يظهر دور هذه الهيئات ما يسمى بالأجور الحقيقية حسب تعبيرات الكلاسيك ، و

  .العمالية الجديدة في تحديد شبكة الأجور و بالتالي الكتلة الأجرية 

يشكل أحد العناصر الأساسية في . إن تحديد الأجور وتصنيف العمال ضمن هذه الشبكة           

لدور في توزيعها سوق العمل ويلعب دورا هاما في تطور الكتلة الإجمالية للأجور ، ويظهر هذا ا

تصنف العمال عن الطريق أهم مقياس خاص يحيث  ، على العمال حسب تصنيفهم في هذه الشبكة

بالتأهيل وأي إختلال في هذا الأخير يؤدي إلى إختلال سوق العمل ، كالتوجيه إلى مناصب العمل 

وأهم  .المناصب الدائمة مقارنة بالمردودية لكنها أقل من تكاليف المؤقتة التي تحتاج إلى تكاليف عالية

يؤدي بصاحب  فالمنطق الإقتصادي  .قيد لابدّ أن يأخذ بعين الإعتبار هو التكاليف المتوسطة للعمل 

العمل إلى التقليل من التكاليف المتوسطة بهدف تعظيم الأرباح ، وبالتالي تظهر سلوكات جديدة في 

  )1( :يلي  وتتمثل هذه السلوكات فيما. سوق العمل كما رأينا سابقا 

  ـ اللجوء إلى تشغيل شباب أقل خبرة وفي مناصب عمل مؤقتة      

  ـ الإعتماد في العمليات الإنتاجية على يد عاملة أقل تأهيل وذات تكوين غير معترف به     

  .إجتماعيا         

 ، لسوقالتقليل من تكاليف العمل وتظهرآثارها على مستوى اى هذه الإجراءات  تؤدي إل ـ كل      

  .من مناصب العمل الجديدة ذات عقود مؤقتة 2/3حوالي  1995حيث نجد في الجزائر مثلا سنة 

فالعناصر الأساسية التي تحدد شبكة الأجور عموما تتمثل في التأهيل ، إستنادا  إلى ما تقدم سابقا و

نصب معامل يتحدد حيث لكل م، وكذا سلم الأجور ، فالتأهيل يعتبر عملية تقييمية لأهمية  المناصب 

يعتمد على  بواسطة عملية الدفع والمكافأة  ولتحديد هذه المعاملات هناك عدة طرق تحليلية ومنها ما

ى كطريقة خرأ ق، نوع النشاط ،المعارف المكتسبة بالإضافة إلى طر كالمسؤولية. معايير عديدة 

HAY METRA  2( أي تلك التي تعتمد على التحكم في العمل وكفاءة العامل (  
_______________________________________ 
 
( 1 ) Grambier et Vernieres : Le marché du travail  economica  1982   P 193   
 
( 2 ) Jean Marie Peretti : Gestion des ressources humaines : collection vuibert  entreprise année  1994 P 143                                             
   

 



ومنه نستنتج أن سلم الأجور يتحدد بواسطة تصنيف مناصب العمل في المؤسسة وفقا لتصنيف شبكة  

ات الموظفين والتي تتكون من ـ عمال ـ الأجور التي تحدد الأجر القاعدي الثابت لكل فئة من فئ

  .موظفين ـ أعوان التحكم ـ والإطارات

وبمجرد التفكير في متغيرة الأجور لابدّ من الإشارة إلى الأسعار التى تمثل إحدى المؤشرات 

فحالة التضخم مثلا تؤدي إلى إرتفاع . الإقتصادية ، فالأسعار تعبر عن وضع إقتصادي معين 

تطور في الإنتاج بالمقابل ، فمثل هذه الحالة تظهر وستؤثر حتما على سوق الأسعار دون حدوث 

ئية التي تحدد بدورها الأجور الحقيقية االعمل لأن إرتفاع هذه الاخيرة لها علاقة وطيدة بالقدرة الشر

  . في سوق العمل وذلك حسب النظرية الكلاسكية 

أن معدل الأجر يتحدد عن طريق متغيرات ة الحديثة نلاحظ بيأما في حالة النظريات التجري     

أخرى وهي الأسعار التي تعبر عن ظاهرة التضخم ، ومتغيرة البطالة التي تحدد وضعية سوق العمل 

  في لحظة زمنية معينة إنها علاقة فليبس التي تنص على أن تطور الأجور يتبع دائما معدل التضخم

العمل ، إنها معدل البطالة الذي يستعمل  إضافة إلى متغيرة أخرى ذات وزن ثقيل في سوق) 1(

أي عندما يرتفع عرض العمل من طرف  . كمؤشر لإختلال سوق العمل والإقتصاد بصفة عامة

الأفراد تشتد المنافسة بين العمال وهو ما يؤدي إلى إنخفاض الأجور وعندما يرتفع الطلب على العمل 

ل المتاحة أكبر من اليد العاملة التي تعرض من المؤسسات تحدث الحالة العكسية ، أي مناصب العم

وهذه الوضعية ستؤدي إلي الرفع من الأجور لتحفيز العمال على الإلتحاق . قوة عملها في السوق 

اع الأجور الحقيقية فوعليه يمكن الوصول إلى النتيجة النظرية المتمثلة في أن إرت، بمناصب العمل 

  في الشكل الآتي  دالة عكسية لمعدل البطالة كما يظهر ذلك

 

 
 
  

  

  
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــ

 
(1) problèmes économiques : N° 2389 documentation française  1994 P 23 

Taux de  chomage

      taux  
 d’inflation       



ومن جهة أخرى نلاحظ أن تطور الأجور يتبع الدورة الإقتصادية بحيث نجد معدل البطالة يوافق 

أما في حالة الإقتصاد المغلق وحتى  لعمل وبنفس الوتيرة ،تطور الأجور الحقيقية مع تطور إنتاجية ا

فإن معدل البطالة الذي يحقق التوازن في  ، الإقتصاد المفتوح في حالة عدم حدوث تغيرات في التبادل

 ، سوق العمل هو ذلك المعدل يوافق معدل تضخم مستمر وفي مرحلة الرواج من الدورة الإقتصادية

  .وتيرة أسرع من إنتاجية العمل والعكس يظل صحيحا في فترة الإنكماش لأجور الحقيقية ترتفع باف

نلاحظ أن النظرية تنبني أساسا على الأجور  من وجهة نظر كينز ،) الأجور(وإذا حللنا هذه المتغيرة 

ال الذي يحدد بنفسه مستوى والتشغيل الكامل حيث يتحدد معدل الأجر التوازني عن طريق الطلب الفعّ

كامل ومنه الإنتاجية الحدية للعمل ،الذي يوافقها معدل أجر حقيقي ومنه يصل كينز إلى ما التشغيل ال

وفي " لا يمكن للأجور أن تلعب دورا رئيسيا في تعديل سوق العمل وإنما يكون دورها ثانويا" يلي 

لأن ) 1(هذه الحالة يرى كينز أن إنخفاض الأجور لا يؤدي إلى التقليص من معدلات البطالة 

  لإقتصاد في حالة تشغيل تام لكل طاقاته الإنتاجية ا

  
  : الكلاسيكية الجديدة للأجور  الكلية النظرية: المطلب الثاني

من الدعائم الاساسية للفكر الاقتصادي في كل المجالات ،  لكلاسيكيةتبقى دائما النظرية ا         

) 1924ـ  1842(ألفريد مارشال جور بعد الكلاسيك أمثال هتمام بالألإفحاول مفكرون كثيرون ا

  .نتاجية الحدية الذي اهتم بالعلاقة التي تجمع بين الأجور والإ

 
  :  نتاجية الحدية للعملنظرية الإ: الفرع الأول

يدور محتوى هذه النظرية في البحث عن العلاقة التي تجمع بين الأجر الذي يتقاضاه العامل           

 نتاجية حيث كان يدعو مارشال إلى المساواة بين الأجرعملية الإمقابل المجهود المبذول خلال ال

ها العامل للناتج ففة التي يضيلإضانتاجية الحدية والتي يقصد بها امعبرا عنه بالإ، والجهد المبذول 

  )2(الكلي مقابل اضافة وحدة واحدة من العمل 

ية الانتاجية بعد التقدم التكنولوجي جاءت هذه النظرية أساسا  لتظهر أهمية العمل في العمل           

  نتاجية الحدية في تفاعل عنصرحيث يظهر دورالإ الكبير الذي عرفه العالم إبان الثورة الصناعية ،

 
_________________________ 

 
(1) Edmond Alphandery : Cours d’analyse  macro - économique   économica  1976 

  40ص  2000أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية سنة : الأجور في الجزائر  تاددمح: حشمان مولود ) 2(

 



عتبار مجهود العامل من الأخذ بعين الإ العمل بالتطور التكنولوجي في رأس المال الثابت ، وعليه لابدّ

أي أن ضافة وحدة واحدة ، إضافي عند فيترجم إلى الأجر ، حيث يتحدد هذا الأخير بمقدار الناتج الإ

قن من أن استأجار وحدة عمل جديدة لا تضيف إلى إلا أذا تيّ ،العمل لا يزيد من رفع الأجور صاحب

جمالي شيئا ، أي أن السلوك الرشيد للمستخدم يكمن في تحديد النقطة التي تكون فيها قيمة الناتج الإ

ده يتحدد الأجر حسب العمل أقل أو تساوي الإيراد الناتج من إضافة وحدة جديدة من العمل ، وعن

  .نظرية الانتاجية الحدية للعمل

 
 :نظرية الاتفاقيات الجماعية: الفرع الثاني 

نت النظريات السابقة أن الأجور تتحدد في سوق العمل سواء بالنسبة للنظرية الكلاسيكية ، أو بيّ     

عمالية في تحديد هذه ل على غياب دور النقابات الهو ما يدّ، وبالنسبة لنظرية الانتاجية الحدية 

في بريطانيا العظمى ثم انتشر هذا  19بدأ أسلوب العمل بالمفاوضات الجماعية في القرن .الأجور

  . الإجراء في بقية دول العالم ، هذا الإجراء الذي يهتم بشؤون سوق العمل وأهمها الأجور 

، ظروف العمل ، الأجور   تحدد المفاوضات الجماعية طرفين أو أكثر للنقاش في أمور علاقات العمل

لما تتكون من طرفين فقط  ، والوضعية الاجتماعية ، حيث تسمى هذه الاجراءات بالمفاوضات الثنائية

وفي حالة المساومات المتعددة الأطراف ينضم ) النقابة(وممثل العمال ) المستخدم ( صاحب العمل 

  .قتصادية للدولة  إليها طرف ثالث يمثل الحكومة يسهر على تنفيذ السياسة الا

للقاعدة  يشترط في هذه النظرية أن تكون النقابات العمالية قوية ، وذات تمثيل كبير            

العمالية بالإضافة إلى وجود نظام معلوماتي قوي لتقييم العمل ، فيعتمد على الاحصائيات الدقيقة 

       )1(لسوق  العمل ، والاقتصاد الوطني عموما 

موضوع إقتصاد الإتفاقيات في بناء نموذج عام يهتم ) ANDRE  ORLEAN  )2عرف  لقد         

أساسا بالتنظيم والتصنيف الإقتصادي عن طريق عقد إتفاقيات بين الأطراف المشتركة فيها ، يستمد 

  :هذا الإقتصاد شرعيته من القانون الدولي للعمل بالإعتماد على القوانين عامة تظهر أساسا في 

ية للعمل المقاييس الدنيا لحماية حقوق العمال أثناء لدولسطرت المنظمة ا: ات الدولية للعمل الإتفاقي

  وتعتبر هذه المنظمة مؤسسة مختصة في  العمل عن طريق  ممارسة الناقابات العمالية لنشاطها ،

 ـــــــــــــــــ
(1) Bénrdicte Reynaud : Les théories du salaires ; Editions la découverte  1994   P 25 
 
(2) Robert Salais: L’analyse économique des conventions du travail in revue économique N° 2 année 1989  p : 
199       



لمنظمة الأمم المتحدة فتجتمع في شهر جوان من كل سنة في جونيف لمناقشة  شؤون العمل والتابعة

وفي نهاية الأشغال تخرج هذه الأخيرة بإتفاقيات وتوصيات ، العمال كل القضايا المتعلقة بالعمل و

  .دولية تصادق عليها أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة

بأنها منظمة ثلاثية تتكون من ممثلي الحكومة ،النقابات )   O I T(تتميز منظمة العمل الدولية       

ونشرت بعض القوانين  1962فاقيات سنة إستمدت الجزائر بعض الإت. وأرباب العمل  ، العمالية

كالإتفاقية رقم ، الإجتماعية  الجديدة التي تسمح بتسطير قانون العمل والذي يعتمد على هذه الإتفاقيات 

                                           )1(ظيم والتفاوض نالمتعلقة بحق الت 98التي تنص على حماية الحق النقابي، والإتفاقية رقم  87

  : ـ تعريف الإتفاقيات الجماعية

تعرف على أنها إتفاق بين و ، تستمد هذه الإتفاقيات شرعيتها من قانون العمل بصفة عامة        

حيث تسهر هذه الأخيرة على  مثلة لأكبر عدد ممكن من العمال ،مأرباب العمل والنقابات العمالية ال

 ROBERT وعلى هذا الأساس يجتمع كل من  .جور، خاصة فيما يتعلق بالأ ظروف العمل والعمال

SALAIS  و ANDRE  ORLEAN   في تعريف الإتفاقية على أنها مجموعة من العناصر يتفق عليها

رغم أن بنود الإتفاقية وتفاصيلها غير  ليتحملوا نتائج هذا الإتفاق المشترك ، ، الأطراف الثلاثة المعنية

، وعليه يصطلح على الإتفاقية أنها  وحقوق كل الأطراف مسجلة في وثائق رسمية توضح إلتزامات

إنها نظام متبادل بين الأطراف الثلاثة . النظام أو الإطار المشترك للتنظيم والتنسيق الإقتصادي 

مما يعطي مصداقية لهذه  ، يظهر فيها الإلتزام في السلوكات المتبعة من المعنيين بالأمر للإتفاقية ،

  .ء إلى إبرام عقود بينهم وتنفيذها للحصول على نتائج مرضية الإتفاقيات دون اللجو

إستنادا إلى ما تقدم نصل إلى تعريف الإتفاقية على أنها نظام إقتصادي يسمح بتنسيق           

وإنطلاقا من هذا . ضروري للحصول على المنافع المسطرة ) المصالح (المصالح المتناقضة وإلتقائها 

) المقاول(هما صاحب العمل  R. Salaisأن أطراف الإتفاقية كما يصنفها  العام نصل إلى التعريف

يهدف إلى تقاضي الأجرة مقابل ) العامل(، والثاني  فالأول يدف إلى تحقيق المنتوج) الأجير (والعامل 

 و   R . SALAIS   وإجتماعهم ضروري في المؤسسة  لتحقيق المصلحة ، وبإعتبار ، العمل المبذول 

A . ORLEAN )2 (قد قسما إتفاقيات العمل  ات ،يمن الإقتصادين الذين إتهموا كثيرا بإقتصاد الإتفاق

وإتفاقية البطالة ونحاول في الفقرة التمييز بينهما وإبراز مختلف  إلى نوعين أساسيين إتفاقية الإنتاجية ،

 . الأفكار الأساسية لكل منهما

 ــــــــــــــــــ
 

(1) R Bettahar et  H Khelifi :  Et  si on  reparlait  salaire ? les relations  sociales  au    sein de l’entreprise    Ed  :    
Bettahar      1992   P: 78   
(2)  Revue économique : L’economie des conventions   N°II    Année  1989  P : 201-237 



  :  ( La convention de productivité):ـ إتفاقية الإنتاجية 1

إلى تحقيق  فهي تهدف أساسا تعتبر هذه الإتفاقية من أهم المحاور المشكلة لإتفاقيات العمل ،         

 :مبادىء المعادلتين الأساسيتين 

 EQUIVALENCE  :  SALAIRE - TRAVAILأجرة  ـ  عمل   : ـ  معادلة

من ناحية البعد      EQUIVALENCE: TRAVAIL -   PRODUIT عمل   ـ  منتج:  ـ  معادلة 

ق والتجسيد إلا بعد مرور فترة زمنية معينة تتجسد خلالها قّلهاتين المعادلتين التحّ الزمني لا يمكن 

  فقا لسلوكات معينة عرفناها تدخل تحت تعريف الإتفاقية و ، علاقات العمل بين الأجير وصاحب العمل

تظهر بعض الصعوبات المتمثلة في ) الأجر ـ عمل ( ى لتحقيق وتجسيد المعادلة الأول           

  وحسب النظرية الإقتصادية ،لايمكن إدراك مايمكن  المساواة أو المعادلة بين الأجرة والإنتاجية ،

رغم  يمكن تحقيقه من منتوج ، حسب معايير الإنتاجية المعمول بها ، تسويته في بداية الإتفاقية وما

بالإضافة إلى . ومستمر مادام الوجود المادي قائم وهو المسيطر في التنظيم  ذلك يبقى هذا الإتفاق قائم

بعض العناصر الأخرى كعامل الزمن الذي يفصل بين عقد الإتفاقية والحصول على المنتج النهائي 

  .حكم هذا الإستقرار ي لذيا )القواعد(إضافة إلى الإطار القانوني . وموضوع الإتفاقية 

الإتفاق إلى تحقيق الإستقرار في الزمن وذلك عن طريق ممارسة علاقات العمل  يسعى هذا          

وفي هذه الأثناء تصبح مزايا الإستمرارية واضحة بالنسبة  التي تستهلك الوقت اللازم لتحقيق المنتج ،

ضافة بالإ ،د للفعالية ومقتصد للوقت والتعب يعتبر التمرين أو التدريب مولّ. للمشاركين في الإتفاقية 

إلى ضمانات المداخيل طيلة فترة الإنتاج وتسمح بفتح آفاق لمشاريع جديدة وبإتفاقيات أخرى جديدة 

وهو ما يؤدي  . د نتيجة السلوكات وعلاقات العمل التي تربط بين منفذي العملية الإنتاجية الأولىتتولّ

الإنتاجية ويعطي القوة اليد وروتين للعمل الذي يعطي الفعالية للإتفاقيات قإلى ظهور عادات وت

  .ن مقومات إتفاقيات العمل بصفة عامة الإقتصادية لقواعد السوق الداخلية للعمل ما يكوّ

  

د على نأخذ إتفاقيات الإنتاجية فعاليتها أساسا في التكرار في العمليات الإنتاجية والتعوّ           

عتبر مصدر التنسيق في التنظيمات فإن الإتفاقات ت وحسب التعريف السابق ، ، الروتيني العمل

د الإتفاقية دون التقيد أو الإلتزام بوثائق د على سلوكات معينة وتنظيمات روتينية يولّفالتعوّ الإقتصادية،

  .مكتوبة تنقذ بموجبها هذه الإتفاقيات 

 ة إليه ومصداقيتها أساسا من المعادلتين السابقتين كما سبق الإشار تستمد إتفاقية الإنتاجية شرعيتها

والقيمة المضافة التييتحصل  فنلاحظ أن الأجرة أهم مقياس للأجير ،)  جأجر ـ عمل و عمل ـ منت(

 إذن فأصحاب العمل والعمال ،)عمل ـ منتج ( عليها صاحب العمل مقياس للمعادلة الثانية 



نتاج تحت قواعد يتفقون على أن تتساوى الإنتاجية الحدية بالأجرة التي يتقضاها العمال خلال فترة الإ 

يحاول صاحب العمل دائما تحقيق أكبر ربح ممكن بالمفاضلة بين .  معينة تسمى بقواعد الإتفاقية

ليس ( ولتعظيم دالة الإنتاج يعمل دائما صاحب العمل على تقليل التكاليف  ، الأجر والقيمة المضافة

 بر ربح بتحسين الإنتاجية ،وإن إرتفعت تكلفة العمل من أجل الحصول على أك ،) في كل الحالات 

 تبقى الإتفاقية قائمة في ظل هذه القواعد التي تعمل على تحقيق هاتين المعادلتين الواحدة تلو الأخرى ،

إتفاقيات خارجية متعلقة بالطلب تدخل  ومن المشاكل التي تحول دون تنفيذ هذه الإتفاقية وإستمرارها ،

إتفاقيات و. ن أن يؤِثر على سير هذه الإتفاقيات، وأي إختلال يمك ضمن مسؤولية صاحب العمل

داخلية متعلقة بإنتاجية العمل فهي من مسؤولية العمال ، ومن هنا يمكن القول أن هذه العملية الإنتاجية  

  إلخ...لأجور ، الربحا ، تتحكم فيها متغيرات إقتصادية بحتة كالطلب ، الإنتاجية

  
  :ـ اتفاقية البطالة

اتفاقية البطالة جزء لا ينفصل عن إتفاقية الإنتاجية ، بحكم العلاقة التي تربط بين تعتبر             

فاتفاقيات الإنتاجية تتجسد في عملية تحقيق المنتج الذي له علاقة وطيدة بما . صاحب العمل و العمال 

نوعية يحصل خارج المصنع ، إنه مرتبط بالطلب على هذا المنتج والذي يتأثر هو الأخر بالجودة وال

حسب قوانين سوق  المنافسة ، فالإتفاقيات المبرمة بين صاحب العمل بصفته مالك لوسائل الإنتاج ، 

  .والعامل المالك لقوة العمل تستند أساسا على مبدأ المسؤولية من جانب الطرفين 

  :ـ المسؤولية

قيق المنتج حسب يتجسد مبدأ المسؤولية في سلوك العمل حسب إتفاقية الإنتاجية بتح            

المواصفات المتفق عليها في الطلبيات وخاصة إذا كانت خاضعة لمقاييس المنافسة حسب الإتفاقيات 

إذن فمن مسؤولية العامل الإلتزام ببعض السلوكات التي تؤدي إلى الأداء  .المبرمة بين المؤسسات 

أما مسؤولية  ،لأسواق الحسن للعملية الإنتاجية بهدف ملاءمتها للطلب الخارجي على مستوى ا

صاحب العمل تتمثل في ضمان السير الحسن للعمل في المؤسسة بهدف تحقيق الإنتاج عن طريق 

، إنه يحاول دائما مطابقة  تسويق الإنتاج دممارسته لبعض السلوكات القاسية على العمال لأنه عن

   .المنتج بمواصفات الطلبية

التي ) حوادث العمل ( قات العمل كحالة الحوادث تظهر مسؤولية صاحب العمل عموما في قطع علا

يمكن أن يؤدي بالعامل إلى حالة البطالة لأن حسب مبدأ المسؤولية في إتفاقيات البطالة نرى أن 

مسؤولية صاحب العمل تتحدد في الضمان الإجتماعي والأشتركات المقدمة للمؤسسات المعنية لضمان 

  .حق العمال في هذه الظروف 



ة الملموسة لإتفاقيات البطالة التابعة لإتفاقيات الإنتاجية على الأعمال الموسمية التي تأخذ من الأمثل

حيث   أي الورشات الصغيرة ، مساحة واسعة في مختلف الأنشطة الإقتصادية كالعمل في المنازل ،

ي الإتفاقية تعقد الصفقة الإقتصادية بين صاحب العمل والأجير فقط فبمجرد إنتهاء العمل الموسمي تنته

حيث تمثل الفترة الفاصلة بين الموسميين فترة  وإحتمال أن تتجدد هذه الأخيرة في الموسم القادم ،

بطالة يعاني منها العامل ومن واجب صاحب العمل إستدعائه للمرة الثانية  والثالثة بحكم إخلاصه في 

  .العمل أثناء آدائه وتنفيذه للإتفاقية 

القانونية للعمل أهم وثيقة في بناء الإتفاقيات الحديثة للعمل حيث تظهر هذه تمثل العقود            

خاصة إتفاقية الإنتاجية التي تشكل ، والتي تسمح بالسير الحسن للإتفاقيتين  ،العقود التي تستند عليها

من تحقيق شرط التناقض والتعارض  وحتى تظهر فعالية هذه الإتفاقية لابدّ أساس علاقات العمل ،

ويبقى العقد القانوني هو الوسيلة الوحيدة التي تبعد  .لذي يجمع بين مصلحة العامل وصاحب العمل ا

ل الذي يلعبه صاحب العمل من خلال العقد القانوني الذي يظهر الدور الفعاّ .هذا التعارض والتناقض 

بحكم  ، نتاجيةيسمح له بتسخير قوة عمل العمال بما يتماشى ومصلحة العمل في تحقيق إتفاقية الإ

بحكم المسؤولية يبقي أما . علاقة التبعية التي يجسدها العقد القانوني بين العامل وصاحب العمل

حيث تخضع  صاحب العمل هو المسؤول الوحيد على الإتفاقيات المبرمة من طرف المؤسسة ،

صادر الحقوق ويعتبر عقد العمل من م ،قررات صاحب العمل إلى قانون العمل والقانون الإجتماعى 

بعدم المساواة بين العمال ومن حق صاحب العمل أن يضع قوة عمل  اأساسي  االتي تمثل إعتراف

مقابل أجر معين متفق عليه في الإتفاقيات الدولية ، العمال في مناصب العمل المناسبة  لإختصاصهم 

تفاقيات المشتركة وفي هذا الإطار تتحقق الإ. حسب شبكة الأجور المعمول بها في قانون العمل 

احب العمل فإن هذا الأخير مسؤول صوعندما تنقطع علاقة العمل بين العامل و ،لإتفاقية البطالة 

حسب إتفاقية البطالة بتحويل العامل إلى منصب عمل آخر أو إدماجهم في إتفاقيات إنتاجية أخرى 

لفترة التي يمر بها حسب القواعد المنصوص عليها في المعاهدة وهو ما يظهر بكثرة في هذه ا

  .الإقتصاد الجزائرى من تحولات جذرية 

إستنادا إلى ما تقدم سالفا فإن العقد القانوني يشكل أساس هذه الإنفقيات والإنقطاع عن             

التي سيتند إليها صاحب العمل ( حيث تمثل قواعد العمل . العمل يعود إلى مسؤؤلية صاحب العمل 

 قواعد عامة ومؤسسة عن الإستعمال الحسن للموارد) طار هذه الإتفقياتفي تسييره للعمل في إ

ومن الأمثلة الحقيقية المجسدة في حالة الجزائر  .أي الإستغلال الحسن لعنصر العمل ، البشرية 

هدات التي تنفذ قانون العمل الذي يتماشى اقوانين العمل الجديدة التي تدخل في إطار الإتفقيات والمع

الجديدة والتي تسمى بإتفاقية البطالة في شكل مرونة علاقة العمل التي تعطى الصلاحيات والتحولات 



، كالتسرحات  في قطع علاقات العمل لأسباب إقتصادية الواسعة لأصحاب العمل في تحديد الأجور ،

 ، غلق العديد من المؤسسات الصغيرة الخاصة وبقرار من أصحابها لأسباب الفردية والجماعية

من القوانين الجديدة وكل هذه  إلخ... دية أيضا ، إحالة العديد من العمال إلى التقاعد المسبقإقتصا

الإجراءات تسمح حسب هذه الإتفاقيات بتحقيق المعادلة التالية الخاصة بالإنتاج ـ الربح ـ التشغيل ، 

بقة كل القواعد المقننة وهو الأسلوب الأمثل الذي يستند على الرشادة الإقتصادية ولتحقيق المعادلة السا

ونتوصل مما سبق إلى أن هاتين الإتفاقيتين ، للعمل في إطار الإتفاقيات الحديثة تشجع مجال التشغيل 

تمثلان أهم عناصر التعديلات الهيكلية التي تمر بها سوق العمل وخاصة فيما يتعلق بإتفاقيات البطالة 

لإجراءات التي ذكرت سابقا وخاصة بالبرنامج التي تشكل أهم بند في تسوية هذه السوق عن طريق ا

حيث تعمل أيضا إتفاقية البطالة على المحافظة على  التعديلي الخاص بالسياسة التشغيلية في الجزائر ،

  .هوية المهنة للعمال 

 : للأجور الكلاسيكية الجديدة الجزئية ةالنظري:  ثالثالمطلب ال

اسية التي يعتمد عليها المستخدم على المستوى الجزئي حتى تمثل هذه النظريات القاعدة الأس          

نحاول في هذه النقطة تسليط الضوء على أهم  وفقا لتغير معطيات السوق ، ،يتمكن من تحديد الأجور

  .النظريات ذات الصلة بالموضوع 

ارات الأفكار الأساسية التي توصلت إليها النظرية الكلاسيكية الأم لكن هناك تيلا يمكن تجاهل 

إقتصادية حديثة إعتمدت هذه النظرية وأخذت في الحسبان متغيرات اقتصادية بهدف تعديل سوق 

كنتيجة أساسية لقرارات  ،ثنتين هما الأسعار والأجورإالعمل والاعتماد أساسا على مرونة متغيرتين 

  ة النظريوفي هذا الإطار يمكن تلخيص مضمون هذه . الأجراء واقتصادية رشيدة بين المستخدمين 

  

  :نظرية البحث على العمل: الفرع الأول 

الكلاسيكية في الفرضية المتبناة من طرف صاحبها  عن النظرية تختلف هذه النظرية           

والمتعلقة بسلوكيات الأعوان الاقتصاديين الذين لا يملكون المعلومات الكافية والكاملة عن سوق العمل 

مل مصغرة عمما يؤدي إلى تعدد أسواق ) الأجرة(ومكافأة العمل  )مناصب الشغل(من حيث التشغيل 

وهنا تجدر الإشارة أن نتطرف لاحقا إلى نظرية ازدواجية السوق وهي النظرية التي (حسب التأهيل 

ن ودة الإقتصادية حسب الأعوان الإقتصادياأن فرضية الرش) . تخدم إشكالية الأطروحة في عمقها

كه الشخص الذي يبحث عن العمل حيث يأخذ في الحسبان تكاليف هذه تتمثل في السلوك الذي يسل

العملية والعائد منها في ظروف السوق التي لا يملك فيها المعلومات الكلية للحصول على الشغل مما 

وعليه .  يطيل من مدة البطالة من جهة ، و ارتفاع التكاليف المادية للبحث عن العمل من جهة ثانية



التنازلات عند البطالين تزداد بازدياد التكاليف وكذا طول مدة البطالة وهو ما يجعل نلاحظ أن مستوى 

وعليه يمكن القول أن هذه النظرية تدافع  ، العون  الإقتصادي يراجع الحد الأدنى للأجور المقبولة

ات في مستوي كبير) اختيار(على العلاقة الجديدة بين الأجر ـ الشغل التي تبحث على وجود تفاضل  

وتعديل السوق بواسطة انخفاض الأجور راجع إلى سلوكيات  .الأجور المناسبة لمستويات التأهيل

البطالين الذين لا يملكون المعلومات الكافية عن سوق العمل ، فيتنازلون عن الكثير من الامتيازات  

ا للشغل ولا مقابل العمل ، وهنا يمكن الوصول  من خلال هذا النموذج أن المؤسسات تحد من عرضه

  .الأجور  حديدالة في تتساهم بصفة فعالة في نشر المعلومة لتكون فعّ

  
 : نظرية  العقود الضمنية :الفرع الثاني 

يتلخص محتوى هذه النظرية في سلبية سلوك الشخص في سوق العمل والمتعلقة هي الأخرى         

أن الباحث عن الشغل يفضل الشغل  حيث يرى الأعوان الاقتصاديون، بجمود الأجور نحو الانخفاض 

  . حتى ولو كان مقابل أجرة عالية  ، الذي يوفر له أجرة دائمة ومستقرة عن الشغل غير المضمون

تمثل الأجور المقدمة في إطار هذه النظرية مزدوجة ، الشطر الأول مرن خاص بسعر العمل أي  

التأمين نتيجة إلى بالإضافة  ، لالمقابل المادي للجهد المبذول والمدفوع من طرف صاحب العم

وضمنيا صاحب العمل يتعهد بعدم تحميل العمال الأجراء . اشتراكاتهم لدى الضمان الاجتماعي 

  .التغيرات التي تصادف العملية الإنتاجية في ظروف معنية 

لا يتبع الأوضاع الاقتصادية والصحية ) تثبيت ( نلاحظ أن تحديد الأجور  من خلال هذا المعنى

حيث إذا ارتفعت . وطالبي العمل  يوالأجر ما هو إلا نتيجة للقرارات الرشيدة لعارض، لمؤسسة ا

أن تحديد إلى وعليه توصل ، وتحسنت صحة المؤسسة لا ينعكس ذلك بالإيجاب على أجرة العامل 

نهما الأجور في هذه النظرية لا يخضع للمعادلة بين إنتاجية العمل والأجر الحقيقي وإنما الفارق بي

يخضع ويوافق مبلغ علاوة الضمان المحصل عليه في الحالة الجيدة للمؤسسة أو إلى مبلغ التعويض 

قتطاعات على لاوهو مضمون من طرف ا)  1(الظروف الصعبة للمؤسسة  فيالمحول للعمال 

  .الاقتصادية الجيدة  الأجور  في الظروف

لعلاقة الجامدة بين الأجور الحقيقية والإنتاجية وفي الأخير فإن نظرية العقود الضمنية تفسر نوعا ما ا

حتى إن لم تتحقق هذه المعادلة فإن ذلك راجع إلى مرونة علاقات العمل  الحدية  لعنصر العمل ،

وذلك معناه  التضحية بالفعالية والمردودية العظمى ، وحقيقة الأمر دائما المؤسسات تترك لنفسها 

  العمل الذي يسمح لها بتعديل نفسها عن طريق الرفع من  مجال مرن للحركة خاصة في تقسيم وقت
____________________________ 

(1) PERROT les nouvelles théories du marché du travail : ED la découverte  PARIS 1992 P 41 



ة بين أو تحقيقه في الظروف السيئة لمحاولة الوصول إلى المعادل) في الظروف الحسنة ( وقت العمل 

  .العمل والإنتاجية 

  
 :  كافىءمنظرية الأجر ال:  لثلفرع الثاا

ية المتزايدة بين دتعتمد هذه النظرية أساسا على العلاقة الطر H Leibenstein  1957حسب            

يتقاضاه هذا الأخير فكلما كانت الأجور الحقيقية   الإنتاجية الفردية للعامل وبين الأجر الحقيقي الذي

 في نظرية الأجر المكافئ 1971تفعة كلما تحفز العامل أكثر للرفع من إنتاجية حيث توصل سنة مر

 .(1) في المجال الاقتصادي) الأجور الحقيقية ( إلى أثار المحفزات المادية 

هذه النظرية واعتماد هذا الأخير على  1984سنة    J L Yellenوبعد هذا التاريخ تبني الاقتصادي 

ات الكافية والكاملة في سوق العمل ، ونص على أن صاحب المؤسسة يسعى دائما إلى قلة المعلوم

تعظيم الإنتاجية الفردية للعامل ولذا عليه أن يحدد الأجر المناسب و المحفز على تحقيق هذه المعادلة 

  :لدفع العمال على العمل أكثر ورفع الإنتاجية في النقاط التالية 
  

بهم   جور العالية يسمح لها بانتقاء العمال ذوي الكفاءة العالية والاحتفاظعرض المؤسسة للأإن        

ونسج نوع من علاقات العمل بين صاحب العمل والأجير والمتمثلة في الإستثمار الذي تقدمه المؤسسة 

بإعتبار أن الأجور تشكل جزء من  ،للعمال من إعادة تدريب وتكوين لتحفيزه على الرفع من إنتاجية 

الهدف الأساسي بالنتيجة هو رفع  يف العملية الإنتاجية فإن رفعها لا يشكل عبئا للمؤسسة مادامتكال

  .الإنتاجية التي تعظم الأرباح باستخدام أحسن الطرق و أكفأ الموظفين 

الذي يصل إلى أن العلاقة بين الإنتاجية والأجور علاقة عكسية   Taylorالنقطة الثالثة فصاحبها أما 

د الأساسي لكل من العامل و صاحب العمل وهنا يستند على فكرة الملكية المعروفة في وهي المحد

التغييرات الحاصلة في الأجور ) 1890(مبادئ الاقتصاد السياسي ، حيث لاحظ آلفريد مارشال 

أول من آمن   Taylorلكن على المستوى التطبيقي نجد . وتناسبها بالتغيرات الحاصلة في الإنتاجية 

لأن علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل هي ، وتطبيق هذه العلاقة على أرض الواقع  بتحقيق

تنبني على أساس المصلحة الذاتية فالعمال يتوجهون دائما إلى بذل أقل ) تضادية ( علاقات تنافرية 

قيق كان يرى تايلور أن تح .والرأسمالي يسعى إلى التقليص من الأجور كلما أمكن ذلك،  جهد ممكن

المصلحة وتطبيق العلاقة لا يمكن أن تتجسد إلا بتضامن العمال وصاحب العمل خاصة في 

   الإنتاجية خاصة في قطاع الصناعات الحديثة المؤسسات الكبرى التي تعتمد في نشاطها على السلسلة

_____________________ 
(1) Bouras zohra la repartition des revenus en Algerie  these de doctorat d’Etat FSESG 2001 P59                         
  



ولقد عرفت هذه  . وعلى صاحب العمل أن يعتمد على نظام أجور معين يضمن تحقيق المردود

  النظرية ثلاث نماذج أساسية تدرس العلاقة الطردية بين الإنتاجية والأجور

 :   le modèle  de la flânerie: نموذج التسكعـ  1

النموذج أساسا على تعظيم  أرباح المؤسسة وهو ما يؤدي إلى عرض أجور معينة  استند هذي       

أنه مرن وتابع  يأي لا علاقة له بسعر السوق أ، تتماشى والمجهود المبذول من طرف العامل 

 .لإنتاجية العامل نفسه 

 ى ظروف عملهم حتى ـ كما يفترض هذا النموذج تحسين الأوضاع الصحية للعمال بالإضافة إل

لكن نجد هذا النموذج لا يتحقق إلا في المؤسسات  نتحصلون على إنتاجية عالية مقابل أجر معيي

أين نظام الأجور يسمح بمراقبة جهود العامل وتقديمه بما يتماشى وإنتاجية عمله وهو ما ، الكبرى 

   .مناصب عمل دائمة ومستقرة يبين أن هذا النوع من الأنظمة لا نجده إلا في المؤسسات التي تضمن

بحكم طبيعة المؤسسة ، وحجمها   يكون دوما أكبر من الأجر السائد في السوق ئفإن الأجر المكاف

وكذا اختيارها لموظفيها الأكفاء ويسعى دائما صاحب العمل إلى تحفيز العمال على بذل المجهود 

  ...) من تسريح ، انخفاض التحفيز(د المناسب للأجر وإلا يطبق الإجراءات المنصوص عليها في العق

 :  ـ   نموذج دوران اليد العاملة 2

إلى صياغة هذا النموذج  1979سنة  Salopو  1974سنة  Stiglizقد توصل كل          

بالاعتماد على تكاليف التوظيف والمتعلقة بالاستثمار في إعادة تدريب وتكوين اليد العاملة في 

في منصب  الاستقرارلعامل من ا  نهذه الطريقة يتمكّبو. لها االتكوين  لعمالمؤسسة التي تتبنى نظام 

تحقيق العلاقة بين الإنتاجية و من في نفسيه العمال وبالتالي يتمكن  الطمأنينةعمله وهو ما يخلق 

  الأجر 
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. مع العامل بصاحب العمل إلى العلاقة المعنوية التي تج 1984سنة  AKERLOFFأشار لقد         

حيث توصل صاحب هذا النموذج إلى تحليل هذه العلاقة عن طريق ما يمكن أن يقدمه العامل 

يقدم أجور عالية ) صاحب العمل(والرأسمالي  للمؤسسة من قدرة ، عطاء وتأهيل لتعظيم الإنتاجية ،

وبالرجوع إلى الأجر  .طاء عن الأجور السائدة في السوق و العلاقة في هذه الحالة هي تبادل الع

المكافي الذي يتحقق في المؤسسات الصناعية الكبرى التي تعتمد على العمل الجماعي في السلسلة 

لا يمكن قياس الجهد الذي يبذله العامل الواحد لمكافآته بالأجر العالي عن الأجر السائد في  الإنتاجية ،

علاقات والقيم الاجتماعية والإنسانية التي تربط السوق ، لذا فنظرية الأجر المكافىء تستند إلى ال

  .صاحب العمل بالأجير وارتفاع الانتاجية في هذه الحالة مرتبطة نوعا ما بالضمير المهني 



  
  : نظرية الازدواجية: رابع الفرع ال

تعتمد هذه النظرية على نظرية تجزئة سوق العمل والتي توضح وجود قطاعين هامين في أي         

د ، قطاع أولي يضم مجموع المؤسسات الاقتصادية والمنظمات الإنتاجية الكبيرة التي تتميز اقتصا

 منيوفر هذا القطاع لعماله أجور عالية عادة ما تكون أكبر  .بكبر وسائلها المادية ، المالية والبشرية 

للحصول على كما تضمن إعادة التدريب والتكوين لليد العاملة فيها  .الأجور السائدة في السوق 

  .المقابل المكون للإنتاجية العالية ، إنها المؤسسة التي تعرض مناصب شغل دائمة ، ومستقرة 

هو القطاع الثانوي الذي يضم المؤسسات الصغيرة ، الاقتصاد  أما القطاع الثاني الذي يكون         

التأهيل ، ولا  والمتوسطة وتعرض مناصب شغل ذات أجور منخفضة ، غير مستقرة لا تعتمد على

التكوين إنها مناصب عمل مؤقتة ، وتتوجه إليها اليد العاملة الأقل كفاءة من اليد العاملة في السوق 

  ) .القطاع الأولي(الأولية 

يمثل القطاع الأولي ذلك القطاع الاستراتيجي في الاقتصاد ، حيث تتحدد الأجور فيه عن           

عد المحددة إداريا حسب طبيعة منصب الشغل المعروضة من لإجراءات والقوااطريق مجموعة من 

  .طرف القطاع ، حيث تكون الأجور مرتفعة ، التكوين مضمون، والشغل مستقر

أما القطاع الثانوي فإن الأجور فيه تتحدد وفقا القوانين السوق ، أي تخضع للمتغيرات الاقتصادية 

رهم مثل عمال القطاع الأولي ، ولا يشترط أن الخارجية أي أن عمال هذا القطاع لا يتميزون عن غي

يكونوا ذوي تأهيل أو تكوين عاليين ، كما تتميز مؤسسات هذا القطاع بصغر حجمها ولا تضمن 

عقود بين صاحب تتحدد بالعمل علاقات  ، لعمالها الاستمرارية في نفس المنصب ، أجورها ضعيفة

الأولي هو الذي يتمكن من تجسيد النظرية  وعليه يمكن التوصل إلى أن القطاع. العمل والأجير

لأن هذا الأخير ونظرا لكبر حجمه يعتمد على اليد العاملة المؤهلة للوصول إلى  الاقتصادية ،

الإنتاجية المطلوبة من طرف الأعوان الاقتصاديين ، ويمكن لمس نظرية الأجر المكافئ في هذا 

يعتمد أساسا على التدريب والتكوين في المؤسسة  القطاع وخاصة في نموذج دوران اليد العاملة والذي

لتتمكن من مسايرة التطورات التكنولوجية السريعة المعروضة في السوق ، بهدف تحقيق الإنتاجية 

  .المطلوبة من العمال 

إن ازدواجية القطاعات الاقتصادية يستلزم وجود سوقين لليد العاملة السوق الأولية والثانوية وهو ما  

  ظهور دور النقابات العمالية بين السوقين وهذا ما تبنته نظرية ازدواجية الاقتصاد  يؤدي إلى

  من اقتراح نظرة جديدة  1988سنة ) DJ. SNOWER )1 وA. LINDBECK   حيث تمكن كل من 
___________________ 

 
(1) A.Lind Beck et Dj.Snower : Cité par Z.Bouras La répartition des revenus en Algérie op.cit 2001 P69   



لازدواجية السوق وذلك بسبب النزاعات الموجودة بين عمال القطاع الأول وعمال القطاع الثاني ، 

والفكرة في هذا الصدد تتمحور في دور النقابات العمالية وخاصة في المؤسسات الكبرى المكونة 

الها ولا ترضى باستبدال عمال جدد للقطاع الأولي ، والنقابة في هذا الإطار تدافع عن مصالح عم

مكان عمال المؤسسة ، إلا في حالة واحدة إذا كانت الأجور المطلوبة من طرفهم أعلى من تكاليف 

  ،ظهرت هذه الازدواجية في الأسواق مع اشتداد وتطور المنظمات النقابية .تكوين وتدريب عمال جدد

في الفضاء ) 1(عه النقابات العمالية من تحليل السلوك الذي تتب 1948سنة  ROSSحيث تمكن 

الاقتصادي وفي هذا الشأن ازدادت قوة العمال في القطاع الأولي المتطور مادام الدفاع عن حقوقهم 

  .وتحقيق مطالبهم يعود في الأخير إلى الرفع من الإنتاجية للمؤسسة 

  

، خاصة وأن الهدف  وليةالأتمثل النقابات العمالية أحد العوامل الأساسية المكونة للسوق        

إذا كانت سوق السلع والخدمات لا تخضع ) رفع الإنتاجية(مشترك بين العمال وصاحب العمل 

يحفز العمال على الرفع من الإنتاجية للرفع من الإيرادات مما يعود بالفائدة أكثر  للمنافسة وهذا ما

لحالة الثانية يمكن أن تتصرف النقابة إذا تم التوزيع العادل لهذه الإيرادات ، أما ا على الطرفين ،

حيث  نادرة ، الأوليةبطريقة عكسية ضد صاحب العمل خاصة إذا كانت اليد العاملة الكفأة  في السوق 

 ءتكون النقابة العمالية في هذه الحالة في موقف قوة مع المؤسسة حتى تتمكن من استحواذ على جز

  .)الريع(من الإيرادات 

 يةالآثار السلبية لتجزئة القطاعات الاقتصادية إلى سوقين الأول ار يمكن أن تظهرفي هذا الإط        

 ،القضاء عليه وبالتالي لا وجود للبطالة حسب هذه  النظرية ومشكل سوء الاستخدام  يمكن، ية وثانالو

لأن البطالة إرادية من طرف الذين يبحثون على العمل في القطاع الأولي ويرفضون العمل في 

الانتقال (أو البطالة الاحتكاكية  اع الثانوي ، فالبطالة في هذه الحالة إرادية وتسمى ببطالة الانتظارالقط

  . )خرلآمن قطاع 

 : نظرية رأس المال البشري:  خامسالفرع ال

الحديثة مازالت تصدر  والكتابات مل البشريارغم الاهتمام الكبير الذي أولاه الاقتصاديون للع        

ال في العملية الإنتاجية ، فقد أجمع يرة  اهتمت بهذا العنصر الفعّثك) 2(لموضوع فإن نماذج في هذا ا

  القدرات الإنتاجية التي امتلكها و المعارف(أنه مجموع بالكل على أن تعريف الرأسمال البشري 
 

  ــــــــــــــــــــــــ
  فضاء الاقتصاديالنقابات العمالية كمؤسسات سياسية تعمل في ال ROSSاعتبر )1(

(2)Modele de Becker 1964 Le modele Mincer des Années 70 et le modele de Lucus  



أو هي عبارة عن تراكم المعارف العامة والمتخصصة التي يكتسبها الإنسان خلال فترة زمنية  ، الفرد

ى الفرد والمستعمل أي أن مفهوم الرأسمال البشري هو المخزون غير المادي المتراكم لد) 1()معينة

يمكن تقييم الاستثمار في  ، شخصالبطريقة أو أخرى ، إنه استثمار ومجهود خاص ناتج عن اختيار 

الفرق بين الإنفاق على التعليم والتكوين والأجرة المتحصل في حالة دخوله في بالرأسمال البشري 

كثر في استثماره لتوسيع مذكرة ل التي يحققها في المستقبل إذا عمق أيالحياة العملية ، أو المداخ

الأول متعلق بالعمل ،ن ييارتخإوفي هذا الإطار يصبح الفرد أمام . ومعلوماته العامة والمتخصصة 

والثاني التضحية حاضرا بالعمل من أجل كسب . والحصول على أجرة معينة تناسب وترافق تكوينه 

في هذه النظرية لا ينظر . مستقلا ل يمداخالمعارف وقدرات إنتاجية عن طريق التكوين لتعظيم 

للاستثمار  في الرأسمال البشري على أنه إنفاق يوسع من تكاليف الفرد وإنما ينظر إليه على أنه 

استثمار كغيره من الاستثمارات الأخرى له بعد إيجابي في المستقبل ، يتمثل في الرفع من العائد 

اجية بالتكييف في التكوين أما المؤسسة فتكون نتيجة نظير تحسين قدراته الإنت) الأجرة(المادي للعمال 

فع من الإنتاجية وتحسينها وهو ما يؤدي أيضا إلى تعظيم راستثمارها في الرأسمال البشري هو ال

  .العائد المادي له في شكل أرباح 

العمال من مؤسسة لأخرى كما رأيناه في  انتقالمشكل المطروح في هذا الإطار هو إمكانية و ال

رأس المال المكافئ فالمؤسسة لا تغامر في تحمل نفقات التكوين لأحد عمالها ثم ينتقل إلى  يةنظر

لأن الأجر في هذه الحالة يبقى دائما أقل .مؤسسة أخرى تقدم له أجرا أقل من المؤسسة التي كونته 

   Mincer و  Lucus و  Beckerوعليه يتجمع  . من تكاليف التكوين التي أنفقتها المؤسسة الأولى

بالإستثمار في الرأس المال البشري عن طريق إلا في نماذجهم على أن تحسين الإنتاجية لا يكون 

  .التكوين العام والتكوين المتخصص
   

  : ـ التكوين العام

ويضم مختلف المعارف التي يتحصل عليها الفرد من المنظومة التربوية خلال مدة التكوين ،          

و التكوين  ةفي نموذجه أنه توجد علاقة خطية طردية بين مد )Becker 1964 (كريقد توصل ب

ن أكبر وفي ينوعية الإنتاجية المتحصل عليها فكلما طالت مدة التكوين كلما استطاع الفرد اكتساب تكو

وهنا ، لغا للاستثمار في الرأسمال البشري ااهتماما ب لوالين اقتصاديين كثرين  أولهذا الإطار فإن مح

في الاهتمام بالتكوين العام سواء كان في التعليم المدرسي بمختلف أطواره أو  دور الدولة يظهر

 .ن يستلام وظيفة أو منصب عمل معلايهيئ الفرد   التكوين المهني  الذي
________________ 

 
(1)JEROME  GLEIZES : le capital Humain 



لتقاء منحى عرض رأس المال بمنحى عند نقطة ا Beckerيتحدد الأجر حسب نموذج            

، أي تعادل المعارف والقدرات المقدمة من الفرد .طلب رأس المال البشري من طرف المؤسسة 

وحسب  )1( .مارات في الرأس المال البشري المحدد باحتياجات المؤسساتثوالعائد من مختلف الاست

التي يكسبها الإنسان من التكوين سواء  هذه النظرية إذن الأجور تحدد بالقدرات والكفاءات الإنتاجية

  أو متخصصا ماّاكان ع

  : التكوين المتخصص ـ

ارف الدقيقة المتخصصة التي يتحصل عليها الفرد من خلال عيضم هذا التكوين مختلف الم        

تكسبه مهارات جديدة تزيد من ، تكوينه تكوينا خاصا في وحدة إنتاجية معينة لتوسع مداركه الإنتاجية 

ة ، وعادة ما يكون  هذا النوع من الاستثمار خاص بالمؤسسات الاقتصادية الكبيرة التي تتحسين إنتاجي

رة العمال داغولتفادي مشكل م، تهدف إلى تعظيم أرباحها بتحسين أداء عمالها ورفع إنتاجيهم 

  .من التي يتقاضوها  كبرر أوالمكونين إلى مؤسسة أخرى يمكنها أن تدفع لهم أج

ضاها اقتأجرة أقل من التي يحتمل أن يبليف التكوين يتقاسمها كل من العمال والمؤسسة وذلك  إن تكا

،  نتاجيةالإأكبر من ) الأجر(لمساهمة في التكوين إلا أنه يبقى با  ر عن الفارقويعبّ. خارج المؤسسة 

  .وهي الطريقة التي تساهم بها المؤسسة في تمويل استثمار تكوين الرأسمال البشري 

تلجأ المؤسسة إلى هذا النوع من التكوين إلا في حالة ضمان أن الأجرة المقدمة من طرفها          

حتى تضمن وتشجع العامل على البقاء في ، في بداية التكوين أكبر من الأجرة العائدة خارج المؤسسة 

ه العقود حتى إلى مثل هذ) نظرية الازدواجية (  مؤسسة ، وعادة ما تلجأ مؤسسات القطاع الأولي

  .تحسن من إنتاجية عمالها لتضمن تسويق منتجاتها على المستوى الدولي في ظروف المنافسة العالية 

 
 : إشكالية الأجور في الجزائر: المبحث الثاني

محاولة إسقاط نظام الأجور ، بعد التعرض لمختلف المقاربات النظرية المؤسسة للأجور             

ر في هذا التحليل الإشارة إلى تحديد مركبات نظام جدالنماذج المناسبة ، يأحد على في الجزائر 

م يقسبتإلى يومنا هذا  الأجور ضمن الاستراتيجية التنموية المنتهجة من طرف الجزائر منذ الاستغلال

الأجور ضمن هذا التوجه الاقتصادي إلى قطاعين أساسين ، قطاع التوظيف العمومي والقطاع 

حاول في هذه النقطة تسليط الضوء على مختلف الفروقات الموجودة بين العمال الذين ون الاقتصادي ،

   .ينتمون إلى قطاع الوظيف العمومي ، وعمال القطاع الاقتصادي 

 

__________________________ 
(1) Benédicte Reynaud : la théorie  des salaires : ED la découverte 1994 p 74 



لمنهجي لدراسة نظام الأجور في الجزائر يستلزم هذا التقسيم حتى يتسنى لنا دراسة فتحديد الإطار ا

تطورات النظام عبر الزمن ومحاولة تقسيمه إلى قسمين أساسين شهدت فيها الأجور وسوق العمل 

 ، شملت هذه التغيرات الجانب الاقتصادي ، لأنهابصفة عامة تحولات ملموسة لا يمكن تجاوزها 

ظهرت جليا في المرحلة الثانية من الدراسة المخصصة لتحليل نظام الأجور في ،  الثقافيالاجتماعي و

   .الفترة الانتقالية

 
 :تصنيف نظام الأجور في الجزائر : لمطلب الأولا

ومشكل  ، ي نظام كانأتمثل الأنشطة الاقتصادية الأرضية الأساسية لتحديد الأجور في             

يعة الدراسة ، ففي الجزائر نجد نظام الأجور يصنف إلى قطاعين أساسين بتصنيفها يتحدد حسب ط

  .يضم كل منهما مجموعة من الأنشطة الاقتصادية تتحدد على أساسها الأجور 

يدخل في هذا التصنيف بعض المحددات النفسية لعمال القطاع المعني و المتعلقة أساسا حسب النظرية 

تي تربط الأجور بالرضى على العمل ، وانطلاقا من هذه الفكرة الاقتصادية الجزئية إلى العلاقة ال

  .النظرية يتحدد أساس التصنيف ، فهناك أنشطة أخرى تدخل في إطار التوظيف العمومي 

لقد حللت النظرية الاقتصادية السلوكيات النفسية للعمال ضمن الرضا عن العمل وعلاقتها بالأجور 

والإحساس الدائم ) الاستقرار في العمل(والاستقرار الوظيفي  حيث يمكن تلخيصها في الشعور بالأمن

بالمحافظة على منصب العمل حتى وإن كان ذلك على حساب بعض الامتيازات التي يمكن أن يوفرها 

  .منصب آخر ضمن قطاع آخر 

صعب التضحية بها من طرف العامل و المفاضلة بينهما وبين يمن الامتيازات الأساسية التي        

  ،ل العمال يهي الأجور أو الرواتب ، هذه المتغيرة التي تشكل نسبة عالية من مداخ ،لأمن الوظيفي ا

  .قطاع الوظيفي العمومي والقطاع الاقتصادي : الأجور إلى قطاعين هما هذه وعليه يمكن تصنيف 

  
 : قطاع الوظيفي العمومي :الفرع الأول

ـ  66بأمر رقم  1966. 06. 08جريدة الرسمية تأسس قطاع الوظيفي العمومي حسب ال         

هذا القانون الذي حدد  ين ،والمتعلق بالقانون العام للموظفين العمومي 1966في شهر جوان سنة  133

يعتبر قطاع الوظيفي العمومي قطاعا حكوميا تابعا . لمهني بالمسار اسلم الأجور في هذا القطاع 

، حيث يتميز هذا  تأمين الاستقرار الوظيفي لعمال القطاع للدولة يسعى إلى خدمة المجتمع عن طريق

  الأخير عن غيره بتمسكه  بموظفيه وعملية الفصل تحددها تنظيم وقواعد عادة ما تكون لصالح العامل



وهذا ما يجعل الأمن والاستقرار الوظيفي كبيرين جدا في هذا القطاع مما يحفز نسبة من اليد العاملة 

  .القطاعتطلب الشغل من هذا 

من المميزات الأساسية لقطاع الوظيفي العمومي أن تحديد الأجور لا يتم على أساس المسؤوليات 

أو العمل الفعلي المقدم من طرفهم ، وإنما الأجور ترمي أساسا إلى الحصول على . الحقيقة للموظفين 

  .الاجتماعي رتب معينة ، أو ترقيات ذات شأن معين في السلم المهني وخاصةبمناصب معينة ،

  

نصب وأحدهم في معند مقارنة المقابل المادي الذي يتحصل عليه عاملين بنفس الشهادة وال        

القطاع الوظيفي العمومي والأخر في القطاع الاقتصادي نجد أن أجور الوظيفة العمومية أقل نوعا ما 

 ، ة إلى الأمن الوظيفيويرجع تغيير ذلك حسب النظرية الاقتصادي ، منها في القطاع الاقتصادي

ون حّضفي هذا الصدد نجد أن العمال ي . الاستقرار في منصب العمل خلال الحياة المهنية للموظف

كما نجد فئة أخرى تهدف إلى تعظيم أجورها  . بالأجور نظير الاستقرار في حالة بقائهم في مناصبهم

  .فتنتقل إلى القطاع الاقتصادي 

في هذا القطاع أساسا على الشهادة المحصل عليها المرشح لمنصب  تستند عملية التوظيف        

الشغل المعروض من طرف القطاع أي أن الحصول على رتبة معينة في أي منصب تكون مشروطة 

بمستوى تعليمي معين يحدد بالشهادة ، وعليه فالأجور في هذا التصنيف تحدد على أساس الشهادة ، 

تياج هذا القطاع إلى اليد العاملة خاصة في قطاع الإدارة فقد استثنى إلا أن في فترة معينة ونظرا لاح

لكن يبقى المعيار  ،وتم ترقيتهم داخليا سبب قلة طالبي الوظيفة الترخيص فئات معينة عن طريق 

  .في هذا القطاع هو الشهادة المحصل عليها ) الموظفين(الوحيد في تصنيف العمال 

       العلاوات إلى جانب ا ،ومي  يخضع  لسلم وظيفي محدد قانونالأجور في قطاع الوظيفي العمإن 

ال  العمال من هذا القطاع  لانتقإن مثل هذا الجمود يشكل أحد الأسباب المباشرة .  أيضا المثبتة  قانونا

بحثا عن وظائف في القطاع الثاني لها في مثل هذا القطاع فإن نظرية الأجر المكافئ هي النظرية 

هذه الممارسة الأجرية  لأن الترقية في الرتبة تكون على أساس الكفاءة و الفعالية في المناسبة ل

الأجر حسب الفعالية والأداء  فيها المنصب وليس على أساس الأقدمية فنظرية الأجر المكافئ  يتحدد

  .لكن نظام الأجور في هذه الحالة تحدد إداريا وقف قوانين ولوائح تنظيمية . الكفء في العمل 

  
 : القطاع الاقتصادي : الفرع الثاني

يمثل هذا القطاع أساس الاستراتيجية التنموية التي اعتمدتها الجزائر في بداية التسعينات        

بالإضافة  ، فشملت أنشطة اقتصادية خاصة الصناعية منها وتلك المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية



فالاهتمام بهذا القطاع ضمن الاستراتيجية  أدى إلى  .دارة إلى بعض الأنشطة المتعلقة بالخدمات والإ

الاهتمام بنظام الأجور ، وحسب نظرية الرضى الوظيفي فكان المقابل أو التعويض المادي الذي 

التي يتحصل عليها نفس العمال في ) الأجرة ( يتحصل عليه العامل في هذا القطاع أكبر من المقابل 

وذلك لأن في هذا لا يتمتع بنفس الأمن والاستقرار  ف العمومي ،نفس الرتبة في القطاع الوظي

الذي يتقاضاه  مما يجعله ) الأجر(لكن نجد أن العامل كثيرا ما يفكر في الدخل ق ، كالقطاع الساب

ل العمال من قطاع الوظيفي اتقايغامر بالاستقرار والأمن الوظيفي وهو ما أدى في هذه القترة إلى 

عليه النظرية الاقتصادية المتعلقة بازدواجية  تصّن اع الاقتصادي حسب ماإلى القط ،العمومي

من عمال القطاع مجموعة كبيرة القطاعات  وفي نفس الإطار ونظرا للاهتمام بالقطاع الصناعي ، 

  .الزراعي نزحوا إلى المدن بحثا عن العمل ذو الأجرة العالية 

عديدة تتعلق بالأجور في القطاع الاقتصادي راجعة  لقد شهد الاقتصاد الجزائري ممارسات           

إلى هيكلة اليد العاملة في هذه الفترة فنجد أن اليد العاملة المؤهلة والمطلوبة من طرف المؤسسات 

قليلة في حين نسبة عالية من العمال غير المؤهلين يشكلون القوة العاملة الجزائرية وهو ما يؤدي إلى 

وبعدما بين القطاع ) العمومي(مختلف المؤسسات في القطاع الواحد  ظهور فوارق في الأجور في

أي أن نظرية الرأسمال البشري كانت مطابقة في النموذج التنموي كلما  ، العام والقطاع الخاص 

يؤهله الحصول على معارف علمية تقنية أو غيرها يحمي العامل من البطالة و في استثمر الإنسان

  .أجر مناسب للمجهود المبذول من طرفه عموما  على منصب عمل ذو للحصول

  
 :نظام الأجور تحولاّت: المطلب الثاني 

 ، تعتبر متغيرة الأجور كغيرها من المتغيرات الاقتصادية تتأثر بالتحولات الاجتماعية            

ين اثنتين حددتا ر بمرحلتمّ قدوفي هذا الإطار فإن نظام الأجور .. .البيئية الخ و الثقافية،  الاقتصادية

  . ة وتغيراتها عبر الزمنيالكتلة الأجر

 1990إلى  1970شملت الفترة الأولى مختلف الإجراءات والقواعد التنظيمية للأجور بداية من سنة 

ة بالتحليل والمتعلقة بنظام الأجور في المرحلة الانتقالية ،أي مختلف يأما الفترة الثانية فهي الفترة المعن

  .حكمت الأجور خلال عشرية التسعينات وبداية الألفية الثالثة  التغيرات التي

  
 :1989ـ  1970 إصلاحات نظام الأجور بين : الفرع الأول

كانت مختلفة باختلاف  يةكتلة الأجرال فأن. استنادا إلى تصنيفات الأجور في الجزائر         

ل من أجور القطاع الاقتصادي سواء فأجور القطاع الوظيفي العمومي كانت أق.  المكونة له اتالقطاع



رحلة مرغم الإصلاحات التي شهدها نظام الأجور في هذه ال. كان القطاع الخاص أو العمومي 

الأجور استمدت  لأن . والمتمثلة أساسا في القانون العام للعمال الذي شهد هو الأخر قصوره 

فسيطرة القطاع العام على . تلك الفترة مصداقيتها من النظام الاقتصادي والنموذج التنموي السائد في 

الأنشطة الاقتصادية أدى إلى تحديد الأجور على المستوى المركزي كما سبق الذكر ، والاهتمام 

وهو السبب الذي يجعلنا . لهذه القطاعات  ةص أكبر كتلة أجرييبأنشطة اقتصادية معينة أدى إلى تخص

  .دى اهتمام الاستراتيجية التنموية بهاوم، فصل في الأجور حسب القطاعات الاقتصادية ن

  

 .العمال الأجراء والتشغيل المأجورب يتعلقفإن الحديث ضمنيا  ،الأجور لموضوععند التطرق         

فهيكلة الأجور في أي اقتصاد يمثل مؤشر  .يةجور كلما زادت الكتلة الأجرمأكلما تطور التشغيل ال

هر ذلك ظهدت هذه المرحلة توجها كبيرا نحو التأجير فش .سياسة المتبعةالاقتصادي هام يوضح لنا 

، وهي السنة التي شهدت تحولا  1990إلى غاية  1970ضمن المخططات التنموية ابتدأ من سنة 

  .جذريا وغيرت مجرى نظام الأجور في الجزائر وهو ما نفصله في النقطة الموالية 

ولم تطرح قضية  1973إلى غاية سنة  لقد واصلت الجزائر اعتمادها على نظام الأجور الموروث

للتفكير في نظام جديد  يالجزائر عالأجور في الجزائر إلا مع نهاية السبعينات وهو ما أدى بالمشر

  .لتحديد الأجور خاصة مع تطور القوة العاملة المقبلة إلى السوق في هذه الفترة 

  

 : ) 1984ـ  1974( ـ النظام المركزي للأجور1

ث نوع من التوازن في الأجور للتقليل من احدإذه الفترة حاول المشرع الجزائري في ه           

  الفوارق الأجرية المعتبرة ، والعمل على تحديد سقف أعلى للأجور لا يجوز تعديه يصل إلى

د ج في  1,36كما حدد هذا النظام الحد الأدنى على أساس المنطقة الأحسن حالا فوصل  .دج  2000

الساعة وعليه يمكن سرد / د ج  2,08الساعة ثم / د ج  1,73ارتفع  1972ة الساعة إلى غاي

  .الأجورفي مختلف القطاعات الاقتصادية في هذه الفترة 

ومن خلال إحصائيات الجدول الآتي يتضح لنا التباين الموجود بين مختلف الأنشطة           

فلاحة وذلك للأهمية التي أولتها الأدنى كان من نصيب قطاع ال الاقتصادية فنجد متوسط الأجر

كما يمكن تفسير . الإستراتيجية الاقتصادية لقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع البناء والأشغال العمومية 

الفارق بين أجور مختلف القطاعات كقطاع الخدمات والمالية  أنه يحتاج إلى  تكوين وتأهيل معينين 

لعاملة الجزائرية ، وهو ما أدى إلى تخصيص أجور عالية وهو ما كان ناقصا في هذه الفترة في اليد ا

  .  لهذه الفئة عكس قطاع الفلاحة الذي يكون في يد عاملة بسيطة بدون تكوين 
                                  



  :توزيع الأجور حسب القطاعات الاقتصادية :  10جدول رقم                                 

  القطاع           ) الشهر / د ج ( متوسط الأجر    

  الفلاحة       720                   

  البناء والأشغال العمومية       1177                    

  الجماعات المحلية        1211                    

  الإدارة       1465                    

  الصناعة      1536                    

  المالية والخدمات       1665                    
                                     Source : Revue Algérienne du travail N ° 17 année 1987 P 17                                    

 

ة العامل في وعليه يمكن القول أن لهيكلة اليد العاملة من حيث الكفاءة المعبر عنها بمدى مساهم

أثر كبير في نظام تحديد الأجور أي لمستوى التأهيل دور أساسي في تكوين أجور  ، تطوير الإنتاجية

 .العمال والأرقام التالية توضح ذلك
  توزيع العمال حسب السلم الوظيفي:  11جدول رقم                              

الحد الأقصى          الحد      

 ى الأدن

 الفئة             

إطارات تقنين سامين     3400            6720        

 تقني    2167      4615       

 عامل مدرب  1667      4527       

 عامل مؤهل 1457      3525      

 عامل متخصص   1315       3041      

 عامل بدون تأهيل 1062     2630     
Source : Revue algérienne du travail  n° 17 année 1987 P 17                                    

  

 ،  العامل ذو التجربة الطويلة مثلا وغير المؤهل إطلاقايخص القصور الواضح في هذا التصنيف 

قني الذي يبدأ يمكنه الحصول على نفس الأجر الذي يتقاضاه عامل مصنف في قمة الهرم كالعامل الت

بعد مدة معينة وهو يوافق الحد الأعلى   2630والعامل بدون تأهيل يصل إلى  2167أجره من 

 اوتوحيد امن التفكير في نظام آخر لتحديد الأجر يعتبر أكثر تجانس بدّفمن هذا المنطلق فلا. للأجور 

  :يضمن عدالة اجتماعية حسب أهداف التي يرمي إليها 



  :العام للعامل  ـ القانون الأساسي2
إلا أنه تمكن في فترة  ،رغم المدة القصيرة التي ساد فيها القانون العام للعمال في الجزائر        

حاول  1990ـ  1985فنجد في الفترة الممتدة بين . معينة من تحديد نظام الأجور في الجزائر 

. جور وفق لهذا  القانون المشرع وضع قانون يشمل كل العمال بمختلف فئاتهم ومحاولة توحيد الأ

فحددت معايير أساسية يستند إليها هذا الأجراء ، وأهمها معيار التأهيل الذي يعتمد هو الأخر على 

لكون النسيج الإنتاجي كان تابعا للمؤسسات ، عنصرين هامين هما التكوين الأساسي و الخبرة المهنية 

الموزعة كانت  من الكتلة الأجرية) 1% (50ثر من منذ بداية الإستراتيجية التنموية ، وأك .العمومية 

  ، لمشرع تصميم هذا النظام ليشمل كل العمال في مختلف القطاعاتأراد اف .من نصيب هذه المؤسسات

جتماعية  بين الاعدالة لتحقيق الليضمن عدالة أكثر في توزيع الأجور وفقا لمقاييس ومعايير معينة 

  .مختلف العمال 

ساسي للعمال إلى إلغاء التفاوت الجهوي في تحديد الأجور ويعتمد على التكوين و ى القانون الأعيس

 وبالإضافة إلى التخلي من نظام العلاوات واستبداله بنظام وطني ، المسؤوليات كما سبق الإشارة إليه 

محدد وموحد وزيادة الأجور يجب أن يخضع لمقياس الإنتاجية ومعدل نموها وهو الذي يؤدي إلى 

  .ة القدرة الشرائية للعمال والاهتمام بحالتهم الاجتماعية حماي

ورغم ذلك فإن النظام اصطدم بمشاكل كثيرة أثناء التطبيق متعلقة بفوارق توزيع الأجور اختلافات في 

  مثلانجد ومن بين المشاكل : نقائص في الحماية الاجتماعية  ، ظروف العمل

  لقطاع الاقتصادي ـ اختلاف الأجور بين موظفي الدولة وعمال ا

  ـ عدم الاهتمام بعمال قطاع التسيير الذاتي الفلاحي

  ـ غياب  نصوص قانونية للقطاع الخاص

  

 يقابلها أن ومن الإختلالات المسجلة  أثناء تطبيق هذا القانون هو ارتفاع الأجور دون          

 ناتجاكن يرتفاع  لم هذا الإن ارتفاع أو نمو في الإنتاجية حسب المقاييس المحددة لتوزيع الأجور ، إ

 لم وعدد كبير من المؤسسات العمومية وزعت فوائد على عمالها. ي الأرباح الحقيقية فلارتفاع فعلي 

تعرضت المؤسسات الاقتصادية العمومية إلى عقبات كثيرة في تحديد ف ،تخضع  لمعايير اقتصادية 

  هذه العقبات تمثلت في كيفية حساب علاوة أجور عمالها أثناء تطبيق القانون العام للعمال وأهم 
  

  ــــــــــــــــــ

 166ص  2000دكتورة دولة في العلوم الاقتصادية سنة : ات الأجور في الجزائر حددم: حشمان مولود ) 1( 



أن طبيعة العمل في المؤسسات الاقتصادية يخضع للعمل  .المردود الفردي وعلاوة المردود الجماعي 

كثيرا تحديد مردودية  الفرد الواحد ضمن سلسلة من الأعمال كما نصت عليه  الجماعي ويصعب

نهاية السنة ي نظرية الأجر المكافئ وفي هذا الإطار مؤسسات اقتصادية وزعت على عمالها أرباح ف

  . عاجزة مؤسسات وهي 

ير بسبب عدم يظهر تطور الكتلة الأجرية في الجزائر أثناء تطبيق هذه النظام الذي انتقد كث        

زيادة الكتلة الأجرية بما ، اعتماده على مقياس المردودية الاقتصادية حيث يبين منحنى تطور الأجور 

الكتلة الأجرية إنتقلت من  نأي أ  1986ـ  1985ة أي بين سنتي دفي ظرف سنة واح% 7يعادل 

  .مليار د ج  77مليار إلى  64

  
  :2004ـ  1990 رة الانتقالية لاقتصاد السوق نظام الأجور في الفتمرونة  :الفرع الثاني 

  سابقةلمرحلة الشهد نظام الأجور تحولات كثيرة في هذه المرحلة وهو ما يميزه عن نظام ا          

حيث لوحظ مرونة شديدة في علاقات العمل تستند إلى الاتفاقيات الجماعية  كنظام أساسي لتحديد 

 ل الإصلاحات التي شهدتها الاقتصاد الجزائري ،ظتقالية في الأجور تماشيا ومتطلبات المرحلة الان

  . والعالمي

لتحليل الأجور في المرحلة الانتقالية نتطرق إلى نظام الأجور بالاعتماد على بعض الأرقام الإحصائية 

  .المتعلقة بسياسة الأجور في هذه  المرحلة وتطورها 

 
 : المفاوضات الجماعية

المبحث السابق المتعلق بالمجال النظري إلى الأطراف المساهمة في لقد سبق الإشارة في       

الاتفاقيات الجماعية ، ومختلف الممارسات المنفق علها في إطار هذه الاتفاقيات فالمصلحة المتناقضة 

،  عموما بين أطراف التفاوض يستلزم الاتفاق على علاقات عمل محددة تضمن شروط التشغيل

لعمل  ظروف ،العلاوات  ،التعويضات  ، يس العمل ، الأجور الأساسية الدنيا، مقاي كالتصنيف المهني

بخصوصيات متعلقة هدها من قبل عدخلت الجزائر في هذه المرحلة في ممارسات أجرية  لم ت. الخ

ول بها في الاقتصاديات الانتقالية  عمر نظام الاتفاقيات الجماعية الممارسات المعبّي .المرحلة وتحولاتها

ل التفاوض الجماعي أحد دعائم نظام اقتصاد السوق خاصة بعد تسليم أنشطة كثيرة القطاع ويمث

الخاص الذي يحدث القطيعة مع الممارسات السابقة قبل هذه المرحلة عن طريق ترشيد التكاليف وذلك 

ي وف.بالضغط على كتلة الأجور ، هذه المتغيرة التي تؤثر مباشرة على العمل وعلى ضعهم الاجتماعي

  العامة القانوني للحفاظ على المصلحة الغطاءع الجزائري من تحديد تمكن المشرّ الإطار اهذ



،  همن مستخدم أو ممثل(وذلك بواسطة مختلف الاتفاقيات المبرمة بين أطراف العقد  ، للطرفين عموما

  .) ممثل العمال ، الحكومة

، التسعينيات فأمضت الجزائر اتفاقيات عديدة بدأ العمل بنظام الاتفاقيات الجماعية مع بداية          

لمس تطورها في الجدول الإحصائي التالي والذي يبين الممارسات الجديدة في علاقات العمل ،  يمكن

خاصة تلك المتعلقة بطبيعة التشغيل ، فنلاحظ أن علاقات العمل الجديدة تلك المتمثلة في نظام المعقود 

  .للتجديد أم عقود نهائية المحددة المدة سواء كانت قابلة 

                  
  1997ـ  1992تطور الاتفاقيات الجماعية في المرحلة الانتقالية :  12جدول رقم                   

  السنة       1992         1993    1994     1995     1996     1997    

  الاتفاقيات    340      241      220      281      155      152     

  العمال     405703  158229  197702  179896  182191      87969
   1998تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي : المصدر                                   

 

فوصل  ر الأرقام المتضمنة للجدول عن انتشار الممارسات الجديدة لعلاقات العمل في الجزائر ،عبّوت

اتفاقية شملت  1383إلى )  1997ـ  1992( خمس سنوات  05في ظرف  عدد الاتفاقيات

  .عاملا أجيرا  1211690

إن مثل هذه الممارسات في إطار القانوني تشكل منعطفا حاسما في تاريخ الشغل في الجزائر ، 

فانتشارالعمل المؤقت أصبح ظاهرة سائدة عند المستخدمين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص  

وحسب إحصائيات سنة ) 1(  المعمول بها في نظام الاتفاقيات الجماعية الديناميكة نه أحد الأشكالإ

في تحقيق  الأجور في القطاع الاقتصادي أن الأجر المتوسط الخام للعمال الدائمين يقدر بـ  2002

  ا والفارق يشكل تقريب. د ج  17.921د ج أما العمال المؤقتين يصل المتوسط إلى  25.056

  .لصالح العمال الدائمين  نقطة 40دج أي  7000

ر عن ممارسة الحق النقابي من عبّية تناثكما شهدت سوق العمل في هذه المرحلة ظاهرة           

العمال في الجزائر مجسدا في مختلف الإضرابات التي لعلاقات  طرف العمال وهو الشكل الثاني

في التقرير السنوي لوزارة العمل والحماية  .قانونية قامت بها مختلف القطاعات الاقتصادية وال

ـ  1990رصدت مفتشة العمل تطور الإضرابات في الجزائر من سنة  2000 الاجتماعية لسنة

  :كما يلي 2001
  ـــــــــــــــــــــ

   انظر التفاصيل في المبحث الموالي المتعلق بتأثير الأجور على سوق العمل)  1(



  )        2001ـ  1990( تطور عدد الإضرابات المسجلة    :  13رقم  جدول              

 عدد العمال المضربين  عدد الاضرابات  السنة         

 ـ                  2023         1990            

 ـ                    1034          1991            

 ـ                  493         1992            

            1993           537                120348 

            1994              410                130222 

           1995         432                132773 

            1996            441                127364 

            1997         292                77554 

            1998        195                53421 

            1999        137                33989 

            2000        187                66152 

           2001        30                 672 * 

  : مل لوزارة العمل والحماية الاجتماعيةالمصدر مفتشية الع                 

  

في الجدول أعلاه نلاحظ ممارسة الحق النقابي من العمال  المدونةمن خلال تحليل الأرقام الإحصائية 

 في المرحلة الانتقالية فتطور عدد الإضرابات كان متناقصا خلال هذه المرحلة حيث وصل عددها سنة

 ى إل صويرجع تفسير هذا التناق 2000إضراب سنة  187إضراب ثم تناقص إلى  2023إلى  1990

القانونية المنصوص عليها  قالتأقلم مع النظام المتعلق بالتفاوض الجماعي ومحاولة فك النزعات بالطر

في الاتفاقيات ولمعرفة الأسباب الحقيقية ودوافع هذه الإضرابات نعتمد على تحليل هذه المعطيات 

  أكثر 

 دي والقانوني المتأثر أكثر من غيره من ظاهرة الإضراب ولتوضيح ذلكللبحث عن القطاع الاقتصا

  :والتي توزع كما يلي  2000نعتمد على إحصائيات سنة 

  

  ـــــــــــــــــ

  %20.30عامل مضرب أي بنسبة 672عامل يشتغلون بالمؤسسات المعنية بالاضراب نجد  3311من بين * 

  



  2000سنة : توزيع الإضرابات حسب القطاع القانوني   : 14جدول رقم                         

القطاع القانوني                 عدد الإضرابات     %     

  قطاع العمومي الاقتصادي     113     60,43  

  لقطاع الخاص    26     14,00  

الهيئات والإدارات العمومية     48     25,67  

  المجموع     187     100%  
  وزارة العمل والحماية الاجتماعية :المصدر                             

  

من خلال هذه المعطيات  نجد أن القطاع العمومي الاقتصادي هو المصدر الأول في الأوضاع 

الاجتماعية حيث عبرت عنه القاعدة العمالية برفضها لها عن طريق ممارسة الحق النقابي وذلك 

  ونظرا لاعتماده الكلي على الدولة ، التي عاشها خلال هذه الفترة راجع إلى الوضعية الاقتصادية

 وزارة الحماية الاجتماعية   وهو ما أدى إلى ارتفاع الأجور خاصة في هذه المرحلة الانتقالية وتحقيق

  : عن متوسط الأجر الخام حسب القطاع القانوني  الأتي يعبريوضح ذلك لأن الجدول  2002 ةلسن
                                  

  :توزيع متوسط الأجر الخام حسب القطاع القانوني 15جدول رقم                             

  القطاع      متوسط الأجر     

  قطاع وطني عمومي      23687   

  قطاع عمومي محلي      17496  

  قطاع خاص وطني     8400   

  المؤسسات المخلطة     32713  

  المؤسسات الأجنبية     32635  
  2002تحقيق العمل وزارة الحماية الجتماعية لسنة : المصدر                           

  

أعلى الأجور أي أنه أعلى  يتقاضون ونلاحظ أن عمال المؤسسات الأجنبية والمختلطة هم الذين 

متوسط  طورت أما نسبة دج 22925عن متوسط الأجر الشهري الوطني الذي يقترب % 42بنسبة 

  :القطاع القانوني  كما يلي  الأجر الخام  في

          

  % 426ـــــــ %  396)  2002ـ  1991( قطاع عمومي وطني           

  % 138ـــــــ %  106)  2002ـ  1994( قطاع عمومي محلي           



  %  290ـــــــ %  262)  2002ـ  1991( قطاع وطني خاص            

  

لآلة الاقتصادية أدى إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية الكلية في عشرية الثمانينات واشتداد فتوقف ا

الأزمة خاصة المالية منها أدى إلى الدخول في إصلاحات هيكلية كلية منها الشروع في علاقات عمل 

فض سوق العمل من قبل بالإضافة إلى  تعهدهجديدة تعتمد على التفاوض الجماعي كنظام جديد لم 

أكثر فإن عدد الإضرابات المسجل لنفس السنة بتوزع حسب  فصيلالنزعات بين أطراف العمل وللت

  .النشاط الاقتصادي كما يلي 

                  
   2000توزيع الإضرابات حسب النشاط الاقتصادي سنة   16جدول رقم                      

  القطاع    دد الإضراباتع    نسبة الإضراب     عدد المضربين     %       

  الصناعة      55       29,4        22.724    34.30       

  البناء    56       29,9        6.212     9.40       

  الخدمات    22       11,8        8711    13.20        

  الزراعة   06       3,2        221     0.33        

الهيئات والإدارات    48       25,6          28.284     42.70        

  المجموع   187       97,9           
  :مفتشة العمل  وزارة العمل والحماية الاجتماعية   :المصدر                              

  

 ، وعليه نلاحظ أن الأرقام تفسر نفسها حيث نجد أن قطاع البناء الأشغال العمومية والقطاع الصناعي

نسبة عالية من الإضرابات التي شهدتها المرحلة الانتقالية وذلك بالنسبة ن  المتضرران  باعاهما القط

للمؤسسات التي لم يتم غلقها وعند البحث عن الأسباب التي أدت إلى تأسيس هذه الإضرابات فإن 

لتبني  الدراسة التي قامت بها وزارة العمل و الحماية الاجتماعية توصلت إلى أن هناك أسباب كثيرة

الأجور هذه الأجرة التي تعكس فعلا المستوى متغير  هذه الإضرابات لكن أول الأسباب يعود إلى

   :حسب الأهمية في الجدول التالي مرتبةالاقتصادي والاجتماعي للعمال ويمكن سرد هذه الأسباب 

                          
                     

  

  

  



  ) 2000تقرير سنة ( توزيع الأسباب الأساسية للإضرابات  : 17قم جدول ر                      

  )السبب ( المتغيرة     العدد الإضرابات     عدد العمال  

  الأجور     156                       55.281       

  علاقات العمل     31                 22.028       

  المهنية  العلاقات    15                 1253       

التنديد بالإطارات المسيرة    18                 8034       

  الشروط العامة للعمل    21                 4400       

  الحماية الاجتماعية      20                 21580       

  تسيير المستخدمين      09                 13.741        

  المجموع   270                 133686         
  وزارة العمل والحماية الاجتماعية: المصدر                                       

  

 الإضرابات هو الأجور هذهلنشوب من خلال هذه الأرقام نتوصل إلى أن السبب الرئيسي            

من %  83,4سبة فنجد ن، ذات الأثر بالمستوى الاجتماعي السياسي والاقتصادي  المتغيرة 

الإضرابات ناتجة عن تدني الأجور وهو ما دفع النقابات العمالية للمطالبة بحقوقهم عن طريق 

بالنسبة لمؤسسات القطاع العمومي خاصة حيث  لإضراباتالانقطاع عن العمل أو يرجع ارتفاع هذه ا

مة تعرف هذا هيئة مستخد 304أن   2000يبين تقرير وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية سنة 

عامل يشتغلون في القطاع العمومي بنسبة مئوية تقدر  31.576المشكل وبعدد من العمال يصل إلى 

من مجموع العمال المعينين %  48وتمثل قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الري %  92بـ 

دفع حسب عامل وقد وصلت المدة المتوسطة لتأخر ال 31576عامل من بين  16255أي ما يعادل 

أيام والأسباب التي دفعت هذه القطاعات إلى التأخر تعود إلى  06أشهر و 05نفس المصدر إلى 

خاصة فما يتعلق بانفتاحه على العالم الخارجي وهو ما . الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الجزائري 

  . أدى إلى تقليص إيرادات هذه المؤسسات وما المشاكل المالية التي يعرفها القطاع

  

  

  

  

  
                 



  توزيع الاضرابات الناتجة عن الأجور حسب القطاع القانوني:   18جدول رقم                 

  القطاع      العدد           %            

  العام         31576        92            

  الخاص       1824        08            

  المجموع     33500        100            
   2000المصدر وزارة العمل وشؤون الاجتماعية تقرير سنة                                

  

  ،كيف يتم توزيع الأجور ، للتغلب على مثل هذه المشاكل المتبناةوفي هذه المرحلة ، ما هي السياسة 

  .وما هي التطورات التي شهدتها الكتلة الأجرية  الإسمية 

التي تربط المستخدم  ،إلى سياسة الأجور في ظل العلاقات الجديدة للعمل قلنقطة تتطرتحليل هذه ال

تتأرجح بين محددات الأجور للمرحلة السابقة  هذه الفترة تبقى سياسة الأجور في. الأجيربالعامل 

المتعلقة  الاصلاحاتوالمتعلقة أساسا بالقانون العام للعامل وبين إدخال المتغيرات الجديدة التي أفرزتها 

  .بالمرحلة 

من طرف الجزائر وعملا بالقوانين الاقتصادية المتبناة  في إطار مرونة علاقات العمل        

والاجتماعية التي ألزمنها المعطيات الدولية ، فإن العمل بنظام الاتفاقيات الجماعية حرر المؤسسات  

اص بها في تحديد شبكة أجورعمالها ، فاعتمدت نظام خ .نوعا ما من قيود ممارسات المرحلة السابقة

سياسة  تلففالمؤسسات الاقتصادية الكبرى الاستراتيجية تخ .حسب خصوصية كل مؤسسة أو قطاع 

من حيث , أجورها عن سياسة المؤسسات الأقل حجما تبعا لخصوصية اليد العاملة المشغلة فيها 

رى سوناطراك ، سونالغاز  ، سيدال إن المؤسسات الاقتصادية الكب...التأهيل وسلم التصنيف إلخ 

وبالتالي تستطيع أن تتحمل نفقاتها بنفسها  ، بنسبة عالية المضافة مؤسسات تساهم في تكوين القيمة

  .وتقدم أجور مناسبة لليد العاملة المطلوبة في نشاطها 

 أما المؤسسات الاقتصادية الأخرى ونظرا لخصوصية وضعيتها خاصة المالية فإنها          

أما بعضها الأخر مازالت تمارس  ، فبعضها أغلقت كليا وسرح عمالها إصلاحتعرضت لأكثر من 

) 1(فتم تسريح عدد من عمالها الأسباب اقتصادية ،  نشاطها بعد التعديلات الهيكلية التي أجريت عليها

أو المجددة  التوظيف يخضع لممارسات جديدة خاصة تلك المتعلقة بالعقود التشغيلية المحددة ،فأصبح 

هذه وكأمثلة على  وهو الأمر الذي يتركها تحدد سياسة الأجور وفقا لوضعيتها الاقتصادية ،

  ....، قطاع الري إلخ المؤسسات ، قطاع البناء و الأشغال العمومية بعض فروع القطاع الصناعي

   ـــــــــــــــ
  أنظر التفاصيل أكثر في المبحث الموالي) 1(



تعتمد على يد عاملة لا تحتاج إلى تأهيل كبير وهي مميزات أكبر نسبة من اليد من القطاعات التي 

  .  العاملة البطالة في الجزائر 

في تحديد سياسة الأجور في الجزائر من قبل المؤسسات الاقتصادية  طرغم تبني هذا النم         

جور الذي كان سائدا في تبقى دائما تستعين ببعض الإجراءات التي تراها مناسبة وهي من نظام الأ

والأرقام الآتية توضح أن الفارق مرتفع في مستوى الأجور  .المرحلة السابقة كالقانون العام للعمال 

فنجد أن قطاع المحروقات يصل فيه متوسط الأجر الخام إلى  ، في مختلف القطاعات الاقتصادية

د ج والجدول التالي  22925دج في حين يقدر متوسط الأجر الخام الوطني الشهري بـ  48686

  . ن القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يفوق فيها أجرهم الشهري المتوسط الوطنيبيّي

  
  توزيع أجور القطاعات التي تفوق الأجر الوطني المتوسط:  19جدول رقم                

 الأجرة    دج         القطاع               

  المحروقات    

  ل بترولية عمومية خدمات وأشغا 

  صناعات مختلفة   

  مؤسسات مالية    

  النقل 

  مواد البناء  

  التجارة 
 

              48686    

              38686          

             28541       

             24224   

             24424          

             23998   

             23451   
 

   2000المصدر وزارة العمل وشؤون الاجتماعية تقرير سنة                                

  

  .أما القطاعات التي تتدرج تحت الأجر الوطني المتوسط فهي التالية 
           

  توزيع الأجور في القطاعات التي تقل عن الأجر الوطني المتوسط:  20جدول رقم                  

 الأجرة     دج            عالقطا               

       قطاع المناجم  

  صناعات الخشب و الورق   

   خدمات مقدمة للمؤسسات  

  والمطاعم   الفندقة 

              22621  

               21837   

               21830  

               20136   



     P T P Hالبناء والأشغال العمومية والمسكن  

  الزراعة  

  الصناعات النسيجية  

 صناعات الأحذية والجلود  

               17381   

               15885   

               15817   

               14758   

 
  2000المصدر وزارة العمل وشؤون الاجتماعية تقرير سنة                        

  

 جد 1000 ور في هذه المرحلة حيث انتقل من مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وتط تمّ لقد

دج سنة  10000وذلك كما هو موضح في الجدول الأتي تم  2001د ج سنة  8000إلى  1990سنة 

2004 .  

  
  2004ـ  1990من سنة   S N M Gتطور :  21جدول رقم                                

  السنة   1990  1991  1991  1992  1994  1997  1998  1998  2001  2004

  الأجر  1000  1800  2000  2500  4000  4800  5400  6000  8000  10000
  وزارة العمل والحماية الاجتماعية و التكوين المهني  :المصدر                      

  

التطور إلى الإصلاحات الاقتصادية وخاصة تلك المتعلقة بتحرير  اوتعود الأسباب المفسرة لهذ

وذلك لتخفيف العبء على ميزانية الدولة فرفع ، الواسعة الاستهلاك  لسلعل الأسعار خاصة بالنسبة

والأجراء على وجه ، الدعم على السلع والخدمات أدى إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة 

  .هذا الإصلاح تبنى نظام الأجور الخصوص وللحفاظ على هذه الفئة 

القاعدية ر الحالي ارتفعت الأجو رنة التسعينات وبداية القنظام  في عشريالوفي إطار تغيرات        

ا كانت عمّ%  15فين  والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية بقيمة ظللمو

مليار  956،9إلى  1990مليار سنة  172،7فنلاحظ أن الكتلة الأجرية بصفة عامة انتقلت من  ،عليه

  .  2001سنة 
   2001ـ  1990تطور الكتلة الأجرية من  : 22جدول رقم                            

  السنة    1990  1992   1994  1996  1997  1998  1999  2000  2001

الأجور   172،2  312،6  429،2  664،7   720،7  781،1  820،7  866،1  956،9

  مليار
Source : Ministère des finances  le Délégué a la planification                                                            

   



ومن خلال  معدل التطور نجد أن الزيادة كانت متناقصة وهو الضغط الذي شهدته الأجور في هذه 

المرحلة والراجعة أساسا إلى إتباع سياسة التقليص في الطلب العام أو الإنفاق العام في إطار برامج 

  .التعديل الهيكلي 

حولات التي شهتها نظام الأجور في هذه الفترة انتقال حركية الاقتصاد من القطاع العمومي إلى من الت

  .القطاع الخاص تدريجيا وذلك في الكثير من الأنشطة الاقتصادية 

ال الملكية من انتقمداخيل أصحاب المهن الحرة  ولكن بنسب متفاوتة تبين  تلقد تطور             

فالذهنية ، اع الخاص وذلك كما توضحه الأرقام التالية أو تغيير نمط التشغيل القطاع العمومي للقط

ي مختلف فت الإقبال الكبير من  طرف الشباب هي العمل للحساب الخاص وذلك يالسائدة التي لق

، البناء والأشغال  ، القطاع التجاري فروع النشاط الاقتصادي خاصة قطاع الخدمات العمومية

  النسيج إلخ عة ،، الزرا العمومية

   
  )مليار دج(توزيع الدخل حسب الاجراء والاحرار      :  23جدول رقم                       

 السنة         الأجور      الأحرار     

     125,5      172,6           1990 

     237,7      312,2      1992 

     341,8      429,7      1994 

     619,4      664,7      1996 

     635,9      720,7      1997 

     723,3      820,7      1998 

     792,7      881,1      1999 

     825,4      866,1      2000 

     938,2      956,6      2001 
  المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المصدر                       

  

وهو ما ، ارنة أرقام تطور الكتلة الأجرية وتطور مداخيل الأجراء نجد التفاوت بينهما واضح وعند مق

 المتناقصةفرغم الزيادة ، المهن الحرة  فيعن انتقال شكل التشغيل من التأجير إلى المشتغلين  يعبّر

هو التحول الذي التي شهدها قطاع الأحرار إلا أنها أكبر من الزيادة المسجلة في الكتلة الأجرية ، و

  .الاقتصاد الجزائري في هذه المرحلة والأرقام التالية لدليل على ذلك شهده 



  
  توزيع الدخل حسب الاجراء والاحرار حسب القطاعات الاقتصادية:  24جدول رقم                        

  الأجور                                           

 السنة 1997   1998   1999   2000   2001  

القطاع   352,9    378,0    393,2    416,5    456,3   

 الاقتصادي

 الزراعة  33,3    37,4    39,3    39,2    42,4   

 الإدارة  334,5       365,8    388,2    410,4    464,3   

 المجموع 720,7    781,1    820,7       866,1    956,9   

                             
  الأحــــرار                                       

  القطاع 399,9    434,0    475,2    515,7    563,4   

 الاقتصادي 

 الزراعي  221,6    272,0    296,9    284,8    344,9   

 خدمات عقارية 14,4    17,3     20,7    24,9    29,9   

 المجموع 635,9    723,3    792,7    825,4    938,2   
Source : Services du délégué a la planification                                                    

 

أن الكتلة الأجرية في القطاع الاقتصادي كانت ) 2001(وللتحليل أكثر نجد أن في السنة الأخيرة 

مليار د ج كدخل في نفس القطاع الاقتصادي بالنسبة 563,3إلى  مليار بينما وصلت 450,3تعادل 

أي في نفس السنة شكلت الأجور ما يعادل  ، للمشغلين ونفس الملاحظة نجدها بالنسبة لقطاع الزراعة

مليار دج أي  انتشار العمل  344,9في حين وصلت العدد بالنسبة للمشغلين إلى  ،مليار دج  42,4

وهو ما يجعله يفكر في  هيعتمد على نفسه في حصوله على شغل أصبحب للحساب الخاص لأن الشبا

تحرير المبادرة الفردية لم تأت لإن  . مشاريع تفتح له آفاقا لم يكن يفكر فيه الشاب في الفترة السابقة

  .من فراغ وإنما نتيجة للإصلاحات التي شهدتها سوق العمل في هذه الفترة 

ا فيها سياسات الأجور ونظامها تتحدد عن مأن علاقات العمل بوعليه يمكن أن نتوصل إلى       

ثلها عن طريق ممهم والحكومة أو يثلمالعمال أو م، طريق التفاوض الجماعي ما بين المستخدمين 

الجماعية كما رأينها سابقا ، وفي النقطة الموالية يمكن التطرق إلى الآثار التي تعرفها   الاتفاقيات

  .سوق العمل من قبل 

  



 :  تحولات سوق العمل تحت قيد الأجور: الثالث المطلب 

بدون شك أن للكتلة الأجرية علاقة كبيرة بسوق العمل خاصة من ناحية الطلب على العمل           

شكل يفالمقابل المادي للمجهود المبذول من طرف اليد العاملة  ، من طرف المؤسسات الاقتصادية

ليل منها كلما أمكن ذلك حسب النظرية قى دائما هذه الأخيرة إلى التلذا تسع، تكاليف هامة للمؤسسة 

الضغط على الكتلة الأجرية والتحكم فيها أحد يمثل  .الاقتصادية المفصلة سابقا في مختلف النماذج 

لجأ كل المستخدمين إلى استغلال العلاقات العديدة للعمل و يوعليه ، أشكال الأداء لهذه المؤسسة 

 قولتفسير ذلك نتطر .يفات الجديدة أو إعادة  النظر في الموظفين المشتغلينظعلق بالتوخاصة فيما يت

 , سوق العمل ومختلف الممارسات فيها مرونة أولا إلى 
  

  : عقود الشغل المؤقتةو مرونة سوق العمل: الأول  الفرع

عارضي العمل  التي تربط) القوانين(تمثل علاقات العمل مختلف الاجراءات و الأسس            

  والأجير )المستخدم(ويمكن التعبير عنها بالعلاقة الجدلية بين صاحب العمل ،  وطالبيه في السوق

وحسب التقسيم المرحلي السابق للدراسة نلمس الجمود الكبير الذي عانت منه السوق في ) العامل(

لم يرضى عنها . المرحلة  كانت نتائجه الإضرابات التي سادت علاقات العمل في هذه، الفترة الأولى 

عمله ، لكن ونتيجة للتحولات  ةالمستخدم بصفته طالب للعمل ولا العامل الأجير بصفة عارض لقو

التي شهدتها السوق في المرحلة الثانية ضمن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تميزت علاقات العمل 

التي تضمن تجسيد العملية  هذه المهمة ,يف ظبالمرونة الشديدة تجسدت خصوصا في عملية التو

مجموعة من الإجراءات تحقق بالإنتاجية وحرصا على المصلحة العامة للمؤسسة يتقيد صاحب العمل 

عملية التوظيف بوتحافظ على حقوق العامل من جهة ثانية ، لذا نجد تغيرات كثيرة لحقت  تهله مصلح

  : ت صاحب العمل نجد وأثرت على العمال إيجابا وسلبا ، وضمن الامتيازات التي خدم

  ـ يتم توظيف العمال وفقا لعقود محددة المدة الزمنية    

  ـ تفضيل العمل المؤقت عن العمل الدائم   

  ـ التقليص من ساعات العمل في اليوم    

  كبير في أجور العمال الدائمين والعمال المؤقتين تباينـ    

  زات الاجتماعية كغيرهم من العمال الدائمينـ حرمان العمال المؤقتين من الكثير من الامتيا   

  ـ قطع العقد وعدم تجديده    

  ...)كالمطاعم و النقل ( ـ إلغاء الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي كانت سائدة من قبل    



مثلا ثلث  1989تمثلت مرونة سوق العمل في الأشكال الجديدة للتشغيل حيث سجلت سنة             

 إلى 1993النسبة سنة  ارتفعتم ثلمناصب الجديدة كانت تحت شكل عمل مؤقت ، من  ا)  3/1(

من مجموع المناصب الجديدة ، ومنه يمكن القول أن هذا النوع من العمل أصبح يمثل  )3/2(الثلثين 

القاعدة المعمول بها ، والعمل الكلاسيكي الدائم هو الاستثناء وعادة ما تلاحظ هذا النوع من التشغيل 

  .د قطاع الخدمات وفروع القطاع العمومي بشكل عام ، والأرقام التالية توضح هذه الحالة يسو
 

       توزيع مناصب الشغل حسب طبيعة العمل:  25جدول رقم                            

  السنة  شغل الدائم  شغل مؤقت  المجموع

60498  27443  33055  1990  

42219  22837  19382  1991  

36606  21916  14752  1992  

35431  20258  15173  1993  

36985  24179  12806  1994  

41963  29558  11578  1995  

32110  25976  6134  1996  

24830  19740  5090  1997  

26564  22638  3926  1998  

22377  18650  3727  1999  

22179  19165  3014  2000  
                                        O N S 2004                                                 

إن التوجه إلى استعمال هذا النوع من العقود يدخل ضمن التعديلات الهيكلية التي شهدتها            

إدخال مرونة شديدة في علاقات ، ب الاقتصاد الجزائري عموما وسوق العمل على وجه الخصوص

العمل مما أدى إلى فتح المجال واسعا للتفاوض في مختلف مجالات العمل بالإضافة إلى الطرق 

  .لمتعامل بها في السوق بهدف تسويتها الجديدة ا

من بين الأسباب الأساسية التي دفعت المؤسسات الاقتصادية لإدخال هذا الشكل من التوظيف          

هذه المؤسسات  تعيشهاوفي ظروف الأزمة المالية التي  هو التكاليف العالية لمناصب العمل الدائمة ،

 الرشيدةر من بين السلوكات العقلانية عتبجوء إلى هذا الحل يبحكم ارتفاع نسبة تكاليف العمل فالل، و

التي يسلكها صاحب العمل وهو ما يؤدي إلى التقليل من النفقات العامة للمؤسسة الاقتصادية وذلك 



إيرادات هذه المؤسسات في كثير من الأنشطة % 50بالتقليل من الكتلة الأجرية التي كانت تفوق 

  .الاقتصادية 

هذه المرحلة لمصممي  فينظام ال ، لذا سمح هذار متغيرة تدخل ضمن التكاليف العامة الأجو تعتبر

ط عليها باللجوء إلى هذا النوع من التشغيل ، فالتقليل في الأجور يدخل في غالسياسة الأجرية بالض

  .وهو ما يؤدي بالأحرى إلى إنعاش المؤسسة من جديد. إطار التخصيص العقلاني للموارد 

تبني إجراءات صعبة تدخل في إطار التعديل الهيكلي للاقتصاد الجزائري بمرونة هذه ال كما ساهمت

تسببت في غلق العديد من المؤسسات وحلها لعدم تمكنها من مواصلة نشاطها في ظروف عادية وأدت 

  .إلى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تسريح العمال 

       

   :تلال سوق العمليعمق من اختسريح العمال : الثاني  الفرع

من الظواهر العديدة التي أثرت على سوق الشغل في هذه المرحلة هو الازدياد المستمر            

المؤسسات التابعة للقطاع العمومي والقطاع  من غلق العديد نتيجة زون البطالة في الجزائرخلم

ى يومنا هذا لكن باتخاذ المؤسسات الاقتصادية التي مازالت تمارس نشاطها إلإلى جانب .  الخاص

إجراءات تتعلق بالتقليص من عدد عمالها ،حتى تتمكن من التحكم في الكتلة الأجرية من جهة 

لأن ميزانية الدولة لم تعد تتكفل بالعجوزات التي عانت منها  ، واستغلال مواردها بطريقة عقلانية

تخلي عن الدور الاجتماعي الذي ال  لىبالإضافة إ، المؤسسة الاقتصادية العمومية في المرحلة السابقة 

العديد من المؤسسات العمومية والمتمثل أساسا في الاحتفاظ بنسبة كبيرة من العمال  هكانت تمارس

هو الرجوع  هالذي تحاول المؤسسات في هذه المرحلة تبني التسييرييعملون في بطالة مقنعة ، فالنمط 

  .ليا في المؤسسة بهدف ترشيد التكاليف إلى حقيقة السوق أي تشغيل العدد المطلوب فع

  في إطار تسريح العمال شهد الاقتصاد الجزائري ظاهرتين إثنين متعلقين بعملية التسريح تمثلت 

  ـ الظاهرة الأولى بالغلق الكلي للمؤسسات والتسريح الجماعي لعمالها     

  .س نشاطها إلى الآن التقليص من عدد العمال التي مازالت تمار ـ الظاهرة الثانية تمّ   

  

سنة الاتفاق مع الصندوق النقد الدولي بإتباع برنامج إصلاح هيكلي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من بعد 

في حل العديد من المؤسسات  تتسبب ، تغيرات جذرية سبق الإشارة إليها يتضمن 1998إلى  1995

عدد كبير من العمال جماعيا مما أدى إلى تسريح ) عرض مناصب شغل(الاقتصادية الطالبة للعمل 

فنجد ، البطالة  وهو ما تسبب في الازدياد الكبير في معدلات. هيكلة الاقتصاد الجزائري  بسبب إعادة



من العمال  635018مؤسسة وطنية انحلت ضمن هذا البرنامج مما أدى إلى تسريح  1224حوالي 

  .ة من الناحية الاقتصاديةوالأرقام التالية توضح هذه الوضعية الضرورية في هذه المرحل
                        

  :تطور المؤسسات المنحلة وعدد العمال المسرحين:  26جدول رقم                           

 السنة              عدد المؤسسات المنحلة      عدد العمال المسرحين  

          20908                  20               1994 

          236300               300         1995 

           100498                162         1996 

           162175           503         1997 
           115137           239         1998 

   2000ـ   1999               225           ـ             

 المجموع          1224            635018           
 

                   Source :  Maatouk Bellataf :  Algérie  quelques efféts socio – economiques  
                               colloque P A S créad 1998  + ministère du travail  

ا على الأرقام التالية يظهر قطاع البناء والأشغال العمومية هو المتضرر وفي نفس التحليل واعتماد

من المؤسسات سواء كانت عمومية أو محلية كانت تابعة % 60فنجد أكثر من ، الأول من الإصلاح 

  .قطاع الصناعة  يليهام ، ثللقطاع 
  %  1998 ةغاي ة في نفس الفترة إلىضائعمناصب العمل ال:  27جدول رقم                    

 بناء واشغال الخدمات     المجموع  

 موميةع

الزراعة         الصناعة  النشاط   

 مؤسسات عمومية   1,42    21,5    59,89    17,55    100%    

 مؤسسات محلية 1,62   8,15    64,04     26,13    100%    

 لمجموعا 15.2   15,81    61,59    21,07    100%    
Source : Said Musette et Nacer – Eddine Hammouda :  Element de refflexion pour une evaluation des effets 
             Du programme d’ajustement structurel. Colloque  CREAD 1998.  

  

من عدد عمالها في  تمكنت بعض المؤسسات التي مازالت تمارس نشاطها إلى الآن من التقليص      

 2000 / 12 / 31إلى غاية  1994منذ سنة ) 1(إطار برنامج الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء 

 1474العمل إلى  مفتشيةالإجراء من مصالح ا عدد المؤسسات الاقتصادية التي طلبت هذفوصل 

  عامل في ظرف  260109عامل حيث تم تسريح ما يعادل  663993مؤسسة تؤمن الشغل 



من العدد %  39,2 نيمثل عدد العمال المسرحي. عامل لكل مؤسسة  176سنوات أي بمعدل  6 

  الاستغناء عنهم في إطار نفس البرنامج حتى  الإجمالي للعمال المشغلين في هذه المؤسسات ، وتمّ

   .ر من طرف المؤسسات المالية الدوليةمن تنفيذ البرنامج الهيكلي المسطّ تتمكن هذه المؤسسات

من هذه % 99حسب إحصائيات مصدر وزارة العمل والحماية الاجتماعية أكثر من            

الذي اعتمد كليا على إيرادات الدولة في تسيير  هذا القطاع، لقطاع العمومي ل ة المؤسسات تابع

والأرقام الآتية توضح العمال المسرحين . نشاطه ولمدة طويلة في إطار الاقتصاد المسير مركزيا 

   2000حسب القطاع القانوني كما يلي حتى 
  توزيع العمال المسرحون حسب القطاع القانوني:  28جدول رقم                            

  القطاع القانوني   عدد المؤسسات      العمال المسرحون     %النسبة  

  وطنية مؤسسات اقتصادية عمومية  509        155855     60     

  مؤسسات اقتصادية محلية  854        102 597    39,4      

  مؤسسات خاصة   114        1605    0,6       

  المجموع    1479       260109   100%      

  2000وزارة العمل والحماية الاجتماعية : المصدر                                

  

هو قطاع البناء والأشغال العمومية و بهذه الوضعية  المتضررالقطاع الأول  نوكما سبق الإشارة أ

  %  22وبعدها قطاع الخدمات بـ %  62,6مؤسسة عمومية ومحلية أي  692بما يعادل  ، الري

  )مؤسسة  64% ( 1,4وأخيرا قطاع الفلاحة ) مؤسسة 290% ( 14ثم الصناعة ) مؤسسة 433(

    :وعليه يمكن أن نلخص المعطيات في الجدول التالي
  2000توزيع العمال المسرحين حسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية  :  29جدول رقم                

عدد العمال المسرحون     %              فرع النشاط      عدد المؤسسات   

  الفلاحة             64           3734       1,4          

  الصناعة      290           36546          14          

         62,6        162827           692      B T P   والري  

  الخدمات       433           56972       22          

  المجموع      1479           260109       100         
  2000مفتشة العمل لوزارة العمل والحماية الاجتماعية    :المصدر                          

  ـــــــــــــــــــ
                   التكفل بالعمال في شكل تقاعد مسبق و تأمين البطالة) 1( 



سباب التي أدت إلى تسريح العمال نتيجة غلق المؤسسات نهائيا والتقليص منهم نتيجة الإصلاح الأأول 

هو الأجور كما سبق وأن تطرقنا إليه ، في نفس الصدد ورغم هذا الإصلاح والتقليص من عدد 

  ل نجد أن هذه الأخيرة لازالت تعاني من مشاكل واضطرابات مع عمالها لنفس الأسبابالعما

  .)الأجور(

   :يهدد الاستقرار الاجتماعيالتأخير في تسديد الأجور : الثالث الفرع ا

مازالت المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تعرف مشاكل تمويلية عويصة تأثر منها العمال          

حيث نجد أن هذه المؤسسات التي عرفت تقليصا في عدد عمالها ، تأثر العدد ، بالدرجة الأولى 

أي مع بداية تطبيق الإصلاحات الهيكلية  1993المتبقي منها بالتأخير في دفع الأجور منذ سنة 

  الأجور من سنة  والإصلاحات الموالية تبين لنا تطور عدد العمال المعنيين بالتأخير في تسديد

   2001ـ  1993
  توزيع العمال المتأخرين في تسديد أجورهم:  30جدول رقم                               

  السنة               العدد العمال           

             68657                  1993  

             152383            1994  

             166555            1995   

             135733            1996  

             109804            1997  

             47664            1998  

             42352            1999  

             33500            2000  

  2001مارس      37733             
   2002ية الاجتماعية تقرير لوزارة العمل والحما: المصدر                            

ة العمل وهو أحد الأسباب ييوم حسب مفتش 27أشهر و 4وقد وصلت المدة المتوسطة للتأخر بـ 

من المؤسسات %  84لأن ، علان عن الإضرابات في الكثير من المؤسسات العمومية للإالمباشرة 

حيث يشكل قطاع ب ، من مجموع العمال المعنيين%  94,51ابعة للقطاع الاقتصادي العمومي بنسبة ت

من %  44,39من مجموع الهيآت  المستخدمين و بـ %  32 هالبناء والأشغال العمومية والري وحد

  .   مجموع العمال المعنيين 



مما سبق أن التحولات التي شهدتها الأجور في هذه المرحلة قد أثرت سلبا على  نستنتج           

ات البطالة عند يوتسم  فعتا  في سوق العمل ، حيث ترالجانب الاجتماعي للعمال الذي يظهر أساس

تربط الأجور مباشرة بحقيقة الأسعار في السوق تكما  شريحة من العمر لم تعرف البطالة من قبل ،

فهذه التحولات أدت إلى ظهور مؤشرات خطيرة أساسها الأجور أو . عن طريق القدرة الشرائية 

  .  الجزائر المداخيل والمتمثلة في بروز الفقر في 

  
  :الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتحولات الأجور :  ارابعالمبحث ا

عكس ذلك على انبمجرد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المسطرة في برنامج إعادة الهيكلة            

فشهدت سوق العمل إصلاحات جذرية تأثر منها العمال ،  المستوى الاقتصادي والاجتماعي للعمال

ة عن مأما الآثار الاجتماعية الناج.  يهل وندرجها في الآثار المتعلقة بعرض العمل والطلب علوالعم

تحولات نظام الأجور يمكن تلخيصها في علاقتها بالقدرة الشرائية للعمال وتغيراتها إلى جانب بروز 

 : ريظاهرة الفقر في أوساط العمال الأجراء نتيجة الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الجزائ

  
   : الآثار الاقتصادية: المطلب الأول 

 ، تهدف برامج التثبيت والتصحيح الهيكلي إلى الإنطلاقة الإقتصادية الصحيحةكانت           

لكن  . وبالتالي إلى توسيع العمالة إذا نجحت في الوصول إلى الإستعمال الكفؤ للموارد ورفع الإنتاج

 يؤدى إلى تدهور سوق العمل في الأمدين القصير والمتوسط ،الطبيعة الإنكماشية لهذه البرامج قد 

وتعتبر هذه السياسة الإنكماشية المتبعة في هذا الإطار ذات أهداف طويلة الأجل ستؤدي إلى تصحيح 

وإنعاش الإقتصاد ، بتعديل الإختلالات الاقتصادية الكلية وهو ما لمس في الجزائر عن طريق إجراء 

التي تشجع الصادرات بإقتحام القطاع الخاص لمختلف الأنشطة الاقتصادية  تحرير التجارة الخارجية

  .جديدة للإنعاشمما يفسح المجال للمنافسة وإعطاء دفعة 

وللتفصيل أكثر في آثار هذا البرنامج يمكن تحديد مختلف تأثيراتها على محددات ومركبات سوق     

 :العمل و نبدأ بـ 

  :عديل الهيكلي على دالة الطلب على العمل لفرع الأول ـ  تأثير برامج التا
قد لوحظت مرونة شديدة في مجال العمل تمثلت في الأشكال الجديدة للتشغيل كما رأينا            

من مناصب العمل الجديدة في شكل عمل مؤقت و في  1/3نسبة  1989تسجيل سنة  سابقا حيث تمّ

 هذا النوع من  اصب الجديدة وعليه أصبحمن مجموع المن  2/3إرتفعت النسبة إلى  1993سنة 

  .لقطاع الخدمات  %57بالنسبة لقطاع التجارة و  88%



  
  :تأثير برنامج التعديل الهيكلي علي دالة عرض العمل : الفرع الثاني
من البديهي جدا التوظيف يشكل القاعدة المعمول بها في الجزائر خاصة قطاع الخدمات و            

  .فيها القطاع الخاص  الفروع التي يسود

ومن ناحية أخرى تأثرت كثيرا المؤسسات من التصحيحات الهيكلية حيث تخلت هذه الأخيرة على 

الكثير من الوظائف الثانوية ، كالصيانة ، المطاعم ، وفي بعض الأحيان أجبرتها الظروف على 

  .الإستغناء على بعض النشاطات الإختصاصية 

لجزائرية من مرونة علاقات العمل حيث يستفيد بعض العمال من يعاني أغلبية عمال المؤسسة ا

ونجد في نفس الوقت حرمان البعض الأخر . الضمانات الإجتماعية و الحماية الضرورية لهم مهنيا 

  .من العمال المؤقتين من نفس الغطاء القانوني 

أو إنخفاض الشغل  لقد برزت مظاهر مهمة في علاقات العمل الأجرية المتمثلة في تدني        

من مجموع عقود العمل   %62ب  1989المؤجور بإستمرار من الناحية الكمية فقدرت نسبته سنة 

وهي السنة التي تم فيها توجيه  1996أما سنة  1990سنة  %55المبرمة ثم إنخفضت هذه النسبة إلى 

التشغيل غير المأجور الكثير من القطاعات الاقتصادية إلى التعامل مع هذا النوع من العقود أي 

  )1( %75كقطاع الخدمات التجارة ، الزراعة التي سجلت حوالي 

كما تطور شكل التشغيل الذاتي نظرا للتشجيعات المقدمة في هذا الإطار و المتمثلة في سياسات تشغيل 

  .جورأالشباب و التي تؤدي إلى إنخفاض التشغيل الم

برنامج تشغيل الشباب أين لاحظنا التطور المستمر وهي السنة التي شرع في تطبيق  1990منذ سنة 

هو ما يترجم إرتفاع نصيب القطاع الخاص ، والتجار الصغار ، و كذا المهن الحرة ، ين يلنسبة الحرف

المقدر بـ أن يتأثر عرض العمل بالإصلاحات الإقتصادية التي مست سوق العمل مباشرة حيث 

  :على اليد العاملة فأدت هذه الأخيرة إلى ) في الأجل القصير والمتوسط(إنعكست سلبيا 

تحمل العمال عبء الإصلاحات وتكاليفها بسبب تقليص حجم التشغيل مما يزيد من إرتفاع معدل 

البطالة بإضافة عمالة جديدة يزيد من الثقل الإجتماعي و خاصة أثناء تطبيق هذه البرنامج إنها ضريبة 

  ثم 1995سنة  %25إلى  1992سنة  %22في الجزائر من  الفترة الإنتقالية فإنتقل معدل البطالة

وتوجهه نحو الإرتفاع أصبح مضمونا  بسبب  1998سنة %33وحوالي  1996سنة  28%

  التسريحات 

  ـــــــــــــــ
. القاهرة . ندوة حول تنظيم و نمذجة أسواق العمل وديناميكية اليد العاملة في بعض الأقطار العربية ) 1( 

  1997ماي  .26.28



  )1(الجماعية و الفردية لأسباب إقتصادية
ـ إرتفع معدل النشاط نتيجة إتساع السكان النشطين الذين بلغوا سن العمل قانونا بسبب إرتفاع نمو 

السكان وكذلك بسبب إنخفاض سن اليد العاملة المتضررة من التصحيحات الهيكلية بدخولها في القطاع 

 بح يمتص نسبة غير مهملة من اليد العاملة و هو ما أدى إلىغير المنظم أو غير الرسمي الذي أص

سنة   % 27فإرتفع إلى  1992سنة  %22حيث كان يمثل نسبة  ،إرتفاع معدل النشاط في الجزائر

 سنويا 260.000مما يؤدي إلى إرتفاع متوسط عرض اليد العاملة الإضافية بأكثر من  ، 1995

  .لنفس السنة 

قطاع غير المنظم في النشاط الإقتصادي نتيجة إنخفاض سن العمل إلى أقل إرتفاع نسبة مساهمة ال ـ

مما يؤدي إلى توسيع الفئة النشيطة  ) غير رسمي(ولو كان ذلك في القطاع غير المنظم   سنة  15من 

رغم المشاكل التي تعاني منها مصالح اليد العاملة في تحديد هذه الفئة مما يؤدي إلى غياب التنسيق 

  . العمل وعرض اليد العاملة بين طلب 

يرجع السبب الرئيسي في إتساع الفئة النشيطة إلى تدهور المداخيل الحقيقية للعائلات الأمر الذي ـ 

  قاد إلى ظهور سلوكات و خلق أنشطة زادت من رقعة القطاع غير المنظم في الجزائر

         

جذرية إنعكست على العمال والعمل  شهدت علاقات العمل فى الجزائر تحولات وتغيرات            

فإنتقال محرك التنمية من القطاع العمومى . بسبب التحولات الكبرى التى شهدتها مختلف القطاعات 

إلى القطاع الخاص  في إطار هذه الإصلاحات أدى إلى بروز علاقات جديدة فى العمل جسدت ميدانيا 

التشغيل كالتوظيف المؤقت ، التشغيل عن طريق  فى مرونة أسواق العمل التى ولّدت أشكالا جديدة فى

، التشغيل المستخلف ، مما  أدى إلى فقدان المعنى الكلاسيكي للتشغيل الذي كان سائدا  عقود متجددة

وفى إطار هذه العلاقات نجد التباين واضحا بين العمال الدائمين  من قبل ضمن المناصب الدائمة ،

ل المادي للعمل ، حرمانهم من الإمتيازات  الإجتماعية التى يتمتع من حيث المقاب،  والعمال المؤقتين

  .رغم مساواتهم في كفاءتهم العلمية والمهنية  ،بها العامل الدائم 

           

لقد تجسدت مختلف العلاقات السابقة ضمن إتفاقيات وعقود عمل بين ممثلي الحكومة ،           

  ذا الثلاثى الذى يعمل على تجسيد هذه العلاقات ميدانيا وفى إطار ه. النقابات العمالية ، وأرباب العمل

تنظيمي يمثل القوانين الجديدة للعمل حتى يتلاءم والفترة الإنتقالية التي تمر بها الجزائر حتى تتمكن 

  .حيث تظهر نتائجها على المستوى الاجتماعي .من إرساء قوانين إقتصاد السوق ميدانيا
_____________________ 

(1) Medjkoune Med : la question de l’emploi et / ou du chomage en Algerie :  Forum   
     emploi des jeunes  



   :الآثار الاجتماعية لتحولات الأجور : المطلب الثاني 

 استنادا إلى التغيرات التي شهدها نظام الأجور في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا             

اجتماعية تؤثر على العمال بالدرجة الأولى ، وخاصة في عشرية  جانبيةحتما سيترك آثارا  ،

بداية الألفية الثالثة التي أدت مرونة سوق العمل إلى الضغط على الأجور بالنسبة لشريحة والتسعينات 

ل مدى تأثير عالية من العمال ، رغم التطور الذي شهدته هذه الأخيرة عن الناحية الاسمية  ، ولتحلي

متغيرة الأجور على المستوى المعيشي لهم نحاول التطرف إلى العلاقة التي تربط هذه الظاهرة 

     .بالأجور الحقيقية وعلاقتها بالقدرة الشرائية 

  
  :الأجور والقدرة الشرائية : الفرع الأول 

رة على دية المعبّعند دراسة ظاهرة الأجور لا يمكن أبدا تجنب أحد المؤشرات الاقتصا         

في  مقابلةالزيادة في كتلة الأجور زيادة  وعادة ما تؤدي, المستوى العام للأسعار في هذه الفترة 

أسعار السلع والخدمات ، فطبقا للنظرية الاقتصادية وحتى يتم الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بين 

ضطر السياسة الاقتصادية إلى الرفع الكتلة النقدية وحجم السلع والخدمات المعروضة في السوق ، ت

  . الأسعار حتى يتحقق التوازن بين الجانب النقدي والجانب العيني

القدرة الشرائية للعمال نعتمد على بعض الأرقام الإحصائية لمؤشر و لمعرفة العلاقة بين الأجور

  . ال لاقتصاد السوق وتغيراتها في نفس المرحلةلانتقالأسعار الاستهلاكية لمرحلة ا

                       

     :  2003ـ  1990طور المؤشر العام للأسعار الاستهلاكية في الفترة ت: 31جدول رقم                
  السنة  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003
ر المؤش  120,2  150,8  197,5  240,2  316,3  406,2  488,8  518,4  550,7  562,2  558,7  578,2 591,29  611,8

  العام 

  % التغير  20,2  25,5  31  21,6  31,7  28,4  20,3  6,1  6,2     2,1  0,6  3,5  2,2  1,5

  :الديوان الوطني للإحصائيات                                     

 

توى العام للأسعار نلاحظ ضمن هذه السلسلة الزمنية أن المس 1989باعتبار أن السنة المرجعية هي 

إلى % 20,2أي أن التغير في الأسعار انتقل من  1994إلى غاية  1990أخذ توجها متزايدا من سنة 

في ظرف خمس سنوات متتالية ، لكن وبمجرد الشروع في تطبيق برنامج التعديل الهيكلي % 31,7

سنة % 28,4يعادل  أخذ مؤشر الأسعار توجها معاكسا للأول وبدأ في الانخفاض فسجل تغيرا 1995

   .2003سنة %  1,5إلى أن وصل إلى  1995



كانت لصالح العمال مادام كان هناك وعليه لا يمكن الجزم أن التغيرات الإسمية في كتلة الأجور 

  .رة في أسعار السلع والخدمات بالتوازي عتبزيادة م

إلى  1990انية ابتداء من سنةوسلسلة الإحصائية التالية تبين تطور تغير كتلة الأجور في المرحلة الث

  السنة المرجعية نلاحظ التطور الذي شهدته هذه المتغيرة  1989واعتماد سنة  2003سنة 

                         
  تطور الأجور الاسمية والحقيقية:  32جدول رقم                                    

  لسنةا  1990  1992  1994  1996  1997  1998  1999  2000  2001
الأجور   172,6  312,6  429,2  664,7  720,7  781,1  820,7  866,1  956,9

 الاسمية 
الأجور   143,6  158,3  135,9  135,9  139,02  141,83  145,98  155,02  165,5

  الحقيقية

  الديوان الوطني للاحصائيات                                      

  

في مؤشر الأسعار بنسبة التغيّر في الكتلة الأجرية نجد التباين واضحا بين  عند مقارنة نسبة التغير

وذلك لصالح الأسعار ، وهو ما أدى  فعلا إلى التأثير مباشرة على القدرة الشرائية للعمال  , المؤشرين 

لأن التغير في الأسعار لا يوافقه نفس التغير في الأجور لأن تطور الأسعار الإسمية لا تعبر عن 

لزيادة إلا بعد مقارنتها بالأجور الحقيقية التي تعبر عن قدرة العامل الأجير في الحصول فعلا على 

  .أي القدرة الشرائية المجسدة في الطلب الفعلي, مختلف السلع والخدمات 

  

إن استعمال مؤشر القدرة الشرائية في الاقتصاد الجزائري في المرحلة المتعلقة بالدراسة يبين         

دى معاناة طبقة العمال من جراء انخفاض هذا المؤشر بسبب الأزمة المالية المتمثلة في المديونية م

ولإصلاح هذه الوضعية تبنت الجزائر برنامج التعديل الهيكلي لإرجاع التوازات المالية , وتراكماتها 

ت من قيمة العملة فخفض, إلى طبيعتها بالتخلص من ظاهرة البطالة التي أثرت على دواليب الاقتصاد 

  .المحلية الذي ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن 

شهدت سوق العمل في الجزائر اضطرابات كثيرة في هذه المرحلة الانتقالية ، نتيجة تدهور         

وهو ما أدى إلى , الأجور الحقيقية لطبقة العمال التي تشكل الشريحة الكبرى لليد العاملة المشغلة 

  .وز واتساع ظاهرة الفقر في الجزائر بر

  
  



   :الأجور وظاهرة الفقر: الفرع الثاني 

من المخلفات الاجتماعية للاصلاحات الاقتصادية ، اتساع ظاهرة الفقر ، بسبب البرنامج          

الذي اعتمد أساسا على التقليص من الانفاق , الصارم المقترح من طرف المؤسسات المالية الدولية 

والضغط على الطلب ، وهو ما أثر على القدرة الشرائية لشريحة عالية من العمال من , ومي العم

جهة  وارتفاع معدّلات البطالة عند مختلف الشرائح العاملة بدون استثناء ، والملفت للانتباه في هذه 

من جراء  وهي الشريحة التي مستها البطالة 59ـ   39الفترة معاناة الفئات التي تتراوح سنها من 

  :إلى مايلي 2001اصلاح الهياكل الاقتصادية الجزائرية فوصل معدلها سنة 

 
  2001توزيع البطالة حسب فئات العمر لسنة :  33جدول رقم                              

 %المعدل   الفئات    

 3.99   44ـ   39   

 3.11        49ـ  45   

 2.49     54ـ  50   

    0.78     59ـ  55   
  الديوان الوطني للاحصائيات                                     

 

إن انعدام الدخل أو تقلصه لدى مختلف شرائح المجتمع السكاني ينعكس سلبا على المستوى المعيشي 

لهم ، خاصة عند أرباب العمل الذين أحيلو إلى التقاعد المسبق ، أو العمال الذين مسّهم إجراء 

والتي تتماشى وفترة , تسريح  أو غلق مؤسساتهم أو نهاية عقود تشغيلهم ، إنها المرونة التشغيل ال

وما نتج عنها من فقر وحرمان وهو ما يظهر جليا في مؤشرات التنمية , الاصلاحات الاقتصادية 

  .البشرية في الجزائر 

، وفي اطار تقييم السياسات  1998استنادا إلى تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لسنة 

  :  الاقتصادية المطبقة في برنامج التعدبل الهيكلي توصل إلى النتيجة التالية

  حيث سجلت الاحصائيات) 1( 1998ـ  1988ـ عرفت ظاهرة الفقر تطورا ملحوظا في العشرية 

  يل يصل معدل وفي حالة ارتفاع هذا المبلغ بقل) 2(من السكان يعيشون تحت عتبة الفقر % 14حوالي 

  

  ــــــــــــــــ
    1995،  1985تحقيق حول الاستهلاك ومستوى المعيشة : الديوان الوطني للاجصائيات ) 1(

  .دولار للفرد الواحد لاقتناء السلع والخدمات الضرورية 311حددت عتبة الفقر بما يعادل ) 2(



  .من مجموع السكان لنفس السنة %  22الفقر في الجزائر إلى 

العوامل المؤثرة مباشرة في الظاهرة بمختلف جوانبها نجد أن المداخيل أو الأجور هي أساس  ومن

والادخار ولاحظنا في النقطة السابقة كيف تؤثر على القدرة الشرائية للعمال بسبب , الاستهلاك 

  ) 1. (تغيرات مؤشر الاستهلاك وتدنيه وعلاقته بالجانب الاجتماعي للعامل بصفة عامة

  ظاهرة الفقر في الجزائر بالمميزات التالية تتميز 

  .من الفقراء يعيشون في الريف %  70ـ 

  .فرد في المتوسط  6.6ـ يصل عدد أفراد العائلات الفقيرة إلى 

  حيث وصلت النسبة إلى, ـ الفقر متعلق بالعائلات التي يكون فيها رب الأسرة عديم التكوين 

  .الطبقة من الفقراء يينتمون إلى هذه %  60    

  من البطالين الفقراء في الارياف % 35ـ تمثل البطالة المحدد الرئيسي للفقر في الجزائر فنجد 

  .    في المدن%  44و  

ولتوضيح العلاقة بين الأجور وظاهرة الفقر تعتمد على بعض الحصائيات المتعلقة بتطور نصيب 

تلبية المواطن لحاجياته الضرورية و التي والذي يعكس مدى , ) PIB(الفرد من التاتج الداخلي الخام 

  .   والبيئة أو انتشار الفقر بصفة عامة , الصحة , تعكس أيضا مستوى التعليم 

  :وتعود الأسباب الأساسية للوضعية السابقة إلى مجموعة من المعطيات المتعلقة بـ 

  %  45للفرد الواحد إلى ) PNB(ـ إنخفاض الناتج الوطني الخام   

  بالأسعار الحقيقية % 36بـ ) le revenu disponible(إنخفاض الدخل المتاح ـ يقدر  

  2003سنة % 29إلى  1985سنة % 17ـ ارتفاع محسوس في معدل البطالة من   

  من الـ% 12ـ انخفاض النفقات المخصصة للجانب الاجتماعي حيث سجلت الاحصائيات نسبة   

     PIB   ، عينات في نهاية التس%  9ليتدهور إلى.  

             

يبقى المحدد الرئيسي لهذه الوضعية كما سبق الذكر هو البطالة ، أي انعدام المداخيل ،         

وخاصة فئة الأجور ، والجدول التالي يبين نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام وتطوره من سنة 

    2001إلى سنة  1994

 

 

_____________________ 
(1) la banque mondiale : pauvreté et exclusion : la mesure de la pauvreté in problèmes économiques N° 2508 
année 1997. 



  )الوحدة دج(    تطور نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام :   34جدول رقم                     
 2001  2000  1999  1998  1997  1996 1995   1994   السنة
PIB / 136917.0 134229.6  106400.6 94997.8 95414.0 89967.1 70082.0 3956.9   الفرد 

  اليوان الوطني للاحصائيات                               

   

ومن خلال الاحصائيات السابقة يظهر هناك تطور في القيمة الاسمية للناتج الداخلي الخام            

نتها بالقيم الحقيقية المعبّرة عن القدرة الشرائية بيّنا أنها انخفضت سنة للفرد الواحد ، لكن عند مقار

وهو ما يظهر جليا من % 36وهي السنة الأخيرة لبرنامج التعديل الهيكلي وقدر التدهور بـ  1998

 :خلال الاحصائيات الخاصة بتطور الأجور الخامة للعائلات والتي تتوزع على الشكل التالي 

  
  %تطور هيكلة أجور العائلات  :  35جدول رقم                                          

 2002    2001   2000 1999  1998           1995  السنة 

 39.9 40.4 40.9 41.0 42.6 43.4  %الأجور  
                                Source ministère délégué de la planification  :  

  

الصحة ، التعليم ، ( ه الأرقام كفيلة بتفسير ظاهرة الفقر في الجزائر بمختلف مؤشراتها إن مثل هذ

وباعتبار الأجور أو الدخل هو المتغير المفسر الأول لهذا الوضع في هذه الفترة لابد ) البطالة ، البيئة

أوالاستراتيجية، من الأخذ بعين الاعتبار هذه الأخيرة في مختلف السياسات الاقتصادية الظرفية منها 

  .كما سنرى ذلك في الفصل الرابع

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



  :خاتمة الفصل الثاني 

اعتمادا على تشخيص سوق العمل ، وتحليل متغير الأجور ومدى مساهمته في تدهور الأوضاع  

  : الاجتماعية والاقتصادية ، فإن فترة الاصلاحات تميزت بما يلي 

  .مل جديدة دائمة أو مؤقتة ـ انخفاض ملموس في خلق مناصب ع      

  ـ  تراجع نظام الأجور ، انخفاضها ، تأخرها ، انعدامها لدى نسبة عالية من العمال بسبب      

  .مرونة سوق العمل          

  :وعليه نتوصل مما سبق إلى نتيجتين أساسيتين 

     

  وق عمل مؤقتة ـ إنتهاج سياسة مرونة علاقات العمل فرضت اجراءات تشغيلية تعتمد على س 1

          أدت إلى تراجع نظام الأجور     

  

  ـ إنتشار ثقافة جديدة يعتمد فيها الباجث على نفسه وعلى مبادرته ذاتية في الحصول على 2

  .  منصب العمل     

  

  ـ ندرة مناصب العمل في السوق المهيكلة ، ربما يدفع الطالبين للشغل إلى اقتحام السوق غير 3

  وهو ماسنحاول تحليله . لتغذيتها في انتظار الحصول على منصب في القطاع الرسمي  الرسمية     

  .في الفصل الموالي       

  
 
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



  

                              

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             

  الفصل الثالث              

  ضابط لسوق: الاقتصاد غير الرسمي  

  العمل أم محطم للاقتصاد؟        



  
  

  : تمهيد
العمل الرسمية  يتضمن موضوع الفصل الثالث تقييم وزن الاقتصاد غير الرسمي ضمن سوق       

  :بهدف تقدير المكانة الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع ، عن طريق الإجابة على السؤال التالي

هل بمحاربة الانشطة غير الرسمية يتمّ تعديل سوق العمل المهيكلة ، وفيما يتمثل الخطر الذي يشكله 

  هذا القطاع على الاقتصاد الوطني؟  

لقطاع من حيث البيانات الاحصائية بسبب عدم إمكانية حصر المجتمع نظرا لخصوصية هذا ا      

المدروس ، فقد اعتمدنا في هذا الفصل على مختلف المعطيات الإحصائية المجسدة في تحقيقات 

الديوان الوطني للاحصائيات ، وكذا الأرقام المعتمدة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 

  .الرسمي في الجزائر تفسير ظاهرة الاقتصاد غير

من النتائج المتوصل إليها من الفصلبن السابقين والتي تدفعنا إلى التعرض لمحتوى هذا الفصل        

هو انتشار معدلات البطالة بنسب مخيفة ، نتيجة التباين الذي شهده كل من عرض العمل والطلب 

ة في في عشرية التسعيينات ، هذا عليه،  بالاضافة إلى التراجع الكبير الذي لحق بالكتلة الأجري

التدهور الخطير الذي عاشه العامل الجزائري والمجسد في ضعف قدرته الشرائية أحيانا وانعدامها 

أحيانا أخرى ، قد يدفع شرائح مختلفة من الفئة النشيطة إلى ممارسة بعض الانشطة الاقتصادية غير 

رسات هم البطالون حسب الديوان الوطني الرسمية في الخفاء ، والفئات التي تغذي هذه المما

مساعدي العائلات للاحصائيات ، العمال ذوي الدخل المنخفض ، الفئة غير المشغلة ، كالمتقاعدين ، 

  .إلخ من الفئات 

   

وعليه نتناول بشيء من التفصيل ثلاث نقاط أساسية نراها متعلقة بموضوع الاقتصاد غير          

اولة تحديد الاطار العام لهذا الاقتصاد متعرضين للجانب التاريخي الذي الرسمي ، وأول الأفكار مح

تمّ فيه بروز هذا الأخير واستفحاله في السنوات الأخيرة ، مع الاشارة لمختلف المصادر الإحصائية 

المتبناة في هذه الدراسة لإعطاء مصداقية معينة للبيانات المستخدمة في التحليل ، حتى يتسنى لنا 

  .لمعايير المستخدمة في تصنيف مختلف الأنشطة غير الرسمية تحديد ا

     

أما الفكرة الثانية نتطرق فيها إلى وصف وتحليل ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي في             

الجزائر مع محاولة سرد مختلف المراحل الزمنية التي مرّ بها هذا الأخير منذ السبعينات إلى يومنا 



سباب الظاهرة والخفية لممارسة هذه الأنشطة وما مدى مساهمتها في الاقتصاد هذا ، بهدف اظهار الأ

  .الوطني المهيكل رسميا

  

  :الإطارالعام للاقتصاد غير الرسمي: لمبحث الأول ا
نظرا لتشعب مواضيع الاقتصاد غير الرسمي يجدر بنا تحديد الاطار العام لهذه الظاهرة عن          

مصطلحات المستعملة في هذا الفصل ، حتى يتسنى لنا تحليل الظاهرة طريق تقديم المفاهيم وال

  .والتعليق عن احصائياتها  بنوع من الموضوعية 

تتمثل النقاط الأساسية المعالجة في هذا المبحث في  تحديد الإطار العام للظاهرة بتصنيف الأنشطة 

ع لنظام محاسبي معين ، غير الرسمية  للتمييز بين الاقتصاد الرسمي المهيكل ، والذي يخض

والأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تدخل في إطار هذه الظاهرة  والتي شغلت اهتمام المحللين 

  .      الاقتصاديين ، و مختصي علم الإجتماع ، وحتى رجال السياسة 

غير كما نتطرق في نهاية هذا المبحث إلى  تحديد المصادر المستقاة منها المعلومات لحصر الأنشطة 

  . الرسمية ومحاولة تحديد معاييرها

  
  :مصادر استقاء المعلومات: المطلب الأول

من المشاكل الأساسية التي يتلقاها الباحث في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، قلة المعطيات            

  .الاحصائية من جهة وتضاربها من جهة أخرى 

م الباحثين والمحللين للدور الذي يلعبه في إن التفكير في الاقتصاد غير الرسمي استقطب اهتما

المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، وأغلبية الدراسات التي أنجزت في هذا المجال صادفت 

من ) الديوان الوطني للاحصائيات(مشكل البيانات والسبب يعود لعدم تمكّن المؤسسات المختصة 

  .ريقة مباشرة على الاقتصاد غير الرسمي تحضير واستقاء المعلومات بصفة دقيقة وبط

  

إن طبيعة ممارسة هذه الأنشطة في مختلف الوظائف  الاقتصادية سواء كانت في إطار        

الانتاج، التوزيع، أو التبادل فهي أنشطة مخالفة للقانون ، فيصعب التصريح بها للجهات المسؤولة 

ئيات وبعض المؤسسات الأخرى كالوزارات ، بطريقة مباشرة ، لكن نجد الديوان الوطني للاحصا

الإدارات العامة قد بذلت مجهودات  كبيرة لتحضير البيانات بهدف حصر ظاهرة الاقتصاد غير 

الرسمي في الجزائر ، خاصة مع بداية التسعينات أين اشتدت الظاهرة فكان من الضروري الإلتفات 

  .مختلف السياسات الاقتصادية  إلى هذه الوضعية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة في



لقد اعنمدت المؤسسات الاحصائية طريقتين أساسيتين في جمع البيانات بمختلف أنواعها ، الطرق 

المباشرة والطرق غير المباشرة ، وفي كلتا الحالتين يكون الاتصال بالعائلات وبالمؤسسات باستعمال 

  ستعمالها في مختلف الدراسات الاقتصادية ، أدوات احصائية أهمها التحقيقات لاستقاء المعلومات لا

وهنا تظهر صعوبة المحقق عندما يتعلق الأمر بالاسئلة ... الاجتماعية ، السياسية والديمغرافية

  . الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي

  
  :المصادر الأولية للبيانات الاحصائية : الفرع الأول 

ؤسسات الاحصائية الرسمية لأي اقتصاد أحد الأدوات تعتبر التحقيقات المعّدة من طرف الم          

  الأساسية لاستقاء المعلومات من مصادرها الأولية وذلك بالاعتماد على تصريحات أصحابها مباشرة 

  
يقوم الديوان الوطني للاحصائيات بجمع مختلف البيانات والمعلومات عن طريق  :ـ التعداد السكاني

بهدف تحضير المعطيات الكافية عن الاقتصاد لاستعمالها من )  RGPH(الحصر العام للسكان والسكن 

طرف مختلف مؤسسات البحث العلمي في الجزائر ، وتشمل هذه البيانات كل الميادين بدون استثناء 

  إلخ... كالتشغيل ، السكان ، السكن ، الاستهلاك ، الدخل 

، حساب معدلات بعض المجمعات تستعمل معطيات الديوان في تحديد مؤشرات الاقتصاد بصفة عامة 

كالناتج الداخلي الخام حسب الفرد ، وعلى أساسه يمكن استنتاج نصيب الاقتصاد غير الرسمي في 

  .الاقتصاد المهيكل 

)  1966،1977،1987،1998(شهدت الجزائر أربع تعدادات سكانية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا 

وذلك نظرا لتفشي هذه  1998 في التعداد الأخير لسنة ولم يهتم الديوان بالاقتصاد غير الرسمي إلا

الظاهرة في فترة التسعينات ، فاعتنت السلطات المعنية بذلك وأعدت أسئلة في مختلف تحقيقاتها 

  .لحصر الظاهرة وتحليلها من طرف المحللين المختصين اعتمادا على معطيات الديوان

  
هدفه تحضير ملف يشمل كل  2001راعة سنة قامت به وزارة الز  :ـ التعداد العام للزراعة

  .الاستغلالات الزراعية لتحديد الشغل والانتاج غير الرسمي في هذا القطاع

  
وهي مختلف التحقيقات التي قام بها الديوان في قطاعي البناء والصناعة ،   :ـ التحقيقات الاحصائية

كر البعض من هذه التحقيقات التي للحصول على البيانات الخاصة بالمؤسسات التابعة لهما ويمكن ذ

  .تشكل أهم مصدر للمعلومات في قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية 



وفيها يتم الاتصال بالوحدات الاحصائية المعنية سواء كانت المؤسسة : التحقيق الخماسي حول الصناعة والبناء  •

لأشغال العمومية بهدف معرفة الاستهلاك الوسيطي بالنسبة لقطاع الصناعة أو الورشة بالنسبة لقطاع البناء وا

 .في العملية الانتاجية ومنه تحديد حجم المؤسسات حسب عدد العمال المشغلين فيها

والمؤسسات ) عمال 10أكثر من(تحدد المؤسسات الصناعية الكبيرة الحجم : التحقيق السنوي حول الصناعة  •

لتي على أساسها تتمكن المحاسبة الوطنية من تقييم المجمعات الصغيرة التي يمتلكها المقاولون الأفراد ، وا

 ...) القيمة المضافة ، الأجور، الانتاج، التشغيل( الاقتصادية الكبرى 

وهو المركز ) 1( (CNAT)يقوم بهذا التحقيق مكتب للدراسات العمومية:  BTPHالتحقيق السنوي حول  •

بطلب من الديوان  1994د بدأ المكتب عمله منذ سنة الوطني لاستغلال وتحليل معطيات هذا القطاع ، وق

 .حيث يهتم أساسا بمركبات القطاع غير الرسمي كالبناء الذاتي مثلا.الوطني للاحصائيات 

ويخص عادة مؤسسات القطاع العمومي ،   : ONSالتحقيق السنوي حول التجارة ، الخدمات ، والنقل لـ  •

، قطاع النقل  1989نجد مثلا قطاع التجارة تمّ التحقيق معه سنة  لأن التحقيق مع القطاع الخاص غير منتظم ف

وعليه نجد  بعض معطيات القطاع الرسمي تساهم بطريقة غير مباشرة في تحديد نصيب  1994في سنة 

 .القطاع في الاقتصاد غير الرسمي

قتصاد غير الرسمي ، تمثل مصدرا هاما لحصر وتقييم الا: التحقيق المتعلق بالنفقات الاستهلاكية للعائلات  •

لأنها تشكل بنك معلومات للمحاسبة الوطنية وعلى أساسها يتم تحديد المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالانتاج ، 

الاستهلاك ، الشغل ، لأنها تحقيقات متعلقة بالعائلات ، ويمكن من خلالها التصريح عن بعض الانشطة 

ة ، وحتى اليد العاملة المشغلة في ذلك ، إنها تمثل أهم الممارسة في البيت والموجهة للاستهلاك مباشر

 .التحقيقات التي تعطي صورة واضحة أكثر من غيرها عن الانتاج غير الرسمي

وهو تحقيق واسع ومعمق ، يغطي مجموع الأنشطة الاقتصادية خارج الزراعة ويهتم :  2001تحقيق سنة  •

 .ومازال هذا التحقيق ساري المفعول إلى يومنا هذا بالقطاع العمومي ، الخاص ، والمستثمرون الأجانب 

 
ونذكر في هذا الإطار ثلاث مصادر أساسية تساعد مباشرة في تحديد وتقييم   : ـ بيانات ومعطيات الادارة العامة 

  )2. (القطاع غير الرسمي 

  

  

  

  

  

  
________________________________ 

 
(1) CNAT  : centre d’ animation et de traitement des informations 
(2)www.dest cerist .dz N Hammouda : le système d’information sur le marché du travail : Bilan et 
perspectives  



وتتكفل بمعطيات الإنتاج الزراعي ، الإنتاج الحيواني ، وتربية : معطيات وزارة الزراعة  •

 .ية النحل ، وتحدد اليد العاملة الدائمة  والموسم

 باستعمال المحاسبة العمومية يمكن تحديد نفقات ميزانية الدولة : المديرية العامة للخزينة  •

 وكيفية تسييرها مما يعطي لنا فكرة عن مختلف الحسابات وعملياتهم ، كالحسابات الادارية        

    يمكن أن  وهذه الحسابات بدورها... للجماعات المحلية ، حسابا ت الضمان الاجتماعي        

 مصدرا مهمّا للاقتصاد غير الرسمي والخفي في شكله الواسع ، وذلك بتحديد الغش تشكل       

 .الضريبي ، التهرب الضريبي ، والتحايل عن مصالح الضمان الاجتماعي        

 هي الأخرى تساهم مساهمة مباشرة في تحديد القطاعات: المديرية العامة للضرائب  •

 .الملتزمة قانونا بدفع ضرائبها بشكل منتظم ، وتلك المتهربة من هذا الإلتزام الإقتصادية   
 

 الصادرات (وهي معطيات إحصائية تتعلق بالتجارة الخارجية : مصالح الجمارك  •

  حسب البلد والكمية والقيمة ، ويمكنها أن تعطي صورة عن الاقتصاد غير ) والواردات       

 .الالتزام بمختلف الاجراءات أثناء التصدير والاستيرادالرسمي في حالة عدم        

  
  ويمكن التمييز بين  :أنواع التحقيقات الإحصائية: الفرع الثاني 

في هذا النوع تتحصل المؤسسة المكلفة بالاحصاء على بياناتها ) 1( :ـ التحقيقات المتعلقة بالعائلات 

  عن طريق استعمال ثلاث وسائل أساسية 

ـ ذكر سابقا ـ نظرا للتكاليف العالية من حيث الوقت ، الجهد ،الأموال : سكاني التعداد ال    •

 سنوات ويأخذ بعين الاعتبار بند خاص  10فإن هذا التعداد يجرى في الجزائر تقريبا كل       

 .بالعائلات     

 لقة بواسطتها تتحصل المؤسسة الاحصائية على بيانات متع) الشغل: (تحقيقات اليد العاملة    •

 ...بالشغل ، البطالة ، العمل المؤقت ، الدائم ، العقود غير القابلة للتجديد ، العمل الموسمي     

 وهو الاتصال المباشر بالعائلات للحصول على المعلومات الخاصة : تحقيقات الاستهلاك      •

 بند ـ  بالنمط الاستهلاكي ـ عن طريق تحديد عتبة الفقر حسب الدخل المخصص لهذا ال     

 .بيانات حول الميزانية العائلية ، النفقات الموجهة للاستهلاك وكذا التشغيل         

 

________________________ 
(1) Musette Saib et Hammouda N : la mesure de l'emploi informel en Algerie . revue économie et 

managment N° 1  année  2002. 

  



يخص موضوع هذه التحقيقات مختلف الأنشطة المنتجة للسلع   :بالمؤسسات  ـ التحقيقات المتعلقة

والخدمات قي اقتصاد ما بهدف استقاء المعلومات عن الاقتصاد بصفة عامة واستنتاج البيانات عن 

  .الاقتصاد غير الرسمي بالاعتماد على هذه المؤسسات 

  عائلات لتحديد مالكي مؤسسات وتجمع هذه الأخيرة تحقيقات حول ال: التحقيقات الثنائية   •

 النشاط غير الرسمي وتحقيقات حول المؤسسات بهدف حصر عدد مؤسسات القطاع غير        

  الرسمي ، واعداد القوائم التحقيقية لإجراء التحقيق معها عن مؤسساتها بشرط الحفاظ على        

  الوقت الفاصل بين(الفجوة الزمنية  مصداقية المعطيات المستقاة من جراء التحقيقين بتضييق        

 ) .التحيقين       

 وهي تحقيقات تتم على ثلاث مراحل أساسية وتضم العائلات:  3،2،1تحقيقات   •

 والمؤسسات في آن واحد وحسب مراحلها الثلاثة ، حيث نجدها  في المرحلة الأولى تهتم         

 اجهم في سوق العمل ومنه يمكن الوصولبهدف إدم) طالبي الشغل(بتعداد عرض العمل         

 . مؤسسات القطاع غير الرسمي إلى تحديد أصحاب        

  أما المرحلة الثانية تتعلق بالتحقيق مع المؤسسات غير الرسمية لتحديد سلوكاتهم فيما     

  ...يتعلق بالشغل ، الأسعار ، المنافسة    

  بالاعتماد على الطلب الموجه للقطاع والمرحلة الأخيرة تشمل تحقيقات الاستهلاك     

  .غير الرسمي   

 وهي من أهم الطرق المستعملة لتقييم الغش الضريبي باعتماد : المراقبة الضريبية    •

  طرق حسابية معروفة تستعملها وزارة المالية لتحديد معدل التسرب الضريبي أو الغش        

 .الضريبي        

  

   قتصاد غير الرسمي؟كيف يقاس الا: المطلب الثاني

تعتبر ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي ظاهرة قديمة مست تقريبا كل اقتصاديات العالم ولا          

) 1971(تقتصر على الاقتصاد الجزائري فحسب ، بل يعود تاريخها إلى بداية سنوات السبعينات 

الوصول إلى تعريف موحد لها وابتداء من هذا التاريخ والدراسات قائمة لحصر هذه الظاهرة ومحاولة 

بتحديد المعايير المعتمدة في تبنّي الاقتصاد غير الرسمي ، من خلال الأبحاث المتواصلة من طرف 

  . )OIT(والمنظمة الدولية للعمل ) BIT(المكتب الدولي للعمل 

بية ، لقد اعتمدت هذه الدراسات على مقاييس عديدة لتحديد مجال الظاهرة في أمريكا الجنو        

أما في . فاتخذت مضمون الدراسة نمط العيش والفقر أما المجتمع المدروس فهو العائلة أو الفرد 



إفريقيا فالتحاليل اقتصرت على نمط تسيير المنظمات وكان المجتمع المدروس خاص بالمؤسسة 

  .أونشاط هذه المؤسسة

  
   :معايير تحديد  الاقتصاد غير الرسمي: الفرع الأول 

تختلف التعاريف باختلاف المعايير المتخذة في تحديد هذه الظاهرة ، وأول تعريف أعطي            

  .1972لها ووافق عليه المكتب الدولي للعمل وساندته المنظمة يعود لسنة 

 اعتمادا على نتائج التحقيق الذي أجري في كينيا بعدما حددت المعايير من طرف خبير مستقل 

J Keith Hart    النقاط التالية تتمثل في  

  ـ سهولة الدخول إلى السوق     

  ـ استغلال الموارد المحلية     

  ـ الملكية العائلية للمؤسسة     

  ـ صغر حجم الأنشطة     

  ـ تكنولوجيا بسيطة تعتمد على الكثافة في اليد العاملة     

  )1(ـ تكوين بسيط متحصل عليه خارج المنظومة المدرسية      

المكتب الأنشطة غير الرسمية بأنها مجموعة الوحدات الاقتصادية المنتجة للسلع وعليه يعرف 
والخدمات بهدف خلق مناصب عمل والحصول على مداخيل لليد العاملة المشغلة في هذه الوحدات 

  )2(.والمتميزة بالمعايير السابقة الذكر

د غير الرسمي بأنه توصل المكتب إلى تعريف الاقتصا 1991ـ وفي تقرير نفس الهيئة لسنة 

الوحدات الاقتصادية المهتمة بالانتاج والتوزيع للسلع والخدمات الموجودة في المناطق الحضرية 

وتعود ملكيتها للخواص الذبن يشغّلون فيها  يد عاملة عائلية غير مؤهلة مقابل مداخيل ضعيفة 

  .ومناصب عمل غير مستقرة

لإحصائيي العمل توصل المكتب إلى تعريف  14ـ  وفي إطار الندوة الدولية ال 1993ـ وفي سنة 

هو مجموع الأنشطة المستقلة الممارسة في إطار نمط تسييري ضعيف وتكنولوجيا ذات كثافة " آخر، 

عمالية بهدف خلق مناصب عمل مقابل مداخيل ضعيفة في ظروف إدارية غير سليمة كالتهرب من 

  ." الضرائب ، وعدم الالتزام بقانون العمل

  ــــــــــ
  2002تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي عن القطاع غير الرسمي سنة  )1(

(2) Boufenik F et Elaid A : l'informel en Algerie ;quelle approche  Revue économie et managment N° 1 année 
2002 



 

وحدات المنتجة وحسب تقارير المكتب فإن الوحدات الاقتصادية المكونة للقطاع غير الرسمي هي ال

للسلع والخدمات لتلبية طلبات الأسواق خارج القطاع الزراعي ، قطاع الري ، الغابات وكذا قطاع 

  :الصيد البحري والبري ، ومنه يمكن تفصيل المعايير المحددة للإقتصاد غير الرسمي فيما يلي 

  
الصفات التالية في  على تحديد  OITو الـ    BITلقد اتفق الـ  :مميزات الاقتصاد غير الرسمي

 .الاقتصاد غير الرسمي 

تعود ملكية هذه الأنشطة إلى العائلات والأفراد الذين يشرفون عليها نظرا لصغر   :ـ الملكية 1 

  .حجمها ، والهدف من إنشائها الحصول على إيرادات من جراء إنتاج السلع والخدمات 

ظم الأنشطة غير الرسمية بسيطة ، تقليدية تعتبر التكنولوجيا المستعملة في مع :ـ التكنولوجيا 2

تتناسب وحجم النشاط الذي يعتمد أساسا على الحرف اليدوية ، باستعمال وسائل تقليدية لا تحتاج إلى 

رأسمال كبير لأن الانتاج في هذا القطاع يعتمد على التمويل الذاتي ونظام التسيير فيه لا يرقى إلى 

  .ير الرسميةالتعامل مع البنوك بسبب وضعيتها غ

تمثل اليد العاملة في القطاع غير الرسمي أكبر عوامل الإنتاج لأنها تهدف إلى خلق  :ـ اليد العاملة3

 مناصب عمل مقابل دخل ضعيف لا يصل إلى الحد الأدنى الذي يقدمه القطاع الرسمي والذي يخضع 

ات إجتماعية عائلية لأن فرص تستند اليد العاملة المشغلة في هذا القطاع إلى علاق. لقانون العمل  

الشغل في هذه الوحدات ليست دائمة وإنما موسمية وفي هذه السوق شروط العمل لا تخضع لمقاييس 

موضوعية كالتوظيف في القطاع الرسمي ، وإنما يعتمد التشغيل على علاقات شخصية عائلية ليس 

ضعيف غالبا ما يكتسبه صاحبه من  لها علاقة لا بالتكوين ولا بالأجر، ومستوى التكوين لهذه الفئة

الخبرة أثناء ممارسته للنشاط وفي نفس الوقت لها استعداد كبير لممارسة أي نشاط كان مقابل أجر لا 

يخضع لقوانين العمل وعادة مايلجؤون للتأجير حسب القطعة، بسبب انعدام التكوين المتخصص 

  .لممارسة أي نشاط 

لأنشطة الاقتصادية التي تشكل القطاع غير الرسمي إلى انشاء تهدف مختلف ا :ـ التشغيل الذاتي  4

مناصب عمل تسعى من ورائها إلى خلق مداخيل جديدة لفئة من المجتمع خاصة المهمشة والتي ليس 

لها فرصة في الحصول على شغل في القطاع الرسمي ، ونظرا لخصوصية هذا النشاط من حيث 

ليلة والتوظيف  تعتمد على علاقات شخصية كما سبق الاشارة الحجم فإن اليد العاملة المشغلة تكون ق

  .  إليه

  



توصل البنك العالمي في أحد دراساته إلى حقيقة  :الفرق بين القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي

العلاقة بين القطاعين واستنتج ازدواجية القطاعين في أي اقتصاد حيث يستند القطاعبن على أربع 

وتوصلت الدراسة إلى . السوق ، التكنولوجيا ،  الهدف من النشاط ، وهيكلة السوقمعايير أساسية هي 

  .التمييز بين القطاعبن كما هو ممثل في الجدول الآتي والذي يصطلح عنه بازدواجية الاقتصاديات

                                        

  تصادياتزدواجية القا                                          

  

 الاقتصاد غير الرسمي            الاقتصاد الرسمي         

  تعظيم الأرباح: الهدف العام ـ 1

  ) قانوني(دخول مقنن : ـ الأسواق  2

  ـ وجود نقابات عمالية

  ـ تطبيق أحكام قانون العمل

  ـ إمكانية الحصول على قروض وطنية ومحلية

  ـ الالتزام بدفع الرسوم والضرائب

  ر خاضعة لمقاييس العقود المبرمةـ الأجو

  : ـ هيكلة الأسواق 3

  ـ سوق مقيدة بحواجز كثيرة

  ـ المنجات ذات جودة ونوعية معينة ، علامات مسجلة

  ـ سوق محمية

  : التكنولوجياـ  4

  ـ متطورة مستوردة

  ـ كثافة في رأس المال

  ـ الوحدات الانتاجية متخصصة

                                      

  محاولة خلق مداخيل :الهدف العام ـ 1

  سهولة الدخول للسوق: ـ الأسواق 2

  ـ خرق وعدم احترام القوانين

  ـ انعدام القواعد وخرق لقانون العمل

  ـ الاعتماد على التمويل الذاتي

  ـ لا يدفع الضرائب ولا الرسوم

  ـ التأجير حسب القطعة

  : ـ هيكلة الأسواق 3

  ـ حرية الدخول بدون قيود

  لمنتجات تقليدية بسيطةـ ا

  ـ سوق غير محمية

  : التكنولوجياـ  4

  ـ تقليدية بسيطة

  ـ استعمال كثبف لليد العاملة

 ـ وحدات انتاجية بسيطة متنوعة

   2002سنة   CNES تقرير حول القطاع غير الرسمي ال: المصدر                                 
 
  

   :رسميأنواع الاقتصاد غير ال: الفرع الثاني 

يجمع هذا الاقتصاد كل الأنشطة الإنتاجية والخدماتية التي تخضع لنفس المعايير السابقة التي رأيناها  

  في الفرع الأول وهو ما يقسم أيضا إلى نوعين

   



كالبلديات ، (ويشمل كل الأنشطة غير المسجلة لدى الادارات العامة   :ـ قطاع غير رسمي تام  1

والتي لا تصرح لمصالح الضرائب بوجودها ) تجاري ، المصالح الاحصائيةالمركز الوطني للسجل ال

لدفع مستلزماتها ، وعدم تصريح العمال الذين يمارسون هذه الأنشطة لدى صناديق الضمان 

  .الاجتماعي حتى يتمكن العمال من الاستفادة منها 

  

لكن غير مصرح بها لدى وتشمل الأنشطة الاقتصادية المسجلة إداريا  :ـ قطاع غير رسمي جزئي 2

مصالح الضرائب أو لدى الضمان الاجتماعي ، أي أن هذا القطاع غير الرسمي يشكل جزء هاما من 

الاقتصاد الرسمي ، لأنه يمثل غالبا التهرب الضريبي أو عدم التصريح الكلي لرقم الأعمال ، إلى 

  .جانب عدم التصريح الكلي للعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي

  

استنادا إلى المعاييرالتي تميزالإقتصاد غير الرسمي فإن هذا الأخير  :كال الاقتصاد غير الرسميأش

  .يضم شكلين أساسيين 

هو النشاط الإقتصادي خارج القطاع الزراعي والذي يتميز بالصفات  :أ  ـ النشاط غير الرسمي 

  .التالية

  أنشطة ممارسة بدون سجل تجارية  ـ 

  الثانوي غير مصرح به  النشاط الأساسي أو ـ 

  نشاط غير قانوني ـ  

      أنشطة متنقلة غير مسموح بها ـ 

  الضمان (أنشطة لضمان حد الكفاف دون أن تدخل في النظام الضريبي والإشتراكات الإجتماعية ـ 

  ) الإجتماعي    

  .غياب تقنيات المحاسبة نظرا للطريقة التقليدية التي تسير بها الأنشطة ـ 

  

وهي مؤسسات إنتاجية للسلع والخدمات تتميز بصغر حجمها ، عدم  : ؤسسة غير الرسمية ب ـ الم

إلتزامها بالقانون التجاري أثناء إنشائها، تعود ملكيتها للعائلات، تستخدم يد عاملة تخضع لعلاقات 

ن ناحية إجتماعية كمساعدي الأسر ، ولمويل ذاتي ، إنتاج تقليدي لا يستجيب للمقاييس الدولية للعمل م

  .النظافة ، الأمن ، وأسلوبها تسييري تقليدي 

تتصف السلع والخدمات المنتجة في إطار غير الرسمي بالنوعية الرديئة   :ج ـ الإنتاج غير الرسمي 

  .لا توفر فيها مقاييس الجودة المعروفة ، أسعار منافسة للسلع المعروضة في إطار السوق المهيكلة 



  وهو العامل الدائم أو المؤقت الذي لا يمتثل لقانون العمل فهو إذن غير :دـ العامل غير الرسمي 

  )1. (محمي  

  

   :الاقتصاد الخفي : الفرع الثالث

وذلك بسبب التوسع الذي حدث في المجال غير الرسمي  1993يعود تاريخ الاقتصاد الخفي إلى سنة 

لك في إطار النظام الوطني المحاسبي والذي اتخذته بعين الاعتبار الحسابات الاقتصادية الوطنية وذ

حيث يضاف للاقتصاد  OCDE، واستعمل هذا المصطلح للمرة الأولى من طرف  1993الجديد لسنة 

غير الرسمي مختلف الأنشطة الانتاجية الممارسة من طرف العائلات للاستهلاك الذاتي والمباشر ، 

  ويشمل ثلاث أنواع 

  .سابقاوهو الذي شرح  :الاقتصاد غير الرسمي

وهي كل الأنشطة الممنوعة بقوة القانون أو الانشطة    L'économie illégalle:الاقتصاد غير الشرعي 

المسموحة لكنها ممارسة من طرف أشخاص غير مصرح لهم بذلك ، وحسب النظام المحاسبي الجديد 

  :وتنقسم إلى 

 .ها ممنوعة قانوناإنتاج السلع والخدمات التي يكون فيها البيع ، التوزيع أو ملكيت  •

 .كل الأنشطة الرسمية لكن الممارسة من طرف عمال غير مصرح لهم بذلك  •
 

تعتبر أنشطة هذا النوع قانونية من حيث المبدأ لكنها تعتمد ) économie souterraine  )2 : إقتصاد الأنفاق

  :أساليب إحتيالية للاستمرار، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي 

 الرسم على الدخل والرسم على القيمة (ع الضرائب جزئيا أو كليا التهرب من كل أنوا •

 )المضافة       

  . عدم التصريح بالعدد الكلي للعمال بسبب التهرب من اشتراكات الضمان الاجتماعي   •

 
   :الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر: المبحث الثاني

ينات فإن ظهوره في الجزائر لم يكن له إذا كان تاريخ الاقتصاد غير الرسمي يعود إلى بداية السبع

تأثيرا كبيرا قبل عشرية التسعينات ، وعملية حصره أدرجت في الحسبان في ظل الاصلاحات 

 .  الاقتصادية التي شهدها الجهاز الاقتصادي 

  ــــــــــــ
  أنظر التفاصيل في المبحث الثالث من هذا الفصل )1(

 (2) Revue cread Ajustement structurel au maghreb N0 37   1994. 



 حسب المفاهيم المقدمة في المبحث الأول للاقتصاد غير الرسمي فإن هذه الظاهرة تطورت بشكل 

واضح، وازدادت تفاقما مع مرور الوقت ، وأهم المراحل التي تطورت فيها الظاهرة نذكرها في 

 :النقاط التالية

  :مراحل الاقتصاد غير الرسمي: المطلب الأول 
ت هذه الظاهرة ثلاث مراحل أساسية اتصفت كل منها بأحداث ميّزتها عن غيرها في مجال صادف

  .الأنشطة الممارسة ، حيث تأثرت الظاهرة بالأسلوب التسييري المتبع في المرحلة

  
    :1989ـ  1962: مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية : الفرع الأول 

ظام التخطيط المركزي بشتى قواعده وقوانينه حيث تميّز وهي أطول فترة ساد فيها ن           

بالاحتكار التام للتجارة الخارجية من طرف الدولة ، بنظام أسعار محدد إداريا ومدعم جزئيا من 

  إلخ...طرف الخزينة العمومية ، بسوق شغل غير مرنة تتصف بالجمود في علاقات العمل 

بتطوركبير في خلق مناصب العمل، مما أدى إلى  تميزت سوق العمل كما رأينا في الفصل الأول

تقليص معدل البطالة بسبب الاستثمارات العمومية المنجزة في الفترة ، ونتيجة هذه الوضعية الحسنة 

التي شهدها الاقتصاد الجزائري وعاشتها سوق العمل، لم يكن هناك المجال لممارسة بعض الأنشطة 

قتصاد غير الرسمي ، كما لم تتمكن من التصريح بها الموسسات غير القانونية التي تدخل في إطار الا

لكن ذلك لا ينفي وجودها في هذه الفترة خاصة بعد . الوصية نظرا لصغر حجمها ، وضعف معدلها 

منتصف الثمانينات عندما تأثر الاقتصاد الجزائري من نقص شديد في بعض السلع الاستهلاكية والتي 

تلبيتها، وفي هذه الأثناء ظهرت بعض الممارسات السلبية لتغطية الطلب لم يستطيع الجهاز الانتاجي 

  ) 1.(المتصاعد عن طريقّ التراباندوّ وتجار الشنطة 

ّ سد النقصّ ـ              لذي يسمح ـ ا programme anti pénuriesكما شهدت هذه المرحلة برنامج

الإمتيازات المتعلقة بالنظام الضريبي ، باستيراد بعض السلع والمواد الوسيطة والاستفادة من بعض 

وهذا الاجراء خلق بعض الظواهر ... كاستيراد السيارات ، قطع الغيار ، السلع الكهرومنزلية 

الاقتصادية غير المألوفة في الاقتصاد الجزائري ، والمتمثلة في الممارسات غير القانونية بهدف الغنى 

  .السهل والسريع

+ السلع المحلية (وضعية السوق لم تعد مستقرة لأن عرض السلع والخدمات  وكنتيجة لهذه الفترة فإن

  تعرض لنقص شديد بالإضافة  إلى سوء التسيير الذي عرفه الاقتصاد في هذه المرحلة، ) المستوردة
________________________ 

 
(1) Rosa Céalis : l’insertion par l’activité économique dans le secteur marchant in problèmes économiques N° 
2795 année 2003 . 



فأدى إلى ارتفاع كبير في معدل البطالة وهو ما يساهم في انتشار ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي 

بمختلف أشكاله التي رأيناها في المبحث الأول كتوجه بعض فئات المجتمع إلى ممارسة التجارة غير 

  .القانونية بمختلف أشكالها 
 
  : 2004ـ  1990مرحلة نضج الممارسات غير الرسمية : لفرع الثاني ا

تمثل هذه المرحلة تحولا جذريا في الجهاز الانتاجي الجزائري ، حيث شهدت أحداثا كثيرة متعاقبة 

نتيجة التحولات التي شهدها العالم ، فالأحداث السياسية ، الاجتماعية والاقتصادية التي مرّ بها 

ي أدت إلى تبني برنامج إصلاحي يختلف كليا عن النظام السائد في الفترة السابقة الاقتصاد الجزائر

، وعليه يمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين أسسيتين الأولى متعلقة بالاصلاح والثانية متعلقة بنتائج 

  .الإصلاح 

ق    عموما بداية هذه الفترة هي إرساء لقواعد اقتصاد السو:  1997ـ  1990الفترة      •

، الداخلية والخارجية وأهمها  وتمهيد الأرضية تمثلت في إعادة التوازن للموازنات المالية

برنامج التعديل الهيكلي والذي جاء في طياته إعادة هيكلة جذرية للاقتصاد كتأشيرة أولى 

للمرور لاقتصاد السوق ، فتميزت الفترة بأحداث واجراءات غذت انتشار الاقتصاد غير 

 .ي ظل سياسة اقتصادية أثبتت فشلها في الفترة الأولى الرسمي ف

  ـ كبح أو نقص الإستثمارات العمومية أدى إلى تأخير الأنشطة الاقتصادية وهو الأمر الذي   

  .ينعكس أساسا على سوق العمل    

ـ إعادة هيكلة كل من قطاع الزراعة والصناعة  وقطاع البناء والأشغال العمومية كان له 

الأكبر على اتساع القطاع الخاص ، وفتح مؤسسات خاصة أدى إلى إعادة النظر في الأثر   

  .علاقات   العمل ، ومن ثمّ مرونة شديدة  في سوق العمل

  أدت إلى تقليص مناصب الشغل خاصة)  désinvestissement(ـ سياسة التخلي عن الاستثمار 

  ى البحث عن فرص بديلة ثانية فرضتهاالشغل الدائم ودفعت الشباب القادم إلى سوق العمل إل   

  ...الاصلاحات كاقتصاد البازار، تجار الشنطة، التراباندو    

  ـ وكنتيجة لهذه الأوضاع تطور عدد النساء المشتغلات بالبيوت ، النساء المشغلات لنصف 

  .الوقت، إقدام الأطفال القصر إلى السوق دون مراعاة قواعد العمل المنصوص عليها قانونا   

  ـ شغل الفئات المتقدمة في السن ، والعمال الذين أحيلوا إلى التقاعد المسبق وكذا العمال

  .المسرحين لأسباب اقتصادية    

  :ـ تميّز الاقتصاد الجزائري في هذه المرحلة بوضعية تتلخص في

  .ـ ارتفاع معدل البطالة نتيجة ضياع مناصب عمل القطاع العام 1   



  .ي أسعار السلع والخدمات نتيجة رفع الدعم عنهاـ ارتفاع كبير ف 2   

  ـ انخفاض الدخل المتاح للعائلات  3   

  .ـ انتقال شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة 4   

  .وعليه يمكن القول أن هذه المؤشرات مهدت الأرضية لانتشار الاقتصاد غير الرسمي               

حسب التقييم الذي قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي   :2004ـ  1998الفترة       •

واستنادا إلى معطيات الديوان الوطني للاحصائيات ، فإن المؤشرات الماكرواقتصادية شهدت 

تحسنا ملحوظا ، مكّنت الجزائر من الخروج من أزمتها المالية بفضل جدولة مديونيتها وبمجرد 

 :ظهرت النتائج التاليةانتهاء برنامج التعديل الهيكلي 

  ـ  إعادة التوازن للموازنات المالية الكبرى بفضل برنامج الإستقرار، وارتفاع إيرادات صادرات 1

  .المحروقات في هذه الفترة      

  ـ  تسجيل إرتفاع في معدل النمو يفوق ارتفاع معدل السكان ، فسجلت المصالح الاحصائية الأرقام  2

  :  التالية        
  2003ـ  1998تطور معدل النمو بين :  36جدول رقم                          

 2003   2002   2001   2000   1999   1998   السنة 

  %      5.1      3.2       2.4      2.1     4.1    6.8 

  المجلس الاقتصادي والاجتماعي : المصدر                                
      

  بسبب السياسة التشغيلية المطبقة في   2003سنة % 24قرار معدل البطالة في حدود ـ است 3

  .الجزائر في هذه الفترة          

  وسنة  1999بين سنتي % 2.6ـ تحكم ملحوظ في معدل التضخم الذي لم يتعد متوسطه  4

         2003 .  

  .مستوى الاستهلاك ـ مراجعة نظام الأجور ساهم في تحسن مداخيل العائلات وتحسن 5

  وزيادة  2000و 1995بين سنتي % 20ـ عرف الدخل المتاح ارتفاع حقيقي تقدر ب  6

  .2002و 2000بين سنتي % 15أخرى  تعادل           

  % 4.8و%  4.4حول استهلاك العائلات ارتفاعا يقدر ب  2000ـ سجلّ تحقيق سنة  7

  .2003و 2002لسنتي           

لهذه الفترة هي أن رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية يبقى القطاع غير الرسمي  والمفارقة المسجلة

أنشط مما كان عليه في الفترة السابقة ، وخاصة مع تحرر الاقتصاد على العالم الخارجي ، تسليم 

حركية الاقتصاد للقطاع الخاص ، انسحاب الدولة عن الحياة الاقتصادية ، كل هذه العوامل مجتمعة 



ار الانشطة غير الرسمية ، أما فيما يتعلق بالتشغيل غير الرسمي هو الآخر ازداد اتساعه ترشح انش

رغم محاولة تعديل سوق العمل ضمن السياسات التشغيلية التي تدخل في إطار التكفل بالشباب الذين 

  .لم يجدوا مناصب عمل في السوق المهيكلة

قى نسبة عالية وتسعى الفئة البطالة بمختلف تب 2003سنة % 24إن استقرار معدل البطالة في حدود 

شرائحها  إغتنام كل الفرص للخروج منها ، مهما كان النشاط الممارس في السوق غير الرسمية  

والأرقام الاحصائية تشهد  على ما تقدمه هذه السوق من حلول للطبقات المهمشة في ظروف 

  .         نتائج اصلاحات هذه الفترةاقتصادية صعبة تعيشها السوق المهيكلة وتعتبر من بين 

 
  :القطاعات الاقتصادية المغذية للانشطة غير الرسمية: المطلب الثاني

كلما انتشرت أكثر الأنشطة غير الرسمية كلما كان هناك أرضية لاحتضانها تتمثل في القطاعات 

مية لكن بطرق غير تمارس هذه الانشطة في قلب القطاعات الاقتصادية الرس. الاقتصادية المهيكلة 

  . مشروعة  ومخالفة للقانون 

 
   :القطاعات الاقتصادية الرسمية: الفرع الأول 

يقتصر هذا الفرع على ذكر بعض القطاعات التابعة للاقتصاد المهيكل ، واختيرت على أساس إمكانية 

  .استعدادها لاحتضان هذا النوع من الممارسات غير المشروعة

وهو من بين القطاعات المغذية للاقتصاد الخفي ، ) 1( :لعموميةقطاع البناء والأشغال ا  •

خاصة بعد إعادة هيكلته في فترة الاصلاحات، فانحلال مؤسساته العمومية أعطى الفرصة للقطاع 

الخاص بفتح مؤسسات مصغرة ، تتعامل مع الفئة البطالين وتشغلها كلما أتيحت الفرصة لذلك ، وكذا 

تلفة في البناءات الذاتية غير المرخصة ، وبأسعار غير رسمية ، عن طريق استعمال مواد البناء المخ

 .استغلال الوضع بعدم تطبيق المعايير اللازمة في عملية البناء للحصول على فوارق الأسعار
وهو القطاع الأكثر عرضة لهذه الممارسات خاصة في دائرة التسويق  :قطاع التجارة  •

ازال هذا القطاع يعاني من المشكل وقد لقي انتشارا لمثل هذه للاستفادة من فوارق الأسعار، وم

السلوكات فأصبح القطاع المهيكل يخشى من منافسة القطاع غير الرسمي له ، بحيث يعيش مضايقات 

 .كثيرة اشتدّت في المرحلة الأخيرة من الإصلاح 
 

__________________ 
 

(1) Abrika Belaid : caracteristiques de l'économie informelle dans le secteur du batiment cas de la wilaya de tizi 
ouzou in revue Economie et managment N0 1  année 2001 



على الأرصفة تتصف بالعلنية ، فرغم وجودها في فترة ) تسويق(أصبحت الممارسات التجارية 

  ائعين الجوالين ، البيع بدون فواتير ، الثمانينات، إلا أن انتشارها أصبح يضم تجار الشنطة، الب

التصريح الجزئي لرقم الأعمال ، بيع السلع المنتجة في الوحدات المصغرة وغير المعلن عنها قانونا، 

  .بهدف ضمان العيش عند حد الكفاف 

  :ويمكن تلخيص الأسباب المباشرة في تطور التجارة غير الرسمية فيما يلي 

  .الشباب الذين يطلبون العمل لأول مرة ـ ارتفاع معدل البطالة عند 

  على السلع والخدمات الأجنبية ـ تحرر التجارة الخارجية أدت إلى فتح الأسوا ق

  ـ قواعد النظام الضريبي على مجموعة من السلع والخدمات أدى إلى توسع عملية الإستيراد

  حية النوعية ـ عدم إمكانية الجهاز الإنتاجي للإستجابة لرغبات المستهلكين من النا

  .ـ غياب قواعد التجارة الحضرية أدى إلى تطور إستغلال المساحات التجارية غير المراقبة

  ـ غياب الشفافية في ممارسة الأنشطة التجارية وعدم استعمال الوسائل المساعدة على حصر

  .هذه الأنشطة كاستعمال الشيكات مثلا كوسيلة للدفع    

ينتعش نشاط النتجات الغذائية في بعض المواسم سواء كانت  :قطاع المنتجات الغذائية     •

دينية أو موسمية إجتماعية في مناسبات معينة حيث نذكر بعض المنتجات الغذائية المنتجة في المنازل  

خلال شهر رمضان وتغزى بها الأسواق في هذا الشهر كالخبز التقليدي مثلا ودون مراعاة للمقاييس 

الإنتاجي المهيكل ، وتباع بأسعار منافسة للمنتجات الغذائية التي تتمتع المعمول بها في القطاع 

كما انتشرت هذه الظاهرة في السنوات الاخيرة خاصة فيما يتعلق ببعض المنتجات . بمقاييس الجودة 

الغذائية المخصصة للمناسبات الإجتماعية السعيدة كالأعراس حيث أصبحت عائلات كثيرة تنشط في 

 .لة موسم الصيف وبدون رقابة هذا المجال طي

إن طبيعة هذا النشاط تساعد مثل هذه الممارسات وعادة ما تختص فيها  :قطاع النسيج       •

النساء الماكثات في البيوت أو في ورشات غير مصرح بها ، ويعتبر أهم نشاط لقي إقبالا كبيرا في 

 .مختلف مراحل الاقتصاد غير الرسمي 

مثل قطاع النسيج يدخل في إطار الاقتصاد غير الرسمي ، حيث يشغل يد  مثله :صناعة الأثاث     

عاملة غير مستهان بها من الشباب الذي لم يحالفه الحظ في الحصول على منصب في السوق 

  المهيكلة ، فنلاحظ ورشات كثيرة فتحت أبوابها لممارسة نشاط صناعة الأثاث سواء كان بطرق 

  

  

  



أساسا في شكل الاقتصاد الخفي ، سواء من ناحية التشغيل أو من  شرعية  أو غير رسمية، ويدخل

 )1.(ناحية عدم دفع الاشتراكات الاجتماعية للعمال ، أو التصريح الجزئي لرقم الأعمال

   :أسباب إنتشار الأنشطة غير الرسمية: الفرع الثاني 

فشي هذه الظاهرة منها أجمعت أغلب الدراسات المتعلقة بهذا الاقتصاد أن الاسباب المباشرة في ت

  :أسباب إجتماعية ومنها إقتصادية ويمكن تلخيص أهمها فيما يلي

نتيجة  لعزم الجزائر باتباع نظام  اقتصاد السوق لاحظت الساحة  :الأسباب الاقتصادية  •

 :الاقتصادية أنشطة كثيرة تعود أسبابها إلى
عدل البطالة ، لأن محركها المالي أدى إلى ارتفاع م 1986ـ تقهقر معدل الاستثمارات منذ سنة  1

كان يتمحور حول الإيرادات النفطية ، فالأزمة البترولية في هذه المرحلة أثرت على السياسة 

  .    الاستثمارية الجزائرية مما دفع بالفئات المهمشة للاعتماد على النفس لمواصلة الحياة
  :ية ولتوضيح الوضعية أكثر نعتمد على الأرقام الإحصائية التال

                       
  تطور نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي الخام:  37جدول رقم                                

 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 السنة

 % 14.6 12.5 12.4 10.1 8.2 6.2 6.9 8.7 8 7.3 7 7.4 
     1998تقرير الصندوق الدولي : المصدر                               

  

  ـ أزمة المديونية الكبيرة ألزمت الجزائر أن تعامل  مع الصندوق النقدي الدولي لإعادة  2

  جدولة ديونها مقابل برنامج إصلاحي كانت نتائجه مرونة كبيرة في علاقات العمل ، 

  نقص الانفاق العمومي مما دفعسياسة تقشفية ضغطت على الطلب الكلي ، وبالتالي  

  بالدولة إلى التخلي عن إستراد العديد من المواد المصنعة ونصف المصنعة وهوما أدى 

  .إلى إستغلال هذه الثغرة بممارسة  بعض الأنشطة غير المشروعة  

                        

_____________________ 
 
(1) Abrika Belaid : caracteristiques de l'économie informelle dans le secteur du batiment cas de la wilaya de tizi 
ouzou in revue Economie et managment N0 1  année 2001 

  
 

 

 



2000لسنة   وارداتال تطور: 38جدول رقم                      

1999التغير لسنة%              %            
      

) مليار دولار(العدد     عةالمجمو    

6.72ـ                  33.77            3.07  مواد التجهيز الصناعية والزراعية 

        +6.85           26.72             2.46  المواد الغذائية 

        +5.07           24.75             2.28 العملية الإنتاجية المنتجات الوسيطة في   

0.72ـ                     15.06             1.39  منتجات تامة الصنع  

           //            100             9.20 المجموع        
    Source :  CNIS   Statistiquee  du commerce éxterieur de l ‘Algerie  année 2000                  
                                                                      

  

إنشاء قطاع خاص يتبنى نظام السوق مما شجع إنشاء مؤسسات صغيرة الحجم في مجمل  ـ  4

أرجاء الوطن تعتمد أساسا على رأسمال عائلي  ويد عاملة عائلية ، وهي الخلية الأولى لإنتشار 

  . الإقتصاد غير الرسمي ، في كل الاقتصاديات الانتقالية

غيرة الحجم في الجزائر تطورا واضحا في ظرف لا يتعدى الخمس سنوات ، تطورت المؤسسات الص

  العمومي بنسبة  مقابل إنخفاض المعدل لدى القطاع% 21.68+حيث سجل معدل التطور 

– 24.53                 %  
   2000و 1995تطور عدد المؤسسات حسب القطاع القانوني بين سنتي :  39جدول رقم                     

 التغير  2000  1995   القطاع              

 %    العدد    %    العدد    %   العدد    

  ـ القطاع العمومي       
  عمومي وطني

 عمومي محلي       

1989  

404  

1585 

  0.83   1501   

821   

680 

  0.52   -488   

 +417  

- 905 

  -24.53  

 +103.22  

  - 57.1 

  ـ القطاع الخاص     
  عمال 10+ ذات مؤسسات 

 عمال 10 –مؤسسات ذات 

236965   

2333   

213965 

99.17 287534    

29684  

257850 

  99.48 +51236  

+7351  

+43885 

 +21.68  

+32.92  

+20.51 

 21.30+  50748 100  289035 100  238287 المجموع 
                                                                              Source : ONS 2000  

             

لقد سبق الإشارة أنفا أن من بين نتائج الإصلاحات في الجزائر هي   :الأسباب الإجتماعية  •

ظاهرة البطالة والفقر، وها تين الظاهرتبين تمثلان أسبابا إجتماعية مباشرة لممارسة الإقتصاد غير 

معدلات البطالة منذ  منتصف الثمانيات إلى يومنا الرسمي من طرف فئة السكان الجزائريين، فإرتفاع 



هذا كما بّينا في الإحصائيات الرسمية للديوان الوطني للإحصائيات في الفصول السابقة أدخل شريحة 

كبيرة من الجزائريين في عتبة الفقر خاصة الغذائى ، وفي نفس الأثناء نجد بروز ورشات ومؤسسات 

عديد من البطالين و المهمشين عن الحياة العملية في نسيجها صغيرة في القطاع الخاص امتصت  ال

 . الإنتاجي سواء بطريقة مهيكلة أو غير رسمية 

إن تدني القدرة الشرائية لدى الأجير الجزائري بسبب الإصلاحات ساهم بطريقة مباشرة في تفشي 

ح يمس العمال الظاهرة ، حيث لم يعد الشغل غير الرسمي مقتصر على البطالين فحسب ، بل أصب

 .   ذوي الدخل المنخفض ، سواء كانو عمال دائمين أو مؤقتين رجالا ونساء على حد السواء 

   

  : مساهمة القطاع الخفي في خلق القيمة المضافة: المطلب الثالث

يعتبر المحللون الإجتماعيون والاقتصاديون ظاهرة البطالة ذات آثار إيجابية وأخرى سلبية ،       

مخالفات القانونية التي تعيشها هذه الأنشطة إلا أنها تساهم في حل بعض المشاكل الاجتماعية فرغم ال

كمشكل البطالة ، كما تساهم في تكوين مداخيل بعض الفئات التي لم تتمكن من الاندماج في سوق 

كالإنتاج  أما على المستوى الكلي فإنها تقوم بتعديل المجمعات الاقتصادية الكبرى) 1(العمل الرسمية 

  .الإجمالي ، الاستهلاك، التشغيل، ويظهر ذلك في القيمة المضافة التي تخلقها هذه الأنشطة

لقد قيّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مكانة الاقتصاد الخفي في تكوين الثروة في الاقتصاد 

، هذه  2001الجزائري ، وذلك بالاعتماد على دراسة قام بها الديوان الوطني للإحصائيات سنة 

الدراسة التي تمّ التحقيق فيها مع مؤسسات القطاع الخاص فقط باستثناء القطاع العمومي بافتراض أن 

وعلى هذا الأساس تؤخذ النتائج المتوصل إليها بنوع من الحذر .هذا الأخير غير معرض لهذه الظاهرة

ذه الممارسات كما سبق والتحفظ لأن حسب مفهوم الاقتصاد الخفي حتى القطاع العمومي نجد فيه ه

  .الاشارة إليه في المبحث الأول من هذا الفصل 

           

لكي نتمكن من تحديد نصيب الاقتصاد الخفي في خلق الثروة نعتمد على معطيات القطاع            

الخاص والقطاع العمومي ومساهمتهما في ذلك خلال فترتين مختلفتين لتوضيح التحولات الاقتصادية 

  .يعيشها الاقتصاد الجزائري في هذا المجال والأرقام التالية تدل على ذلكالتي 
                             

  

  

  ــــــــــــــــ
  2003تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر سنة ) 1(



  % لقطاع القانوني   هيكلة توزيع الثروة حسب ا:  40جدول رقم                     

 2001       1985         القطاع                            
  القطاع العمومي 

  القطاع العمومي خارج المحروقات

  القطاع الخاص 

 القطاع الخاص خارج المحروقات

            67.10 %  

           52  %  

           32.94  %  

           47.3 % 

          53 %  

          22.8           %

         47   %  

77.2 % 

  2002تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول القطاع غير الرسمي لسنة: المصدر                

  

ومن خلال هذه الأرقام تظهر أهمية القطاع الخاص في خلق الثروة وفعلا قد استفاد القطاع الخاص 

  مت حركية الاقتصاد لهذا الأخير حيث نجد نسبة مساهمة هذا الأخير لا تتعدىمن التحولات حيث سل

  بعدما شهد النظام اصلاحات اقتصادية 2001من إجمالي الثروة ، لكن مع سنة  1985سنة %  33

، أما بالنسبة لمعدل نفس القطاع لكن خارج %  47وقانونية جذرية تمكن من رفع النسبة إلى 

اميكية ملموسة تظهر في القيمة المضافة التي يساهم بها القطاع الخاص في المحروقات قد شهد دين

ثم ارتفعت النسبة على %  47.3ما يعادل  1985خلق الثروة الوطنية حيث سجلت الأرقام  سنة 

وعليه يمكن الاعتماد على هذه النسب لتحديد نصيب الاقتصاد الخفي من هذه .  2001سنة %  77.2

  .  الأرقام

في تحليله للظاهرة على نوع المؤسسة الاقتصادية الخاصة ، تلك التي يفوق عدد   ONS اعتمد 

، والمؤسسات )  PME(عمال والمصنفة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الحجم  10عمالها 

ونتيجة الملاحظة التي . عمال وصنفت ضمن المؤسسات المصغرة 10التي لا يتعدى عدد عمالها 

ن في تحقيقه تتمثل في عدم إمتثال المؤسسات المصغرة لقواعد المحاسبة بمختلف توصل إليها الديوا

  . أنواعها ، وبذلك تندرج ضمن مؤسسات الاقتصاد الخفي

فأنها مصنفة ضمن المؤسسات الممارسة ) المتوسطة والصغيرة(أما الصنف الثاني من المؤسسات 

موما في خرق القانون وخاصة التهرب الضريبي والمتمثل ع)  L'économie souterrene(لاقتصاد الأنفاق 

بمختلف أنواعه ، ونتيجة الدراسة والبحث تمثلت في أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي 

للاقتصاد الخفي بمختلف أشكاله مهما كان حجم المؤسسة الاقتصادية والأرقام التالية تدعم التحليل 

مضافة وذلك حسب الفروع الاقتصادية ، حيث لأنها توضح نصيب الاقتصاد الخفي في القيمة ال

والمقارنة بين السنتي  2000و 1989لسنتي ) TES(استخدمت الدراسة جدول مدخلات ومخرجات 

  .تبين تطور واتشار هذه الظاهرة

                            



                     
  الخفي               الوحدة مليونتطور القيمة المضافة في الاقتصاد :  41جدول رفم               

 2000                     1989  القطاع             

 %      القيمة المضافة  %        القيمة المضافة   

  الزراعة

  استخراج الرمل 

  البناء الذاتي

  المذابح 

  انتاج المواد الغذائية 

  إنتاج المواد النسيجية

  صناعة الأثاث 

  التجارة

  لنشاط غير الرسميمجمل ا
  مجموع القيمة المضافة

مجموع القيمة المضافة خارج 
  المحروقات 

 

5123.2  

753  

12153.4  

2460.8  

1179.1  

2769.5  

109.8  

6473.6  

31035  

249757  

  ـ   

 

        16.5  

         2.4  

         39.2  

         7.9  

         3.8  

         8.8  

          0.4  

         20.9  

          100  

  ـ           

        12.4  

 21735  

  198.1  

   128292.8  

    34292.8   

    992.2   

    2201.7   

     155.4    

     36603.4   

     224883   

     1717820   

 ـ         

    9.67  

     0.09  

     57.23  

     15.25  

      0.44  

      0.98  

      0.07   

     16.28   

      100   

  ـ       

      13.09 

 2000و  1989لسنتي  TESالديوان الوطني للإحصائيات جدول  :  المصدر                  

  

للتعليق على هذا الجدول نجد قطاع البناء والأشغال العمومية يحتل المرتبة الأولى في خلق الثروة 

إلى %  39.2نلاحظ أن المعدل ارتفع من ، حيث  2000أو بالنسبة لسنة  1989سواء بالنسبة لسنة 

في ظرف عشرة سنوات وهي الفترة التي شهدت إعادة الهيكلة القانونية والتي ساعدت %  57.23

خاصة وأن قطاع البناء والأشغال العمومية رتّب . على انتشار الاقتصاد غير الرسمي بمختلف أشكاله

مؤسساته العمومية والخاصة على حد السواء   في المرتبة الأولى من حيث الضرر، خاصة بعد انحلال

ثم %  16.28متبوعا بقطاع التجارة بنسبة . مما أدى ليكون القطاع الأول في الاقتصاد غير الرسمي 

  .بقية القطاعات كما هو موضح في الجدول

  

  :التشغيل غير الرسمي : المبحث الثالث 
  عيش ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي حيث أثبتت الإحصائيات أن أغلب فروع الانشطة الاقتصادية ت

  ظهرت آثاره على مستوى المجمعات الاقتصادية الكبرى وأهمها القيمة المضافة وهو ما يجرنا   



للتساؤل عن اليد العاملة المغذية لهذا القطاع ؟ ماهي مختلف الفئات التي تنشط فيه ؟ ماهو الثقل الذي  

  مكن معالجة هذه الظاهرة ؟يشكله على السوق الرسمية للعمل ؟ وكيف ي

  لإيجاد تفسير موضوعي للتساؤلات السابقة نعتمد في تحليل هذا المبحث على أربع أفكار أساسية

  ندرجها  في المطالب المكونة لهذا المبحث ، حيث نتطرق في البداية إلى الأفكار النظرية في إطار

لب ثاني إلى مختلف السلوكات الجديدة نماذج اقتصادية  متعلقة بالشغل غيرالرسمي ، ثم نشير في مط

التي تسلكها العائلات لمواجهة ظاهرة البطالة التي استفحلت في المجتمع الجزائري في العشرية 

الأخيرة، كما نتناول في مطلبين ثالث ورابع ثقل وأهمية هذا التشغيل على سوق العمل الرسمية وذلك 

اض شديد في خلق مناصب الشغل الدائمة والمؤقتة  من خلال تعديل هذه السوق في فترة تميزت بانخف

 . بسبب مرونة هذه السوق

  
  :غير الرسميالشغل جذور: المطلب الأول 

لعمل التي اأهمها سوق غير رسمية خلق أسواقا غير الرسمي لقد سبق الإشارة آنفا ان الإقتصاد       

عن سوق العمل عموما يستوجب  أساسا على التشغيل غير الرسمي أو غير المهيكل، فالحديث تنبني

، سوق رؤوس الأموال  خاصة تختلف خصوصيتها تماما عن أسواق السلع والخدمات ، تحاليل

بالفعل أن بعض القواعد الأساسية لسير وأداء هذه السوق مشتركة خاصة نقطة . والسوق النقدية

ها المركبة الأساسية لظهور التوازن التى تشكل السعر التوازني وهي الأجور بالنسبة لسوق العمل ،إن

  . غير الرسميالتشغيل 

ظهر مفهوم القطاع غير الرسمي مع سنوات السبعينات أثناء ظهور البرنامج العالمي للتشغيل         

والتي تبين  ، 1972من طرف المكتب الدولي للعمل حين تم نشر التقارير بوضعية الشغل في كينيا 

فهجرة العمال إلى المدينة أدى . ناطق الحضرية على عملية التشغيلأثر عملية النزوح الريفي إلى الم

حتى إن لم يجدوا عملا في القطاع الرسمي  إلى ظهور أنشطة صغيرة تسمح للنازحين بالعيش ،

  .المتطور 

من المفروض أن تؤدي إلى الرفع من معدل البطالة في كينيا ) النزوح الريفي ( إن مثل هذه العملية 

  ) .1(غير ذلك  انك لكن الواقع

التي  رمن أهم مميزات الإقتصاديات التي تعاني من التشغيل غير الرسمي هي عملية إزدواجية التأجي  

  .تأثر سلبا على الأداء الحسن للإقتصاديات التي تعاني من إختلال في جهازها الإنتاجي 

______________________ 
 
(1)  Employement , incomes , and equality a strategy  for increasing productive employement  in Kenya       
BIT    année1972   



ومعدل البطالة الحقيقي الذي لايأخذ بعين الإعتبار ) الرسمي(إن التمييز بين معدل البطالة المصرح به

ل منصب ، لأن البطال من وجهة نظر هيئات الإحصاء هو الإنسان الذي لا يشغ عمال هذا القطاع

  .إنه لا يدخل ضمن فئة البطالين مهما كان نوع النشاط الممارس  عمل أثناء عملية التعداد ،

  وذلك حسب نوع القطاع الإقتصادي ويرجع  ، وفيما يخص إزدواجية التأجير فإنها تخضع لمقاييس

  :إلى مايلي ) Gary . S . Fields  )1الإختلاف في التأجير حسب 

  ي للعمل يفرض حدا أدنى للأجورـ   القانون التشريع 

  ـ   قوى التفاوض للنقابات العمالية تعمل دائما على الرفع من أجورعمال الذين يشتغلون في القطاع 

  .الرسمي      

   ـ كما يفرض قانون العمل أجور مرتفعة لأنه يأخذ بعين الإعتبار بعض المزايا  الإجتماعية  

  إضافة إلى تغيرات أخرى ناجمة تضخم التكاليف الخ ،  ريحالتعويضات الخاصة بعمليات التسك     

  العمل الذي  يثبت مستوى الأجور حسب الإنتاجية المحققة في  عن التحليل الكلاسيكي لسوق      

  .وتشجيعات  أرباب العمل لذلك القطاع ،     

أجور مرتفعة  ولكن عملية الحصول على إن مثل هذه المعايير لا نجدها مطبقة في كل القطاعات ،

بعدما كان  سمي بالقطاع غير الرسمي ،ير سوق العمل وخاصة لما يتعلق الأمر بما يسيتترجع إلى 

حول التحولات الجديدة التي يدور أصبح الحديث ف ة والخاصة ،وميالتنافس مشتد بين القطاعات العم

فيف من أزمة البطالة التي تساهم كثيرا في التخ شهدتها سوق العمل مع ظهور القطاع غير الرسمي

القطاع  في سوق العمل ومدى مساهته في حل الأزمة هذا يمكن تجاهل نصيب  وعليه لا مؤقتا ،

التشغيل غير  يتفاد يمكن بالعودة إلى النماذج النظرية الحالية المتعلقة بأسواق العمل لا .إجتماعيا

ة التى تعمل على تحريك هذه الفئات المهمش ىفي إمتصاص البطالة لد لأنه يساهم كثيرا الرسمى

   .ها في ظروف الأزمة التى تعيشها الجزائر تالسوق التى إشتدت حد

السوق الرسمى وهو القطاع العاجز  ، إن الفئة النشيطة المهمشة تجد نفسها أمام نوعين من الأسواق

  مل دائمة يمكنه أن يضمن مناصب ع الذي لا رسميالغيرتلبية إحتياجات الفئة النشيطة والقطاع  عن

  . إجتماعية يحققها القطاع الرسمى فقط  وبإمتيازات عمل
 
 

 
 

________________________ 
 
(1) G Fields :  La modélisation du marché du travail , et le secteur informel urbain ,le theorique                        
et L’empérique ( séminaire ) Centre de Dévloppement  de  L’ O C D E  septembre  1988                                                                            
    



التعديلات فإن  ومدى قساوة هذه ، قتصاد الجزائري والتحولات الجذريةلإفي إطار هيكلة ا            

بهدف تجنب  غير رسميامختلفة الأنشطة مهما كان القطاع رسميا أو  سوقلى إالفئات المهمشة تلجأ 

   .شهر في المتوسط  30 لى أكثر منإهذه البطالة التي وصلت 

ولتحليل مدى مساهمة القطاع غير الرسى في تسيير سوق العمل بصفة عامة تعتمد على نماذج نظرية 

. عين وخاصة القطاع غير الرسمى اعين ومدى تعامل الفئة المهمشة مع القطاة بين القطتوضح العلاق

إلى ثلات فئات أساسية ، وذلك حسب مدى )   G  FIELDS(ويمكن تصنيف هذه النماذج حسب 

  سهولة 

البحث عن العمل والسلوك المتبع من  ةالى جانب طريق ، الدخول الى القطاع الرسمى والتعامل معه

   .)طالب الشغل (لباحث طرف ا

ن الباحث عن العمل يتبع السلوك الأتى أ)    ( G FIELDSيرى   ول من هذه النماذجلأافي الصنف 

 والمتمثل في أنه يقبل العمل في القطاع غير الرسمي عند إستحالة الحصول على منصب عمل فى

 1970مع بداية سنة    LOPEZ TOROطرفتطويره من  وهذا النوع من النماذج تمّ ، القطاع الرسمي

 تتمثل في عدم إستجابة ، ة فقط حدلى القطاع غير الرسمي في حالة واإيلجأ   ن الشخص المعنيأأي 

و أهم الإنتقادات التي قدمت ) 1(السوق في خلق مناصب عمل جديدة  ه وتلبيةالقطاع المهيكل لطلب

أو المناطق الحضرية بسبب ظهور هذا إلى هذا  النوع من النماذج هو عدم وجود بطالة في المدينة ، 

  . النوع من الأنشطة  

أما بالنسبة للصنف الثاني من النماذج يأخذ بعين الإعتبار متغيرات أخرى  خاصة بالسلوك           

الشغل الذي ينتقل من الريف إلى المدينة بحثا عن العمل ، فيجد نفسه أمام  المتبع من طرف طالب

  )2(ثلاث إحتمالات 

   tـ   يجد عملا في القطاع الرسمي بإحتمال                

     ’k ( t - 1)ـ   البقاء في بطالة المدنية بإحتمال                

   ( ’1-k ) ( t-1)ـ  العمل في القطاع غير الرسمي بإحتمال                

 

نماذج حيث يقول بناء نموذج آخر مطابق للصنف الثاني من ال Mazumberإستطاع  1976في سنة 

 حسب إحدى الفرضيات سوق كل الفئات النشيطة غير الرسمي تمثل سوق العمل في القطاع " فيه 

  أحدهم يضمن العمل لمدة أطول ولا  ولا لأن العمال موظفون لفترة قصيرة الأجل كاليوم مثلا،

_____________________ 
 (1)  Lopez Toro : Migration and urbain Marginality in under devloped countries ;demografia  y: economica ;  
Juanaguata   Mexique  1970                                                                                                                       

      (2)Lopez H: secteur informel, urban, Bogota, universidad  de antioquia informe de avance 1983 



لكن لكل عامل فرصة الحصول على شغل لفترة زمنية معينة ولتكن  . مواصلته في اليوم الموالي

ويمكن أن  أي أن التعاملات مع هذه السوق جارية وعديدة ،) 1." (ساعة زمنية واحدة في اليوم 

ه الحالة تظهر ذوفي ه ب عمل في القطاع الرسمي ،يصطلح عليه بقطاع الإنتظار ريثما يجد منص

يوافق ولا يساوي  لأن الحجم الساعي للعمل المعروض لا دة في هذا النموذج ،ئالبطالة السا جيدا

لكن الإنتقاد المقدم لهذا الصنف  ، يترجم إنتشار البطالة في فترة زمنية معينة وهو ما .الطلب عليه

  :   يتمثل فيما يلي 

 ون في القطاع غير الرسمي لهم نفس الفرصة في الحصول على عمل في القطاع الرسمي الموظف هل 

  مون إلى فئة المشتغلين في القطاع المتطور ضوين،  كالبطالين الذين ينتظرون تسوية سوق العمل

ظهر الصنف الثالث من  وإنطلاقا من هذا التساؤل والإنتقاد المقدم إلى الصنف الثاني،) هيكلالم(

  ذج والمتمثل في تحليل سلوك الطالب للشغل تحليلا عقلانيا حيث يختار إما النما

  .ـ  البقاء في المناطق الريفية والحصول على دخل زراعي     

  .الرسمي ـ  البحث عن منصب عمل في المناطق الحضرية أثناء فترة البطالة وفي القطاع    

  قت الذي يشتغل فيه الباحث في القطاع ـ  البحث عن منصب عمل في القطاع الرسمي في الو    

  . وبإحتمال ضعيف عن الإختيار الثاني غير الرسمي        

  وإلا يشتغل الباحث في القطاع غير الرسمي ـ  العمل في القطاع الرسمي إذا توفر ذلك ،    

  مهيكل بين الشغيل في القطاع ال ، نلاحظ كيف يمكن تسوية سوق العمل وبهذه الميكانزمات،       

  إذن هل يمكن ، عيطبيوتسمي هذه العملية بالتعديل ال )غير الرسمي(وفي القطاع ) المتطور(       

  مادام صاحبه يتقاضى أجرا مقابل قوة عمله من  تشغيلا عاديا،غير الرسمي إعتبار التشغيل        

  .خرىأوأنه تمكن من تلبية حاجات المجتمع من ناحية  ، جهة       
 

شهدت سوق العمل في الجزائر مع نهاية الثمانينات   :السلوكات الجديدة للعائلات: الثانيالمطلب 

سلوكات وظواهر لم تكن موجودة في المجتمع الجزائري ، يتمثل مضمونها بعض الممارسات الطفيلية 

على الإقتصاد الوطني كما رأينا في المبحث الثاني وفي هذا المطلب نتعرض للمتعاملين في سوق 

  .لشغل غير الرسمية ونبدأ ا

  :عمل النساء بالبيوت :الفرع الأول 
  إقتحمت المرأة الجزائرية سوق العمل الرسمية مع ارتفاع معدل النشاط لدى الفئة المكونة        

  
____________________ 
    
   (1)  Mazumber D:  the urban informel sector , word devlopment for 4 N°8  AOUT 1976   



  
لعرض العمالة حيث تشير الأرقام الإحصائية إلى تطور طلب الشغل عند النساء وفقا لتطور السكان 

  ) .النساء فقط ( النشيطين 
                        

  2002و1987تطور لسكان الجزائريين بين      : 42جدول رقم                     
                       1987            2002 

  عدد السكان  

  منهم النساء

  *السكان النشيطين 

  منهم النساء

  معدل النشاط للرجال 

 معدل النشاط للنساء

        22520870   
        10947230   

   
        5341100  
        497210  
        84.04 %  

         8.7 %  
 

        31357000   
        15520720  
          
        9305000   
        1321000  
        82.3 %  

        14.2 % 

                        Source : RGPH  1987 + Demographie Algerienne N0 375  ONS anneé 2002 . 
   

  

 1987نسمة بين سنتي  1321000إلى  497210قد ارتفع من ) النساء(فنجد أن السكان النشيطين 

يعادل  1987نقاط حيث كان سنة  5شاط إنتقل في نفس الفترة بأكثر من أي أن معدل الن 2002و

إن هذا المعدل يبقى منخفض مقارنة بالعدد  الإجمالي % 14.2إلى   2002و وصل سنة % 8.7

  .للسكان النساء

، ببعض الدول الأخرى   مازالت المراة الجزائرية تعيش قيودا إجتماعية فيما يتعلق بالعمل مقارنة

التي تعيش نفس الظروف ، رغم التطور الذي شهدته المرأة الجزائرية ) المغرب ، الأردن تونس ، (

.  إلخ  فعلى المستوى الرسمي سجلت الإحصائيات هذه الأرقام ... من الحق في التمدرس ، التوظيف 

 لكن نقص وعجز النظام المعلوماتي الجزائري لا ينفي حقيقة واقع عمل المرأة في أنشطة كثيرة لا

تساهم . تسجل ضمن الحسابات الوطنية وهو أهم الأسباب التي أضعفت معدل النشاط عند النساء 

المرأة الجزائرية بصفة فعالة في خلق الثروة خاصة وأنها أنشطة غير رسمية متعلقة أساسا بتربية 

 المواشي ، الأعمال المنزلية المتمثلة في النسيج والخياطة ، الصناعات التقلدية وهي 

  )1.(نشطة الممارسة في الخفاء من جهة ، والموجهة للإستهلاك العائلي من جهة أخرى الأ

  ــــــــــــــــ
 السكان المشغلين فعلا+ السكان النشيطين حسب المكتب الدولي للعمل هم السكان البطالين * 

 
 (1) Hélène Perinier : la garde des jeunes enfants : affaires des femmes ou affaire d’Etat in problèmes 
économiques N° 2809 année 2003. 



من الأسباب المباشرة التي دفعت النساء إلى مثل هذه السلوكات هو مشكلة البطالة في الأرياف والمدن 

من العائلات التي %  38أن  1996سنة  ONSفنجد في إحدى الدرسات الإحصائية التي أجرها 

من العائلات ليس لها ولا فرد %  17ها على الأقل بطال واحد في العائلة وأجريت عليها الدراسة ل

يشتغل رسميا أي عائلات عديمة الدخل ، وهي الأسباب التي تركت العائلات تبحث عن العمل مهما 

  .كان القطاع المشغل مهيكلا أو غير رسميا 

  

العائلات إلى مثل هذه السلوكات ومن هذه الفكرة نتوصل إلى الدوافع المباشرة التي تدفع          

حيث توصلنا في الفصل الأول أن السوق الجزائرية للعمل تعيش حالة إختلال في مركبتها كانت 

وزيادة مخزون البطالين لم تتمكن المؤسسات الاقتصادية من . نتيجتها إرتفاع معدلات البطالة 

هور القدرة الشرائية لدى المواطن امتصاصه ، بالإضافة إلى نتيجة الفصل الثاني المتمثلة في تد

الجزائري ، وتبعا لهذين السببين نجد المرأة الجزائرية تحاول باستمرار تحسين وضعيتها الاجتماعية 

وانقاذ أفراد عائلتها بالتوجه للبحث عن العمل وفقا لما بناسب معتقداتها الاجتماعية وتقاليدها ، فركزت 

  .اصة بالنسبة لنساء الأريافعلى ممارسة بعض الأعمال في المنزل خ

        

%  99المتعلقة بتوزيع المؤسسات حسب القطاع القانوني أن  2000تشير إحصائيات سنة             

تابعة للقطاع الخاص وأغلبها مؤسسات مصغرة تغذي القطاع غير الرسمي وتساهم في خلق الثروة 

  .من طرف النساء 

  
   :رتشغيل الأطفال القص: الفرع الثاني 

من المحركات الرئيسية للتشغيل غير الرسمي عمل الأطفال القصر وهي الفئة التي لم             

تصل السن القانونية للدخول إلى السوق ، لكن الواقع الجزائري أثبت قطعا مخالفة هذا القانون لأن 

  . تى ولو كانت غير رسميةدائرة التبادل المتعلقة بالنشاط التجاري تنشطها هذه الفئة من اليد العاملة ح

والشيء الملفت للإنتباه في هذه الظاهرة ، وبعدما كانت هذه السلوكات مقتصرة على مواسم معينة 

فأصبحت شريحة كبيرة من . كشهر رمضان مثلا ، أصبحت دائمة الممارسة وخلال كل أشهرالسنة 

أو من أجل تسوية ميزانية آخر المجتمع الجزائري تعتمد على هذه الطريقة في تحصيل الدخل للعائلة 

الشهر لأن العائلة الجزائرية مازالت تعاني من انخفاض القدرة الشرائية رغم التحسن الذي شهدته 

  SNMGالأجور الأسمية في هذه القترة في إطار مراجعة نظام الأجور لهذه الفترة ، فنلاحظ أن  

  ية منخفضة  ونتيجتها اتساع عتبة ورغم ذلك تبقى القدرة الشرائ 2004دج سنة 10000وصل إلى 



  )1.(الفقر فيضطر الأطفال القصر إلى التوجه للسوق غير الرسمية للبحث عن العمل 

على الرغم من انعدام المعطيات المتعلقة  بهذه الظاهرة إلا أن الديوان الوطني للإحصائيات تمكن من 

ـ الأرقام  ا في تحليل هذه الظاهرة خلال تحقيقاته الوصول إلى بعض المعلومات المساعدة نوعا م

نسمة ينتمون إلى المشغلين  1249000تمّ حصر  2003ليست خاصة بالأطفال القصر ـ  في سنة 

بصفة غير رسمية سواء كانوا ينتمون إلى القطاع الرسمي أو القطاع غير الرسمي حيث وصل معدل 

  .لين من مجموع العمال المشغ%  7.2مساعدي الأسر  لنفس السنة إلى 

وعليه يمكن إدراج الأطفال القصر ضمن هذه الفئة المشغلة غير رسميا والتي نسبتها تزداد من سنة 

إلى أخرى ببقاء الظروف الاقتصادية والاجتماعية على حالها والجدول الآتي يبين لنا هيكلة السكان 

  .الجزائريين المشغلين حسب وضعية العمال في الأرياف والمدن 
 
  

   2003وضعية السكان الجزائريين  اتجاه الشفل لسنة : 43جدول رقم                             

  

 الوضعية   

 %    المجموع    في الأرياف     في المدن       

  مستخدمين وأحرار 

  أجراء دائمون

  apprentisأجراء مؤقتون و

  مساعدوا الأسر

  المجموع

1112460  
  

2103740   
840740  

   
173820  
4230460    

 

940270   
  

974010   
812216     

  
360050   

3045540  
 

 2022730    
  

3077750  
1651650  

  
523870   

7276000  
 

 27.8   
  

42.3   
22.7   

  
7.2   
100 

  2003تحقيق الشغل مع العائلات : المصدر                               

  

ه إلى سوق العمل ، هي من الأسباب الموضوعية أيضا والتي تدفع الأطفال القصر إلى التوج

وضعيتهم تجاه المدرسة حيث تبيّن الأرقام  أن عدد التلاميذ غير المتمدرسين لأسباب إرادية أو 

وهذا العدد خاص بشريحة الأعمار  2001سنة  1931110لأسباب القشل الدراسي وصل إلى 

لسوق العمل  حيث تشكل هذه النسبة أهم محرك%  20.3سنة أي ما يعادل  18و 6المتراوحة بين 

  .غير الرسمية 
  
_______________________ 
 
(1) Bouzina Oufriha FZ :informel de service et informel de competition; colloque international sur le secteur 
informel en Algerie.in revue Economie et management N0 1 année 2002   



تلميذ لسنة  532000تلميذ مقابل  426630بمختلف أطواره  2001ة يمثل التسرب المدرسي لسن

  :ويتوزع هذا العدد حسب أطوار التعليم كما يلي 1998

  
  توزيع التلاميذ المتسربن من المنظومة التربوية :  44جدول رقم                            

 النسبة         العدد         السن     طور التعليم    

 37.6           302350      سنة  15المتوسط  الأساسي الطور 

 16.3           124280       20ـ  18الفئة    الطور الثانوي  

 15أقل أو يساوي   مجموع المطرودين 

 سنة

     238000           55.8 

  2001الديوان الوطني للإحصائيات : المصر                               

  

اب التنسيق بين المنظومة التربوية وجهاز التكوبن المهني لم يتمكن هذا الأخير من امتصاص في غي

التلاميذ المتسربين من المدرسة ، لذا يصبح عرضة للبحث عن العمل في السوق غير الرسمية 

  .ويشكلون مادة خامة لمستخدمي هذا القطاع واستغلالهم ابشع استغلال 

  

  :افي لدى الفئات الضعيفة الدخل الشغل الإض: الفرع الثالث 
يختلف محرك سوق التشغيل غير الرسمبة في هذه الحالة عن الذي سبق ، فالفئة الممارسة            

للنشاط في هذا الصدد تلك التي تدخل في تعداد السكان النشيطين المشغلين أو النشيطين المتقاعدين ، 

برنامج التعديل الهيكلي أدى إلى إشتداد أزمة الشغل  فالظروف الإقتصادية التي عاشتها الجزائر ضمن

وإحالة عدد . في الجزائر نتيجة إنحلال العديد من المؤسسات الإقتصادية أو خوصصة بعضها الآخر 

  )1.(كبير من العمال على التقاعد المسبق إداريا أو لأسباب إقتصادية

  

غياب سياسة تشغيلية لأسباب مختلفة وهو ما  من أهم نتائج الفصل الأول اتساع البطالة نتيجة         

أما نتيجة الفصل الثاني . أدى إلى خروج النساء والأطفال للبحث عن العمل في السوق غير الرسمية 

كانت إتساع رفعة الفقر بسبب إنخفاض المداخيل الحقيقية للعمال الجزائريين مما أدى بهم إلى اللجوء 

  .ية ميزانية آخر الشهر إلى البحث عن عمل ثاني إضافي لتسو

  تشمل هذه الفئة عمال ينتمون إلى قطاعات إقتصادية عديدة خاصة التابعة لقطاع الوظيف العمومي ، 
____________________ 

(1) Prerant André : l’informel aujourd’hui en Algerie ; forme de transition ou mode  d’intégration  specifique à la 
hierarchie imposée par la mondialisation revue Economie et managment N0 1 année 2002. 



فتوزيع الأجور لدى هذه الفئة ضعيف نوعا ما بالمقارنة مع القطاع الإقتصادي ، لذا نجد أن موظفون 

فس من التربية والتعليم ، من عمال الإدارة التابعين لمختلف الوزرات ، فالبعض منهم يمارسون ن

مهنتهم بإعطاء دروس خاصة للتلاميذ بالنسبة لمدرسي قطاع التعليم ، كما نجد أيضا عمال كثيرون 

يمارسون مهنة السياقة خارج الأوقات الرسمية للعمل وأثناء العطل الأسبوعية و السنوية أما بعضهم 

وهذا )  لزينةمواد ا+ الملبوسات (الآخر يستغلون وضعيتهم في العمل بهدف تسويق بعض المنتجات 

أحيانا لحسابهم الخاص وأحيانا أخرى بالتفاهم مع مختلف المحلات الرسمية مقابل نسبة معينة من 

  .سعر البيع 

إن غياب الإحصائيات عن هذه الفئة يضعف التحليل لكن واقع السوق يثبت الحقيقة وبالإعتماد على 

  .ضعية ونلخصها في الجدول التالي نتوصل إلى بعض النتائج المتعلقة  بالو ONSمعطيات تحقيقات 

  
  %  2002ـ  1995تطور دخل الأجراء بين  45جدول رقم                              

 2002      2001      2000      1999      1998       1995      السنة 

 39.9    % 40.4   % 40.9    % 41   % 42.6  % 43.4    %الدخل   
% 

                     الديوان الوطني للاحصائيات  :المصدر                         
  

وهو ما يوضح  2002إلى  1998وهو ما بين لنا إنخفاض المداخيل الحقيقية للعائلات إبتداء من سنة 

لنا إنخفاض المستوى المعيشي لهم ، وهو أحد الأسباب المباشرة التي تغذي السوق غير الرسمية 

ا نقارن معدل الفقر في الجزائر بعدد البطالين في العائلة ، مع العلم أن متوسط العائلة خاصة بعد م

من السكان ينتمون إلى هذه العائلات والمتكونة من ثلاث بطالين %  84.8فرد و 6.4الجزائرية هو 

نلاحظ  فما فوق  ، أي ينتمون إلى العائلات الفقيرة حسب تعريف الديوان لعتبة الفقر الغذائي ، لكن

وهو ما يفسر باستغلال  الفرص  ONSأن  إستهلاك هذه العائلات مضمون حسب ما حددته وعرفته 

المقدمة من طرف القطاع غير الرسمي بالنسبة لهذه العائلات ونستنتج من هذا المطلب أن الفئات 

  .المكونة عموما لسوق الشغل غير الرسمي هي الفئات التي ليس لها دخل قار وهم

  تخدمين المسـ  

  الأجراء  ـ  

     المتمرنين  ـ 
  مساعدي الأسر ـ  

  البطالين المشغلين بصفة موسمية  ـ  



  .ثقل التشغيل غير الرسي على سوق العمل الهيكلة : المطلب الثالث 

بعدما حددنا اليد العاملة المحركة لهذه السوق   نتطرف في هذه الفكرة إلى الإلمام بالتشغيل           

رسمي في الجزائر ومحاولة مقارنة أرقامه بالتشغيل الرسمي حتى تتمكن من معرفة مدى غير ال

  ) 1. (على الإقتصاد بصفة عامة وعلى سوق العمل تحديدا ) إيجابا أو سلبا(تأثيره 

تعتمد الباحثة في هذا التحليل على ثلاث مصادر أساسية في حصر ظاهرة التشغيل غير الرسمي 

بة للتخطيط ، الديوان الوطني للإحصائيات بالاضافة إلى بعض الدراسات التي مصالح الوزارة المنتد

  CREAD  et ECOTECNICS   .قامت بها مكاتب الدرسات المتخصصة مثل 

  

  مكانة التشغيل غير الرسمي ضمن إجمالي التشغيل : الفرع الأول 
سات أجمعت أن سوق للقطاع غير الرسمي في الجزائر فإن كل الدرا CNESحسب تقييم          

التشغيل غير الرسمية تنبع دالة متزايدة في السنوات الأخيرة حيث أشارت مصالح الوزارة المتدبة 

للتخطيط أنه منذ بداية عشرية التسعينات قد تمّ إدراج هذا القطاع في الحسابات الإقتصادية الوطنية 

  .ولا يمكن أبدا إهماله لما له من آثار على الإقتصاد

لى معطيات نفس الصالح يمكن الإعتماد على بعض الأرقام لتوضيح الظاهرة كما هي مسجلة وبناء ع

  .في الجدول التالي 

  بالآلاف.   2003ـ  1992تطور الشغل الرسمي وغير الرسمي بين :   46جدول رقم                         
 2003      1999      1997      1992    نوع التشغيل  
 6027      5162       4684    4286  يل الرسميـ التشغ 1
 1249      911        1131    688  ـ التشغيل غيرالرسمي  2
 7276     6073        5815    4974  ـ إجمال التشغيل  3
 % 17.2     15         % 19.4     % 13.8  (%) 3من 2ـ نصيب  4

  .الوزارة المنتدبة للتخطيط : لمصدر ا                                   

  

ومن خلال هذه الأرقام تظهر مناصب العمل التي تم إنشاؤها من طرف القطاعين لنفس الفترة إلا أن 

) الرسمي (بالنسبة للقطاع الهيكل  2003و 1999الملاحظة تتعلق بالزيادة الصافية خلال سنتين 

  أما بالنسبة للقطاع غير الرسمي نجد عدد .  فقط%  3.9ألف منصب أي ما يعادل   865والقدرة بـ

_______________________ 
 

(1) Kouider Boutaleb: le marché du travail informel ; le poids de l'emploi informel in revue économie et 
management N0 1 année 2002 FSESG de l'université de Tlemcen. 

  



أما إذا استثنينا  قطاع %  8.2ألف منصب وهو ما يعادل زيادة تقرر بـ  338المناصب قد قدر بـ 

وعليه نؤكد  1999سنة %  18.6بعدما كان  2003سنة %  21.9الزراعة نجد أن نصيبة وصل إلى 

التحليل الذي جاء في الفرع الأخير من المبحث الثاني المتعلق بأهمية مشاركة هذا القطاع في خلف 

يث بينّنا مختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية التي شكلت أرض خصبة لتشغيل القيمة المضافة ، ح

هذه اليد العاملة التي لم تجد إستجابة لطلبها في السوق الرسمية ، وهو ما يؤكد قصور سياسات 

التشغيل الحالية على التكفل بكل الفئة النشيطة في الجزائر خاصة في ظروف الأزمة أين إزداد 

حيث قدر  1999ة بسنب معتبرة رغم الإنخفاض الذي شهدته هذا المعدل إبتدأ من سنة مخزون البطال

  . ONSحسب معطيات  2003سنة %  23.7ليصل إلى %  27.3بـ 

%  3.9نقاط لنفس الفترة ومعدل زيادة التشغيل الرسمي لم يتعدى   5إن إنخقاض معدل البطالة بـ 

وهو يجعلنا نقول أن %  8.2لرسمية ما يعادل في حين سجل المعدل الإرتفاع في السوق غير ا

  إنخفاض المعدل كان راجع أساسا إلى التشغيل غير الرسمي ، الذي وصل كما ذكرنا سابقا إلى 

  .في كل فروع الأنشطة الإقتصادية بما فيها القطاع الزراعي %  17.2

  

  توزيع التشغيل غير الرسمي حسب الفروع الإقتصادية : الفرع الثاني 

إستخلصنا في المبحث الثاني مختلف الأنشطة الإقتصادية المكونة للإقتصاد غير الرسمي          

  .إلخ .... كقطاع البناء والأشغال العمومية ، التجارة ، النسيج ، الصناعات الغذائية 

ونحاول في هذه النقطة إبراز نصيب التشغيل غير الرسمي في هذه الفروع إستنادأ لإحدى الدراسات 

بهدف إعطاء فكرة  ONSباستعمال معطيات  1997سنة (*)   ECOTECNICS  ي قام بها مكتبالت

ولو عامة عن مساهمة يعض فروع الإقتصاد في تحريك وتنشيط هذه السوق وذلك بطلب من البنك 

العالمي حيث إعتمدت هذه الدراسة على معيارين الأول متعلق بالقطاع الإقتصادي غير الرسمي كليا  

  : طاع الذي يتميز بـ وهو الق

  عدم إمتلاكه لسجل تجاري وغير مصرح من طرف الجماعات المحلية  ـ              

  عدم إمتلاكه  للسجل يعني تهربه من دفع الضرائب  ـ              

  .لا يدفع إشتراكات عماله لدى لضان الإجتماعي  ـ              
  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  ام بها مكتب دراسات متخصص لصالح البنك العالميدراسة ق(*) 



  : والذي يتميز بالمميزات التالية : أما القطاع الثاني فهو القطاع غير الرسمي جزئيا 

  وضعية سليمة تجاه المصالح الإدارية  لأنه ينتمي رسميا إلى القطاع المهيكل من  ـ             

  حيث السجيل                 

  نشاطة غير مصرح به لدى مصالح الضرائب ومصالح الضمان الإجتماعي غالبا ـ             

  %50حيث سجلت نفس الدراسة أن . ما يتعلق هذا القطاع بأنشطة القطاع الخاص                

  من المشغلين هم تابعين للقطاع الخاص وغالبا ما ينتمون إلى مؤسسات مصغرة                 

  :ونتيجة هذه الدراسة تظهر من خلال الجدول التالي . عمّال 10لا يتجاوز حجمها                 
                            

  بالآلاف             1996ـ  1992تطور وهيكلة التشغيل غير الرسمي :   47جدول رقم                          

         1992     1995    1996 

 %     مطلق     %     مطلق     %       مطلق    القطاع         

 ـ   4957.2  ـ   5055.9    ـ       403.7   إجمالي التشغيل     
 58      560     35     331       28     179      قطاع غير رسمي كليا   

42    402     65     609     72      457     قطاع غير رسمي جزئيا    
 19.4  1.94     18.6  0.186     14.4     0.144   التشغيل/ غير رسمي قطاع 

   1996ـ 1995ـ  ONS  1992تحقيقات  : المصدر                                      

  

من خلال الأرقام المدونة نتوصل إلى أن نصيب التشغيل غير الرسمي ضمن إجمالي التشغيل        

وهي نفس النتيجة %  19.4ثم قفز إلى %   18.6إلى %  14.4ر حيث إنتقل من في تزايد مستم

  .التي وصلت إليها مصالح التخطيط في الدراسة السابقة 

وباستعمال هذه النسب نتوصل إلى توزيع آخر يضمّ التشغيل غير الرسمي في مختلف القطاعات 

الهيكلية مشيرين إلى قطاع  الاقتصادية معتمدين على القطاعات التي تضررت من الاصلاحات

  .توضح ذلك  ، والمعطيات التالية الصناعة ، البناء والأشغال العمومية
  

  

  

  

  

  

  

  



  توزيع التشغيل غير الرسمي حسب الفروع   بالآلاف :    48جدول رفم                               

  1996           1995            1992        فروع  الاقتصاد

   *1   *2    %    *1    *2    %    *1    *2   %  

 7.6 73     0  14.5 98   38 10.4    40 26  الصناعة

 BTP  3 193 30.9    161   33 20.6  197   49 25.6
14031.7  167  19230.5     95   24.1  106 48     الخدمات   

 14034.9  196  28634.3  37   34.6  102118  التجارة  

  100 42   58  100 65  35   100   72 28   %الهيكلة   

  ـ   402  560 ــ  609  331  ــ  179457   المجموع 
  Ecotechnics 1997دراسة قام بها مكتب : المصدر                               

  

اع التجارة وقطاع الخدمات ، و هو فعلا كان التشغيل غير الرسمي في فترة الإصلاحات لصالح قط

ما لوحظ على أرض الواقع في مختلف الأسواق الرسمية ، حيث سجلت الممارسات التجارية في 

متبوعة بقطاع الخدمات ، ويأتي في المرتبة الثالثة قطاع البناء والأشغال العمومية % 34.6المتوسط 

  % .25.6بما يعادل 

يحرك معه تطور التشغيل غير الرسمي ، حيث تميزت هذه الأنشطة   فتطور الإقتصاد غير الرسمي  ل

باقتصاديات السلم الصغيرة ، لأنها لا تستخدم تكنولوجيا حديثة وأحيانا تقليدية ، لا ) غير الرسمية(

تهدف إلى الإنتاج الكبير وهو ما يتوافق واليد العاملة غير المؤهلة والتي لا تجد لها مكانا في السوق 

  .ةالمتطور

  
   :للتشغيل غير الرسمي  CREADتقييم  : الفرع الثالث 

في دراسته لتحليل ظاهرة التشغيل غير الرسمي على مجموعة من ) 1(إعتمد السيد حمودة           

المعايير تمكّننا من حصر كل أشكال التشغيل غير الرسمي ، الممارسة في الإقتصاد الجزائري سواء 

  .وتمثل هذه المعايير) غير الرسمي (ع غير المنظم في القطاع المنظم أو القطا

  الإشتراك في الضمان الإجتماعي  ـ

 حجم المؤسسة الإقتصادية ـ

  ــــــــــــــــ

  قطاع غير رسمي كليا   1 •

  قطاع غير رسمي جزئيا 2 •



  مكان ممارسة النشاط الإقتصادي  ـ

  الوضعية القانونية للمؤسسة  ـ

  طريقة تسجيل النشاط   ـ

لال كل معيار على حدى توصل إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها مصالح الوزارة المنتدبة ومن خ

حيث سجلت  1990للتخطيط والتي تؤكد على تطور التشغيل غير الرسمي في الجزائر إبتداء من سنة 

  . 2001سنة % 27.8إلى  1992سنة % 21.1نتيجة الدراسة أن الرقم إنتقل من 

راستة هذه المعايير الخمسة المكونة للتشغيل غير الرسمي وحاول دراسة جمع السيد حمودة في د

  .وظهرت على الشكل التالي  2001وسنة  1997ـ  1992لسنة  ONSتطورها من خلال تحقيقات 
  2001ـ  1992تطور الشغل غير الرسمي حسب مجموعة من المعايير :  49جدول رقم                           

  2001       1997      1992       المعيار      

 %   العدد        %    العدد      %    العدد    

 39.4  1868000 33.1 1542000 28.9 232000  حجم المؤسسة

 34.7  1648000  30.2  1408000 26.6 1134000 الضمان الإجتماعي

    132100027.8 ـ    ـ        21.1 898000 ت غير رسمي  خارج الزراعة

 ـ      ـ       12.3 572000   غير مسجل 

 226600047.7 199100042.7 38.9 1657000  مؤسسات فردية 

 4747000 ـ   4660000 ـ    4264000 التشغيل خارج الزراعة

   ONS: المصدر                                                 

  

كن وبناء على المعيار الأول والمتعلق بحجم المؤسسات الإقتصادية فإن حسب معطيات هذا الجدول يم

ثمّ % 33.1إلى % 28.9فإنتقاله من . التشغيل غير الرسمي يشهد تطورا متزايدا خلال المرحلة 

لأن المؤسسات التي تمّ أخذها بعين الإعتبار هي مؤسسات ذات الحجم أقل من % 39.4وصل إلى 

  ).1(خمسة عمال 

ر الضمان الإجتماعي نجده هو الآخر يؤكد المعيار الأول لأن نسبة العمال غير المشتركين أما معيا

وهو نفس التوجه الذي شهده المعيار الأول % 30.7إلى % 26.6في الضمان الإجتماعي إرتفعت من 

  .الذي يؤكد صحة توقعات الباحث باستعمال هذه المعايير 
 

  ــــــــــــــ
  عمالها عن عشر عمال فإنها تدخل ضمن القطاع غير الرسمي بشكل أو بآخركل مؤسسة يقل عدد ) 1(
 
 



أما فيما يخص المعيار الثالث الذي يؤكد نفس النتيجة السابقة فهو معيار المؤسسات الفردية ، وقد 

سبق الإشارة أن الإقتصاد غير الرسمي باستعمال هذا المعيار، نجد جل الأنشطة التابعة لهذه 

د على يد عاملة عائلية أو تربطها فيما بينها علاقات اجتماعية تعتمد على أسس غير المؤسسات تعتم

%  38.9رسمية، حيث شهدت هذه المؤسسات تطورا في اليد العاملة خلال هذه الفترة ، فانتقلت من 

  % . 47.7ثمّ %  42.7إلى 

ت وببداية الألفية وعليه نستخلص مما سبق أن الشغل غير الرسمي أثبت ظهوره في فترة التسعينا

الثالثة ، رغم النقص الكبير في المعلومات المتعلقة بكل الطرق والمعايير المستعملة من طرف 

  .الباحثين الأجهزة الإحصائية أجمعت على هذه النتيجة

لا نجد فرق كبير في  CREADوعند مقارنة التشغيل غير الرسمي حسب مصالح التخطيط ومركز 

مي مما يدل صراحة على الوصول إلى نفس النتيجة وإقتراب النتائج من تقدير التشغيل غير الرس

  .بعضها البعض 

  

  :دور التشغيل غير الرسمي في تعديل سوق العمل : المطلب الرابع 
لايمكن إطلاقا إنكار الدور الذي يؤديه القطاع غير المنظم في الإقتصاد ، إنه يعدل سوق العمل عن 

  :طريق 
 

   :ص البطالة إمتصا: الفرع الأول 

يقوم القطاع غير الرسمي بامتصاص البطالة التي تعاني منها الفئة النشيطة لأنها قطاعا مولدا           

الدخل لفئة كبيرة من المجتمع ، وحسب الأرقام السابقة التي تعبر عن نصيب التشغيل غير الرسمي 

  CREADالأخيرة التي قام  حسب الدراسة 2001سنة %  27.8من إجمالي التشغيل نجده يصل إلى 

من هذا العدد هم في تعداد ) عدم توفر الأرقام (شخص ونسبة معينة  1321000وهو ما يعادل 

البطالين من وجهة نظر المصالح الاحصائية ، فنجد مثلا أن البطال هو الشخص الذي لا يمارس أي 

لهم لأنهم لا تتوفر في عملهم نشاط أثاء التعداد ، لكن من وجهة نظر البطالين ولا يصرح على أعما

عقد مع المستخدم حتى وإن كان العقد  المقاييس التي تتوفر في العامل الدائم أو المؤقت الذي يربطه

  .لمدة محدودة وهو العمل المنتشر في هذه الفترة بسبب مرونة سوق العمل 

وعليه يعتبر الشغل غير  ومنه نجد أن معدل البطالة الحقيقي أقل من معدل البطالة المسجل في الفترة

  .الرسمي من العوامل الضابطة لسوق العمل عن طريق التقليص من معدل البطالة 

  
 



  : مساهمة التشغيل غير الرسمي في التخفيف من الأزمة الإجتماعية:  الفرع الثاني 
الجزائر إسقاط النماذج النظرية المتعلقة بالقطاع غير الرسمي لسوق العمل في  عند محاولة        

حيث ظهر جليا  ،نلاحظ مدى واقعية الصنف الثاني على حالة الجزائر وخاصة في فترة التسعينات 

الدور المؤثر للقطاع غير المهيكل ومدى مساهمته في إمتصاص شريحة معتبرة من الفئات المهمشة 

ولهم على في إنتظار حص) البيع والشراء( إجتماعيا نتيجة ممارستهم لأنشطة إقتصادية تجارية 

  .منصب عمل في القطاع الرسمى المتطور

الرسمي ناتجة عن حركية أو دينامكية التشغيل في  غير في القطاع زايدة إن الوضعية المت         

، لأنه يمثل حلا  فأصبح ثقل هذا القطاع على الدائرة الإقتصادية كبيرا ،الرسمي المنظم القطاع 

لكن  ن هم في تعداد البطالين ،لأنه يشكل مورد رزق بالنسبة لهم ،إجتماعيا لعدد كبير من السكان الذي

إنه يشكل  الوضعية الإقتصادية الراهنة لا تسمح بمثل هذه النشاطات  والمدمرة للتشغيل إقتصاديا ،

لكن بتحليل هذا القطاع على  فعلا قيدا على السير الحسن لسوق العمل ويحول دون تسويتها ،

طلبها القطاع الرسمي  ىه يساهم في تكوين مداخيل هذه الفئة التي لم يلبالمستوى الإجتماعي نجد

  .والتي لم تستطع الإندماج في النسيج الإنتاجي بسبب التعديلات الهيكلية التي مست الإقتصاد عموما

غير نظرا لقساوة التعديلات الهيكلية على مستوى سوق العمل الرسمية نلاحظ إتساع رقعة السوق و

  ) .1( كما رأينا سابقاتصادية قالاشملت مختلف الفروع أنشطتها ر الرسمية عب

 والقواعد تتماشى  رغم أن هده الأنشطة لا إلا أنه يعتبر أحد أشكال العمل المنتج للدخل أو المولّد له ،

  .إلا أنها تساهم في خلق مناصب عمل للفئة المهمشة المسطرة من طرف الدولة ،

  ، أصبح ضرورة ملحة في الإقتصاديات  العمل للواقع الإقتصاديإن ملاءمة مفاهيم التشغيل و

  توافق الحقائق الإقتصادية والإجتماعية مع المعطيات الجديدة لسوق العمل ،لأن هذه  نتقالية حتىالإ

التحولات قد أفرزت تعاريف ومفاهيم جديدة للتشغيل حلت محل التشغيل الكلاسيكي الدائم ذو الحد 

ومن بين هذه  يضمن العيش عند مستوى معين يسمح بتجديد قوى العمل، الأدنى للأجور الذي

وفي مثل هذه الظروف ونظرا  ، ظاهرة التشغيل المؤقت السائدة في أسواق العمل المفاهيم الجديدة ،

لمدى مساهمة القطاع  في تكوين مداخيل الفئة النشيطة ولهذا لابدّ من تقنين هذا القطاع وتحديد 

، من أجل توضيح معالمه في النمط التنموي الإقتصادي والإجتماعي  لانية رشيدةبصورة عق معالمه

فمن الناحية الكمية إستطاع هذا القطاع أن يعوض مناصب الشغل المفقودة في إطار تطبيق  ، الجديد

 برنامج التعديل الهيكلي

________________ 
 (1)  laila El Khawadja : la détermination du niveau de l’emploi dans une économie en développement – le 

cas egyptien – Thèse d’Etat université de Grenoble 1984. 



أصبح لهذا النوع من الأنشطة نصيب لا يستهان به في التخفيف من الأزمة الإجتماعية التي يعاني 

غير غلين يقتاتون من القطاع من المشت  % 30 قاربي إحصاء ما حيث تمّ ، منها المجتمع الجزائري

                                 .  O N Sحسب معطيات المنظم 

 
  : الخلق الفعلي للشغل  :الفرع الثالث 

إلى مساهمة التشغيل غير الرسمي في خلق القيمة المضافة في  سبق الإشارة في المبحث الثاني  

  .عمال  10مختلف المؤسسات المصغرة التي لا يتعدى عدد عمالها 

التي قام بها نصر الدين حمودة نستعمل أحد المعايير التي إعتمد عليها هذا  CREADتبعا لدراسة 

 ONSالأخير في تحديد التشغيل غير الرسمي وهو حجم المؤسسة الإقتصادية ، وإستنادا إلى تعريف 

. سمي فيهاالذي يعتبر كل المؤسسات ذات إقتصاد حجم صغير يمكنها من تحديد الشغل غير الر

  .وإستنادا إلى هذا المعيار تستعمل معطيات الجدول التالي لتحليل الوضعية 

                    
  تطور  المستخدمين والأحرار حسب حجم المؤسسة               بالآلاف:  50جدول رققم                

   1992           1997    2001   
 %    العدد    %         العدد      %    العدد    عدد العمال 

76.89  965     91.49   1075   81.21   541   عامل دائم 0 

18.33  230      7.06     83     14.90   99   عمال دائمين5أقل من 

 4.78  60      1.36       16     3.89   26  عمال دائمين وأكثر 05

 100   1255    100     1175      100    666   المجموع

 ONS 2001ـ  1997ـ  1992تحقيق العائلات : المصدر                        

  

 2001عامل سنة  1255000إلى  1992عامل سنة  666000إنتقل عدد المستخدمين والأحرار من 

  2001ة من مجموع المستخدمين والأحرار لنفس السن%  76.89عامل أي ما يعادل  965000ونجد 

يشتغلون في مؤسسات إقتصادية ليس فيها ولا عامل واحد دائم أما المؤسسات التي تشكل أقل من 

أما . 2001سنة % 18.33لتصل إلى  1997سنة %  7.06عمال دائمين، إرتفعت نسبتهم من 5

عمال  5النسبة الضعيفة من المستخدمين والأحرار، كانت من نصيب المؤسسات المشغلة لأكثر من 

من المؤسسات التابعة للقطاع الخاص ، تعتبر مؤسسات %  75ائمين وهو ما يؤكد أن أكثر من د

مصغرة وهي التي تساهم في خلق الثروة عن طريق إستغلال قوة عمل الفئات المهمشة في المجتمع ، 

 من مساعدي%  62وللتوضيح أكثر نجد ما يعادل . والتي لاتجد لها منصبا في القطاع المنظم 



القطاع ، وهو ما  عائلات والمتمرنين يشتغلون في المؤسسات التي لا تعتمد على العمال الدائمين فيال 

 29أما , يبيّن عدم مشاركتهم في الضمان الإجتماعي وعادة ما ينتمون إلى القطاع غير الرسمي كليا 

لنتيجة التي وعليه توصل إلى ا. عمال دائمين على الأكثر  5منهم ينتمون إلى المؤسسات ذات % 

  .تبين مصدر التشغيل غير الرسمي هو القطاع الخاص و بالتحديد المؤسسات المصغرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   :خاتمة الفصل الثالث 

  .يمكن تلخيص إستنتاجات هذا الفصل في النقاط التالية          

  .مصدر الإقتصاد غير الرسمي القطاع الخاص ـ   

  عمال  10طاع غير الرسمي كليا يضم المؤسسات المصغرة التي لا يتعدى عدد عمالها القـ    

  يساهم مباشرة في تكوين مداخيل الفئات المهمشة مما يؤدي إلى تعديل بعض المجمّعات             ـ  

  .الإقتصادية الكبرى كالإستهلاك ، التشغيل ، والأجور     

  الفئات المهمشة على بعث روح المبادرة في خلق التشغيل غير الرسمي يحفز ويشجع ـ  

  .التشغيل الذاتي      

  توجد علاقة بين القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي ، تظهر عادة في القطاع غيرـ   

  .الرسمي  جزئيا لأنه يتهرب من دفع مستحقاته الضربية      

  عن طريق مساهمته إلى القيمةعند مقارنة نصيب الإقتصاد غير الرسمي في تكوين الثروة  ـ  

  المضافة ، نجد أن ميزانية الدولة تضيع إيرادات كبيرة نتيجة السلوكات المتبعة في        

  .الأنشطة غير الرسمية وذلك يعدم إمتثاله للنظام الضريبي        

  أغلبية مناصب الشغل المنشأة في القطاع غير الرسمي مصدرها المؤسسات المصغرةـ   

  .لتي تعتمد على يد عاملة عائلية وتمويل ذاتي ا     

  

  :ومن خلال هذا التحليل يمكن إدراج النتيجتين الآتيتين 

  

  ـ بروز ظاهرة الشغل غير الرسمي في العديد من الأنشطة الاقتصادية ، بتوجه الفئات 1   

  ة التي تبحث المهمشة  لتفعيل هذا القطاع الذي أصبح يحتضن الشباب البطال خاصة الفئ         

  عن العمل لأول مرة  ، العمال المسرحين لأسباب اقتصادية ، وحتى العمال الذين يملكون          

  . منصب عمل  في القطاع الرسمي وذوي الدخل الضعيف          

     

  ـ غياب سياسة تشغيلية فعالة يعتمد عليها في تسيير سوق العمل الرسمية ،  رغم بعض  2    

  المحاولات  التي أدرجت في إطار سياسات إصلاح سوق العمل  تماشيا وبرنامج التعديل         

  .الهيكلي ، ممّا شجع الفئة النشيطة على إقتحام السوق غير الرسمية         

  

  



  

  

  

  

                              

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

  الفصل الرابع                     

  ترقية سياسة التشغيل في إطار      

 مرونة سوق العمل            



           :تمهيد

الفصل في إخضاع أجهزة الشغل والسياسات التشغيلية إلى دراسة نقدية  يتجسد موضوع هذا        

وتقييم موضوعي ، يسمح بإظهار النقائص التي تتصف بها الهيئات المختصة قي تصميم وإعداد  

  .السياسات التشغيلية ، والقصور الذي تعرفه مؤسسات سوق العمل  في تنفيذ هذه السياسات

  

من الإختبار للإجابة على الاشكالية المتعلقة بالتنسيق بين مختلف يرمي الهدف الأساسي         

الأجهزة لإنجاح السياسات المسطرة ، وضرورة وجود هذه المؤسسات لتلعب دور الوسيط بين 

هل تنصيب مؤسسات عمل في أي اقتصاد كفيل بإنجاح السياسات : الطالبين والعارضين للشغل أي 

العمل وضبطها ؟ وهل التدابير التشغيلية المقترحة من طرف التشغيلية وقادر على تعديل سوق 

  السلطات الوصية ملائمة لوضعية البطالين ؟  

  

حتى نتمكن من الإجابة على الاستفسار السابق نتطرق إلى تشخيص المصالح العمومية             

طرق إلى تحليل كما نت. للشغل بالتركيز على المشاكل التي تعيق ممارسة نشاطها وإنجاز مهتها 

مختلف البرامج المدرجة في إطارمكافحة البطالة ضمن إجراءات مرونة سوق العمل  من جهة ، 

  .وتسليط الضوء على ترقية الشغل الذاتي من جهة ثانية

  

تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المحرك الأساسي في ترقية الشغل ، وهو ما تمّ التحقق         

ديدة كالولايات المتحدة الامريكية ، اليابان ، فرنسا ، فاعتمدت الجزائر هي منه في اقتصاديات ع

الأخرى هذه الصيغة لترقية الشغل وتعديل سوق العمل بالاهتمام بالمشاريع الاستثمارية الصغيرة التي 

  .تسمح للبطال  بالاندماج في النسيج الاقتصادي

    

  

  

  

  
  
  
  



       :سوق الرها في تعديل مؤسسات سوق العمل ودو: المبحث الأول 

مازالت سوق العمل في الجزائر تعاني من مشاكل في تسيير بطالتها وذلك بسبب عدم فعالية         

، هذه المؤسسات  مؤسسات سوق العمل التي تلعب دور الوسيط بين عارضي العمل والطالبين عليه

  .ر وكذا محدوديتها في الجزائ التي نحاول عرض مهامها ، آفاقها ،

المصالح المتمثلة في مكاتب العمل وهي تمثل مؤسسات العمل مختلف المصالح العمومية للتشغيل ، 

الة أي خلق مناصب عمل تسيير سوق العمل سواء بتبني  سياسة تشغيلية فعّ ، وتهدف إلىووكالاتها 

  . جديدة إذا ما أعطي الدور الأساسي لهذه المؤسسات أو بواسطة سياسة مكملة

  

يتمثل في مجموع :" فإن تعريف هذه المؤسسات   88إنطلاقا من إتفاقية المعاهدة الدولية رقم        

مكاتب اليد العاملة الموزعة على التراب الوطني و المكونة لنظام عام يخضع إلى مراقبة هيئة وطنية 

مستوى لهذا النظام الذي يحتاج إلى شبكة من المكاتب والمصالح عمومية كانت أو خاصة على ال

  )                                1"(سوق العمل لل المحلي والجهوي و التي تضمن التنظيم الفعاّ

ومن خلال هذا التعريف يمكن تحديد جهاز المصالح العمومية للتشغيل في الجزائر و مختلف 

  .تطوراتها من الإستقلال إلى  يومنا هذا 

  
  :ل  المصالح العمومية للتشغي: المطلب الأول 

فإن المصالح العمومية  من خلال التعريف السابق لمؤسسات سوق العمل في الجزائر ،        

)  EPA(كانت ممثلة من طرف هيئة عمومية ذات طابع إداري  1962للتشغيل في بداية  الإستقلال 

يمارس هذا الديوان الذي لم )  ONAMO( ويسمى بالديوان الوطني لليد العاملة  تابعة كليا للدولة

  . 1972وظيفته إلا في سنة 

كليا  موزعة على التراب الوطني وتابعة  ) BMO( مكتب لليد العاملة 140يتكون هذا الديوان من 

وتمثلت الوظيفة الأساسية لهذه المصالح في تنظيم ومراقبة اليد العاملة . الذكر للدولة كما سبق 

رادات أو الجباية البترولية في هذه يتحسن الإ ومع  1973المهاجرة نحو أروبا الغربية لكن مع بداية

السنة و قصد توقيف هذه الهجرة قامت السلطات الجزائرية بتسطير برامج إستثمارية إمتصت كل اليد 

   . 1974 -  1984العاملة القادمة إلى السوق وخاصة في الفترة  

 شيطة و الإستجابة إلى الطلبات هذا الديوان في جمع طلبات الشغل من الفئة النلتمثل الدور الأساسي ي
_______________________  
(1) La convention  internationale  n° 88 concernant l’organisation du service de l’emploi 1948  ratifiée par 
L’Algerie  1962 .   



الصناعي إلى المؤسسات فيما يتعلق بسبب ضخامة الإستثمارات في هذه الفترة و الخاصة بالقطاع 

وهي السنة التي   1985لم تستمر العملية بعد سنة  لكنجانب قطاع البناء أنذاك وكذا قطاع الخدمات 

فإنخفاض أسعار  ، شهدت فيها الجزائر تحولات في إيراداتها بسبب الأزمة العكسية لقطاع المحروقات

د يستجيب إلى طلبات اليد العاملة لم يع هر من مهام الديوان الوطني لليد العاملة لأنهذه الأخيرة غيّ

وعجز المؤسسات الإقتصادية على ، ل الجزائرية العمفي سوق  الشغلبسبب قدوم العديد من طالبي 

الإستمرار في خلق مناصب الشغل إبتداء من هذا التاريخ كما سبق الإشارة إليه في الفصل الأول  

  :ت عنها ما سمي قهيئة فإنبثوعليه قد عملت السلطات الوصية على تغيير مهام هذه ال

  

 :  )ANEM(: الوطنية للتشغيلالوكالة : الفرع الأول

الإصلاحات في الجزائر على كل  هي بداية عشرية و  1990سنة تأسست هذه الوكالة        

فالشروع في الإنتقال إلى نظام إقتصادي  يعتمد على قوانين  ، المستويات فناهيك عن عالم الشغل

، بين عارضي العمل و الطالبين له   هيئة مؤسساتية لسوق العمل تلعب دور الوسيط السوق إستلزم

وهي المهمة الأساسية التي لم يكن يؤديها الديوان الوطني لليد العاملة وذلك عن طريق المعرفة الدقيقة 

مختلف المؤسسات (والطلب على العمل ) اليد العاملة النشيطة(عرض اللسوق العمل من ناحية 

فالتنسيق بينهما عن طريق هذه الوكالة يؤدي إلى تعديل سوق العمل  ،) قتصادية خاصة وعموميةالإ

فالوضعية التي تعيشها هذه السوق ما هي إلا نتيجة للإصلاحات التي . وتسويتها في الأمد البعيد 

  .بغرض الدخول إلى إقتصاد السوق) التسعينات(عاشتها الجزائر في هذه الفترة 

  
  :مهام المصالح العمومية للتشغيل  :نيالفرع الثا

  تتحدد مهام ومسؤولية هذه المؤسسات  06وفي المادة  88إستنادا للإتفاقية الدولية رقم 

 وتسجل طلباتهم وتبحث) عارضي العمل(أ ـ على هذه المؤسسة أن تشغل طالبي الشغل 

  بخر العملية ينصّلهم عن المنصب الذي يتماشى والمؤهلات الموجودة في الطلب وفي آ      

  .عمله وهي المهام الأساسية المنتظرة من طرف الوكالة في الجزائر  العامل في مقرّ       

 ب ـ الإتصال بكل الهيئات والسلطات العمومية المهتمة بعالم الشغل للحصول على                                       

  .المعلومات اللازمة عن سوق العمل        

  المشاركة مع صندوق البطالة في مساعدة البطالين في الإستفادة من منحة البطالة ج ـ

  إذا إستوفت الشروط اللازمة لذلك والتي سنذكرها بالتفصيل في النقطة الثانية من هذا        

  .الفصل       



عكس حالة عند مقارنة هذه المهام مع واقع هذه المصالح والدور الذي تؤديه يظهر النقص وي       

سوق العمل في الجزائر ، فهذه المؤسسات لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب منها  والمنصوص 

طالبي الشغل في المناصب المطلوبة لم  نصيبلأن فكرة ت عليه في الإتفاقية الدولية المذكورة سابقا ،

ال إلى  فتوجيه العمّ ل ،ن لنا حقيقة مستوى تنظيم سوق العميبيّ وهو ما ، تتحقق بعد في الوقت الراهن

المناصب المؤقتة أو تلك الإختصصات التي تعاني من نقص على مستوى سوق الشغل يعود أساسا 

  .إلى إرادة طالبي الشغل وليس إلى مهام المصالح الوسيطة في سوق العمل

 

طة إلى لة والمؤسسات  الوسيالإبتعاد بين المؤسسات المشغّ فيترجع الأسباب الحقيقية            

فالتنسيق بين ) المؤسسات الاقتصادية(غياب بنك المعلومات الخاصة بالمؤسسات الطالبة للعمل 

العرض والطلب يتطلب لتقنيات وكفاءات لم تتوفر في الأعوان المسيرين لهذه المؤسسات ، فالوظيفة 

جاد الشغل للطالب الأساسية التي يقوم بها مستقبل الطلبات هي التسجيل الأولي للطلب أما محاولة إي

يعود إلى إمكانيات أعوان هذه المصالح ومدى معرفتهم لسوق الشغل وليس على المعرفة الحقيقية لهذه 

 السوق والمسح الكلي لطالبي وعارضي الشغل بالتدقيق حسب الكمية والنوعية من حيث الإختصاص

د كان لأول مرة أو إعادة الخ من المعايير المطلوبة في أي توظيف جدي....الكفاءة ،التأهيل   ،

الإدماج في سوق العمل بسبب التسريحات أو التقاعد المسبق أو بسبب البطالة الإجبارية بالنسبة 

  .للشباب الذين يطالبون العمل لأول مرة 

وعند التعمق أكثر في تنظيم هذه المؤسسات أو المصالح بهدف تشخيص الأسباب المباشرة            

نجد الوسائل المادية والمواد البشرية لا تساعد على الإطلاق  ، الأساسية لهذه الهيئة التي تعيق الوظيفة

تتمكن بواسطة الوسائل المتاحة التحكم في  ولا ،في المعرفة الحقيقية لأوضاع سوق العمل في الجزائر

كل القطاعات المكونة للإقتصاد الوطني من أجل حصر عروض العمل من طرف العمال وكذلك 

إلى جانب الإعتماد الذاتي من  ).الخاصة و العمومية(العمل من طرف المؤسسات الإقتصادية  طلبات

  . طرف البطالين في البحث عن الشغل و الإتصال مباشرة بالمؤسسات المعنية

  

إبتعاد  ترجع سببمعظم التحقيقات و الدرسات التي قدمت في هذا المجال أن والملاحظ أيضا        

أساسا على العلاقات التي تعتمد طريقة التوظيف  إلىوطنية في تنصيب البطالين هذه المؤسسات ال

وعليه يمكن القول أن الوسائل المادية والموارد البشرية غير قادرة  . الشخصية في الكثير من الأحيان

كثيرة دات اليإطلاقا في هذه الفترة أن تؤدي دورها المعهد إليها بالمقارنة مع الأوضاع الصعبة و التعق



التي تعيشها سوق العمل في الجزائر لأن المصالح المسيرة لسوق العمل  مازالت تعاني من 

  )1(إضطربات ومشاكل تنظيمية داخلية 

وكما سبق الذكر بأن المشكل الأساسي الذي تعاني منه هذه الأخيرة يتمثل في نقص  المعلومات عن 

ة تضمن توازن السوق في ياسة تشغيلية فعالّر على السلطات الوصية تسطير سسوق العمل مما يتعذّ

هذه الفترة الإنتقالية والإنشغال الأكبر في هذه المرحلة هو تقوية هذه المصالح لأن الخدمات التي 

  .حصر فقط في ثلاث نقاط أساسية نتقدمها ت

  .جمع طلبات البطالين  -  1    

  .إتصلت بهذه المصلحة إستقبال عرض الشغل من طرف المؤسسات الإقتصادية إذا -  2    

  عارض وهذاالتنصيب وتوظيف العمال إذا ما توفرت الفرصة ، أي التنسيق بين الطالب و -  3    

  .يحدث في حالات قليلة جدا للأسباب التي ذكرت سابقا         

  

 تقوم بالتحقيقات والدراسات إلا في إطار كما يمكن الإشارة إلى أن مصالح سوق العمل  لا          

التعددات السكانية العامة لغرض الحصر الشامل الذي يتم مرة واحدة في كل عشر سنوات في 

  .الجزائر بهدف معرفة تطور سوق الشغل من مرحلة إلى أخرى ليست بالقصيرة 

إن المعلومات والدراسات المقدمة من طرف مؤسسات سوق الشغل في الجزائر غير مستغلة من 

طرف هذه المصالح العمومية  ولذلك لسبب قلة المعلومات المقدمة منطرف المتعاملين الإقتصادين 

وعدم تمكنها لإمكانياتها المحدودة من حصر ومعرفة كلما يدور في سوق العمل وإمكانياته سواء على 

وأن العلاقة شبه معدومة بين الهيئة العامة للشعل . مستوى المحلي أو المستوى القطاعي خاصة 

  .وبين مكاتب اليد العملة الموزعة على التراب الوطني  ANEMة الوطنية للشغل والمتمثلة في الوكال

  

البيانات الدقيقة المتعلقة بسوق العمل خاصة فيما يتعلق  ىتفتقر المصالح العومية للتشغيل إل         

ن ، ت وإلى مختلف الإختصاصات المطلوبة من طرف المتعاملين الإقتصاديءاالكافا ،بالمهن ، التأهيل 

فغياب هذه البيانات لدى هذه المصالح كبح الدور الأساسي الذي يجب أن تقوم به مؤسسات سوق 

العمل في إقتصاد متفتح على العالم الخارجي يعتمد على قوى العرض والطلب في تحقيق التوازن ، 

لعمل مع أما فيما يتعلق بالمهمة الثالثة المفروضة على هذه المصالح و هي المشاركة  في تسيير ا

  بالفئة البطالة أو التكفل همصندوق تأمين البطالة في التكفل بالعمال الذين فقدوا مناصب عمل
 
 

_____________________________ 
 
(1) Les services  Publics  de l’emploi au Maghreb  :   role et limites     ANEM  1996.         



النسبة للجزائر و نظرا لحداثة هذا الصندوق وعدم تحكم مؤسسات التي تحتاج إلى هذه المنحة ، لكن ب

والمسطرة  الشغل في سوق العمل بصفة فعالة في تسيير البطالة لا يمكن التوصل إلى النتائج المطلوبة

لعدم تمكنها من حصر العمال الذين ينتمون إلى هذه الطبقة فعلا و  ،في هذه الفترة وكما سبق الذكر

 ينية من هذا الفصل نشرح الشروط الأساسية و التى يجب أن تتوفر في البطالفي النقطة الثان

  .للإستفادة من هذه المنحة

فة كثيرا بالنسبة لإقتصاد يعاني من يرى المحللون الإقتصاديون أن مثل هذه العملية مكلّ           

ية وأخرى إجتماعية إختلالات مالية وعجوزات إقتصادية يصعب تسويتها إلا بآثار وتكاليف إقتصاد

كبيرة كما حدث في الجزائر بسبب برامج التعديل الهيكلي الذي كان من نتائجه إنشاء هذا الصندوق 

  .إلى جانب سياسات أخرى نراها لاحقا مست مباشرة سوق العمل ،  1994 في سنة 

  

أثير مباشرة في المؤسسة الوسيطة في سوق العمل هي تلك الهيئة أو المصلحة التي يمكنها الت        

سوق بواسطة المشاركة في تسطير السياسة التشغيلية إبتداء من المعطيات والبيانات الدقيقة والحقيقية ال

على سوق العمل ، أي أن لهذه الأخيرة القدرة والسيطرة على الجهاز الإنتاجي وهو ما نجده غائبا في 

جمع طلبات العمل وعروضها ومحاولة  ليه يمكن أن تنحصر مهمة هذه المصالح فيوع .بلد كالجزائر

  .التقريب بينهما

  
  :ؤسسات سوق العمل م) مشاكل(معوقات : الفرع الثالث 
بسبب  لتشغيلأينا في النقاط السابقة الدور المحدود الذي تلعبه المصالح العمومية لر            

سوق العمل ، فإلى جانب ما تتعرضها في ممارسة وظيفتها الأساسية المتمثلة في تسيير المشاكل التي 

ذكرناه سابقا هناك عوائق أخرى أهمها العائق التشريعي حيث لم تستطيع هذه المصالح أن تتحرر بعد 

      )1(  :يلي من القيود الإدارية والتي يمكن لمسها في ما

  

  : أ ـ التبعية المباشرة للسلطة الوصية  

ء وظيفتها الأساسية يجب إصلاح القوانين حتى تتمكن المصالح العمومية لسوق العمل من أدا 

التشريعية التي تعمل بها وتنظمها ، فعند مقارنة هذه المصالح بمصالح الدول المتقدمة التي لها تجربة 

النقابات العمالية ،العمال ، (طويلة في تسيير سوق العمل فإن هذه الأخيرة تعمل بالتنسيق مع الثلاثية 

  ه المصالح يعتمد كثيرا على إشتراكات أحد الأطراف الثلاثة أو جميعها لأن أداء وظيفة هذ) الحكومة 
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سوق العمل وخاصة  ىوتظهر نتائج إيجابية علها وهو ما يدفع مؤسسات سوق العمل إلى تحسين أداء

  .بالنسبة لتسيير البطالة التي تعتمد أساسا على صندوق التأمينات للبطالة 

أما بالنسبة للجزائر فإنها تابعة مباشرة إلى مزانية الدولة وخاصة في هذه المرحلة الإنتقالية التى 

ل يعاني منه الإقتصاد حاولت فيها إستعادة التوازنات المالية الكبرى هو أحد المشاكل  التي عان ومازا

أدى إلى تخصيص غلاف مالي صغير لا يقضي الحاجة في هذا المجال مما أدى  ، والذيالجزائري 

 لكن . إلى إنخفاض منحة البطالة مقارنة بالدول المتقدمة التى تمكن البطال من الإستجابة إلى متطلباته

ضبط كل الفئات البطالة من لعمومية في الجزائر نلاحظ و لحداثة هذه العملية لم تتمكن المصالح ا

، ، على التراب الوطني  نقص المعلومات ، نقص مصالح مكاتب اليد العاملة(لأسباب ذكرت سابقا 

لكن الدول  ، توصل أن ليس كل بطال يستفيد من هذه المنحةنومنه ) عدم الثقة في هذه المصالحو

ح فعلا تلعب دور الوسيط بين عرض اليد قدمة التي تعتمد على إقتصاد السوق فإن هذه المصالمتال

سياسة التشغيلية سواء بواسطة سياسة تكميلية الالعاملة والطلب عليها وتشارك فعلا في تسطير 

فالسياسة المسيرة للبطالة  .سياسة فعالة  تعمل على خلق مناصب الشغلبإجتماعية لتسير البطالة أو 

  ،اف المكونة لسوق العمل ، إشتراكات العمالإشتراكات كل الأطر علىتعتمد في مواردها فعلا 

  .إشتراكات أرباب العمل ، وكذلك بالنسبة للجزء  المقدم من طرف الحكومة لدعم صندوق البطالة 

       

، أو  وعليه ممكن إستخلاص النتيجة المتمثلة في تبعية هذه المصالح إلى وزارة العمل             

التقنية والتشريعية ، من الناحية الإدارية ) أي السلطات الوصية(ة وزارة الشغل والحماية الإجتماعي

مما يؤدي إلى ظهور بعض المشاكل في وجه هذه المصالح أثناء أداء وظائفها وخاصة في حالة إتخاذ 

درات الشخصية في شكل قررات داخلية لأداء السير الحسن لسوق العمل الذي يحتاج إلى ابعض المب

فإن هذه المصالح لازالت بعيدة عن  ،سوق النظرا لغياب الإحتكاك في و .يير مرونة شديدة في التس

  ن ضعف دور هذه المصالح حيث نجد فنجد مثلا بعض الأرقام التي تبيّ، تحقيق نتائج مرضية 

من المؤسسات التي تعرض   % 8في المتوسط من طلب الشغل مسجل لدى هذه الهيئات و %  15

لمؤسسات وهو ما بين إنعدام العلاقة بين هذه المؤسسات وسوق العمل مناصب شغلها عن طريق هذه ا

  .في هذه المرحلة  قصور هذه المؤسساتوهو ما يظهر 

  

  :  ب ـ الكفاءة المهنية لعمال المصالح العمومية 

يعاني عمال هذه الموسسات من تهميش من طرف السلطات الوصية وخاصة أن الجهة         

سة التشغلية لا تشرك هذه المصالح ولا ترى أهمية هذه المنظمات في ذلك ، الوصية في تسطير السيا



إن مثل هذا . رغم أنها الوسيلة الوحيدة الحالية للإحتكاك مباشرة بالفئة النشيطة بمختلف أنواعها  

لكن نجد من جهة  الإنفصال هو الذي يعيق المساهة الفعالة في الواقع من طرف هذه المؤسسات ،

لفترة الإنتقالية أن الإصلاحات والإجرءات التعديلية في مهام وتنظيم هذه المصالح أدى إلى ثانية في ا

متطلبات إقتصاد السوق لبروز بعض العلامات الإيجابية في نشاطها إلا أنه يبقى غير كاف بالنسبة 

  . والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم حاليا

كاتب مكبير من الناحية الكمية و النوعية فنجد في أغلب  تعاني المصالح العمومية للتشغيل من نقص

التعامل بمختلف المعلومات ، اليد العاملة عونين أو ثلاثة فقط وذوي مؤهلات مهنية لا تسمح لهم تقنيا 

ة من طرف عروضولا التعرف على مختلف التخصصات الم )في الشغل(التي يطلبها صاحب العمل 

.           ه الطلبات حسب العروض المتاحة على مستوى هذه المصالح الطالبين للشغل مما يعيق توجي

  .والنتيجة الأساسية في أغلب الأحيان هي أن عملية التوظيف تعتمد على علاقات شخصية محظة 

أما من الناحية التقنية فرغم أهمية الأنظمة المعلوماتية في الأداء الجيد لأي إقتصاد فإن مختلف 

ل في الجزائر غير مجهزة بنظام معلوماتي يسمح لها بخلق بنك للمعلومات المؤسسات لسوق العم

الخاصة بسوق العمل ، حتى تتمكن من المساعدة الفعلية في هذا المجال، إلى جانب غياب التـأهيل 

المكلفين بالتوجيه بصفة عامة ، وحتى على مستوى المؤسسات ) عمال المصالح(في الأعوان 

  .صين أو أعوان مستشارين ينسقون مع هذه المصالح الإقتصادية لا نجد متخص

  

عند التعرض إلى التوزيع الجغرافي لمكاتب اليد العاملة على مستوى الأرياف والمناطق          

النائية نجدها تقريبا معدومة فهذه الأخيرة نجدها موطنة  في المدن الكبرى للتراب الوطني مما يتعذر 

  . مثلا أو تدفقات الهجرة الداخلية طلبا للشغل الحصول على التشغيل الموسمي 

الذي تعيشه هذه المصالح خاصة في العلاقات التي تربطها ) القانوني(ونظرا للفراغ التشريعي 

ممارسة فعالة  نحال دو)  ، الجمعيات المتعلقة بالبطالين كز التكوينامر بالمؤسسات الإقتصادية ،(

الفوضى التي تعيشها سوق العمل من ناحية التسيير التي  لنشاط بهذه المصالح وهو ما يعكس حالة

  تعود مهمتها إلى مؤسسات سوق العمل 

  

  : مستوى سوق العمل  ج ـ نقص البيانات على

لقد سبق الإشارة إلى عدم مشاركة هذه المصالح في تسطير السياسة التشغيلية بسبب قلة           

سواء السوق المحلية أو  اسات عن أسواق العمل ،، مما يعيق تحضير در البيانات و المعلومات

، رغم أن هذه التقارير والدرسات تشكل مادة هامة و إحدى المدخلات الأساسية لهيئات  الجهوية



أخرى ، كالمخططين ، المتعاملين الإقتصادين والإحصائين في سوق العمل لأن هذه المعلومات تساعد 

،  لإقتصادية بواسطة التحقيقات التي تقوم بها عن التشغيلكثيرا في تحديد المؤشرات الإحصائية و ا

) النوعي(وعليه نلاحظ قلة المعلومات ونقصها الخاصة بالجانب التقني   إلخ....الأجور، البطالة 

المتعلقة بالتأهيل و التخصص لم تؤخذ بعين الإعتبار من طرف السياسة والتشغيلية المسطرة وهو ما 

  .العروض التشغلية سنويا أدى إلى عدم تلبية آلاف 

   

ال الذي تقوم به مؤسسات سوق العمل و أهمية يمكن إستخلاص  الدور الفعّ ،ومما سبق الذكر      

الخدمات التي تؤديها لضمان التوازنات الكلية على مستوى  هذه الأسواق لأن أي إختلال أو نقص في 

يتطلب من السلطات الوصية التدخل  مما. هياكل هذه المصالح ينعكس حتما على سير سوق العمل 

لضمان أكثر مرونة في تسيير المصالح العمومية للتشغيل وفسح  المجال واسعا للتحرك وحتى تسطيع 

   .حقيقة التدخل في مركبات سوق العمل من جانب العارضين أو جانب البطالين

  
  :الهيئات العمومية  المساعدة لمصالح الشغل: المطلب الثاني

لال عشرية التسعينات وخاصة في الفترة التي تزامنت مع برنامج التعديل الهيكلي ظهرت خ        

إلى الوجود هيئات ومؤسسات تضمن السير الحسن للسياسات التشغيلية ، فبعضها يآزر الجانب 

  .الاجتماعي للعمال المسرحبن والبعض الآخر يساعد البطالين على الاندماج في سوق العمل 

ه المؤسسات حسب الأهداف المسطرة في البرامج ضمن السياسات التشغيلية، ووفقا تتحدد مهام هذ

  .وهو ما سنفصله في الفروع الموالية والمخصصة لهذه الهيآت.لخصوصيات الفئة النشيطة

  

 : )CNAC:(الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة:  الفرع الأول

ولم يشرع في ممارسة   1994ىء سنة يعتبر الصندوق مؤسسة للضمان الاجتماعي ، أنش      

إن الغرض الأساسي من هذه المؤسسة هو التكفل بالعمال المسرحين من .  1997نشاطه إلا في سنة 

مناصبهم لأسباب اقتصادية عن طريق تعويضهم في مرحلة البطالة من جهة ، ومحاولة إعادة 

ؤلاء العمال في منصب عمل جديد كما تسعى المؤسسة أحيانا الى تأهيل ه. رسكلتهم من جهة ثانية 

  . بتكوينهم حسب متطلبات الاقتصاد

يعتمد الصندوق في ممارسة نشاطه على اجراءات قانونية تهدف إلى مساعدة ودعم العمال للعودة إلى 

النشاط الاقتصادي بخلق أنشطة جديدة بواسطة الاتصال بمراكز البحث عن العمل ، مراكز مساعدة 

  .أو عن طريق التكوين لتوطين نشاطلت حرة ، 



مركز ، وقد استفاد  22ما يعادل  2002وصل عددها سنة ) : CRE(مراكز البحث عن العمل  •

مترشح من التكوين في إطار هذا الاجراء وقد تمكنت هذه المراكز من إعادة إدماجهم  5500

 .وذلك حسب المناطق الجغرافية%  35و%  20بمعدل يتراوح بين 

مشروع متابع  1500مركز  سجلت أكثر من  20وتتكون من : لحرمراكز مساعدة العمل ا •

على  270مشروع يمارسون نشاطهم فعلا ،  160من طرف مسيري هذه المراكز ، فنجد 

 .مشروع مسجلين في إطار القروض المصغرة 1099وشك البداية أما 

  
   :(ADS)وكالة التنمية الاجتماعية : الفرع الثاني 

كوسيلة  1996جوان  29بتاريخ  232ـ  96الة بموجب مرسوم رقم  تأسست هذه الوك        

تنفيذية لسياسة دعم الدولة للفئات المتضررة من الاصلاحات الاقتصادية ، فتقوم هذه الوكالة بتصنيف 

  .المشاريع وتحديد الدعم والتمويل اللازم لتجسيد هذه المشاريع

وكالة التمية الاجتماعية عن  طريق الصندوق تمول البرامج الاجتماعية المسيرة من طرف         

الاجتماعي للتنمية ، وذلك بتغطية أنشطة اقتصادية كثيرة مصنفة في برامج تقوم بتنفيذها هذه 

المؤسسة التي أوكلت لها مهمة امتصاص البطالة في المجتمع الجزائري ، وفقا للسياسة المقترحة من 

  :ما يلي طرف السلطات الوصية وتتكون هذه البرامج م

، وتعويضات الانشطة ذات  (AFS)وتضم المنحة الجزافية للتضامن : الشبكة الاجتماعية  •

تقوم هذه الشبكة بتقديم  مساعدة  شهرية للعائلات التي تثبت أنها   (IAIG)المنفعة العامة 

 120دج شهريا إضافة إلى  900وفي هذا  الاطارحدد سقف هذه الشبكة بـ .  بدون دخل 

كما خصص  هذا الإجراء ) أقصى حد ثلاث أفراد ( الواحد تحت الكافلة  دج للفرد

  .للأشخاص الذين  يعيشون وحدهم وغير القادرين على العمل 

فهو موجه لأفراد العائلة بدون دخل  مقابل مشاركتهم في أنشطة )    IAIG(أما الإجراء 

  .هريا دج ش 3000منظمة من طرف البلديات ،  حيث ينقاضوا تعويضا قدره 

وإستحدث عام   )  TUP _ HIMO.( الأشعال ذات المنفعة العامة والكثيفة من اليد العاملة  •

 4135000000هو ما يعادل $ مليون  50قدره  )  BIRDقرض(بتمويل خارجي  1997

يهدف هذا الاجراء  إلى خلق مناصب عمل مؤقتة في مختلف الأنشطة للمناطق . دج 

 .المتضررة من البطالة



يخص هذا الاجراء البطالين القاطنين في المناطق المحرومة من    (DC):ية التتعاونية التنم •

ضروريات الحياة حتى يتمكنوا من رفع مستواهم المعيشي ، وتحقيق هذه المشاريع يتجسد 

 .بمشاركة الأطراف المستفيدة من هذا الاجراء 

اء، المعلمين التربويين ، وتضم اختصاصات متنوعة كالأطب: الخلية الاجتماعية التقاربية •

ويصلح هذا الإجراء في المناطق الكثيفة ... أطباء نقسانيين ،المساعدين الاجتماعيين 

 .بالسكان بهدف تقوية الأنشطة الاجتماعية ، توسيع الصحة ، والإعتناء بالتعلبم 

في إطار المخطط الوطني لمكافحة البطالة تمّ تنظيم هذا   (CPE: عقود قبل التشغيل •

لاجراء ليمس البطالين الطالبين للعمل لأول مرة في شكل عقد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة ا

 أشهر بعد موافقة المستخدم ، وهو موجه خصيصا لخريجي الجامعات  06واحدة لمدة ستة 

لتشجيع المبادرات الذاتية في  1999شرع في هذا الاجراء في نهاية : القروض المصغرة  •

الاستثمار في أنشطة اقتصادية حرة بالاعتماد على قروض بنكية خلق الشغل عن طريق 

 .من معدل الفائدة % 2مدعمة من طرف الدولة ، ويساهم المترشح ب

المهن الصغيرة ، الحرف التقليدية )   العمل بالبيت(توجه هذه  القروض للأنشطة المنتجة 

دج وأدناها  350000المنتجة للسلع والخدمات ، ويصل الحد الأعلى لهذه القروض إلى 

شهر ، وتختلف هذه العملية عن  60و 12دج مسددة على فترة تتراوح بين  50000

المؤسسات المصغرة من حيث حجم المشروع وهو الحد الفاصل بين القرض المصغر 

  .عمال 10والمؤسسة المصغرة التي يصل عدد عمالها إلى 

افحة البطالة عند الفئة التي تضررت يمثل هذا الحل وسيلة هامة في السياسة التشغيلية لمك

من الاصلاحات الاقتصادية في الكثير من الدول النامية ، ويعتبر من البرامج الهامة في 

تقوم الوكالة بدراسة جميع الطلبات المعنية وتصنيفها وفقا لتوفر معايير . ترقية الشغل 

  :الاستفادة من القروض والتي تتحدد ب 

  .قدرته المالية على تسديد القرض ـ دراسة وضعية المترشح و

  وهو التمويل  الذاتي،% 10ـ يتعين على المترشح دفع نسبة من تكلفة المشروع محددة ب 

  تمثل مشاركة صاحب المشروع في صندوق ضمان الأخطار في% 1إضافة إلى نسبة    

  .  حالة عدم التسديد   

  .لمعوقينـ بخص هذا الاجراء ،  البطالين ، العمال المسرحين ، ا

  ـ تتكفل الدولة بدفع فوائد القروض  المحددة حسب قوانين السوق وفي حال عدم تمكن

  المترشح من تسديد القرض ، فإن الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة يقوم بالتغطية   



  .عن المستفيد   

  
   (ANSEJ):الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: الفرع الثالث 

ثل هذه المؤسسة هيئة تتكفل بالادماج المهني للشباب ، بدأت تمارس مهامها مع نهاية تم            

تعتمد هذه الوكالة في مساعدتها للشباب على الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ،  1997سنة 

  .والذي يمثل أحد الركائز الأساسية للسياسة التشغيلية في الجزائر

دة الشباب الذي يرغب في الاستثمار في إنتاج السلع والخدمات،  يتلخص محتوى هذه  الهيئة في مساع

  .وحد هذه المؤسسات مرهون بحجم الاستثمار أو بعدد مناصب الشغل المنشأة  من هذا الاستثمار

تهدف هذه الاجراءات  إلى بعث روح المبادرة عند الشباب بالاعتماد على الذات في خلق منصب 

لف القطاعات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات ، ويمثل محور عمل عن طريق الاستثمار في مخت

المؤسسات المصغرة أحد المحركات الهامة لترقية الشغل خاصة إذا ما وجه الشباب للقطاعات المولّدة 

وبواسطة هذه العملية يمكن . للشغل حتى يتمكن هذا الاجراء من امتصاص البطالة في المجتمع

التشغيل غير الرسمي ويعيد الاعتبار لمختلف الأنشطة الاقتصادية للسلطات الوصية أن تؤطر 

  .الممارسة في الخفاء لتدخل ضمن السوق الرسمية

  

  : (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : الفرع الرابع 
وهي مؤسسة إدارية ظهرت لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية عن طريق إيجاد المناخ            

 2001ظهرت هذه الوكالة سنة . ناسب لتجسيد المشاريع الاستثمارية ، خاصة المناخ الإداري الم

إلى جانب الشباك الوحيد الذي يعمل  1996تعويضا لوكالة دعم وترقية الاستثمارات التي أنشئت سنة 

  . على تذليل العقابات الادارية للمستثمرين

  

  :سياسات التشغيل في الجزائر: المبحث الثاني

تختلف السياسة المطبقة بإختلاف الظروف وإختلاف الأنظمة المتبعة، فمبادىء إقتصاد السوق         

إستلزم التحرر من الكثير من القيود التي كان يعيشها الإقتصاد قبل الفترة الإنتقالية بفضل تطبيق 

كإنتشار (ار الإجتماعية لكن من جهة ثانية قد خلق هذا الأخير الكثير من الآث برامج التعديل الهيكلي،

في  غير المنظمةالسوق انتشار  البطالة لدى مختلف الفئة النشيطة ، إتساع رقعة الفقر في الجزائر،

  .التي يجب معالجتها نظرا للضغط الذي يخلفه إجتماعيا )إلخ ...المجتمع الجزائري

  



كذا بإختلاف طبيعة المشكل تختلف الحلول المقترحة باختلاف الظروف و المحيط السائد و            

فحسب المحللول الإقتصاديون فإن الحلول على مستوى الإقتصاد الكلي لم يعد يناسب  ، المطروح

لا يكّون الظروف الإقتصادية الراهنة فالإعتماد على الإستثمارات الضخمة لخلق مناصب شغل جديدة 

أخرى أوضحت التجارب في العالم أن في الفترة  الحالية من جهة، ومن جهة   الاستراتيجية المتبعة

وحسب الخبراء الإقتصاديون  جديدة ،الإنفاق  على الإستثمار لا يعني بالضرورة خلق مناصب شغل 

فإن الإستثمار لم يعد يعتمد على اليد العاملة البسيطة ، و إن ما على التكنولوجية الدقيقة الكفيلة 

  .الإنتاجية بتحقيق المنافسة، أي الإعتماد على التحسين في

وعليه يمكن القول أن معدلات النمو المرتفعة وحدها غير كافية لتحقيق توازن سوق العمل و 

الإستثمارات الكثيفة غير  قادرة على حل المشكل على الإطلاق ومنه لابدّ أن تكون هناك حلول 

شغيلية لتخفيف ظرفية في الفترة الحالية، و الحل المناسب هو تسيير طلب الشغل  بواسطة سياسات ت

تناسب وضعية سوق العبء الإجتماعي على العمال بصفة عامة، وذلك بواسطة ميكانزمات جديدة 

  .العمل 

من التحديات الكبرى التي تواجهها الجزائر حاليا مشكل البطالة هذا الأخير الذي يمثل              

تمهيدا لتجسيد سوق عمل تعتمد على  ، حله أو تسييره أحد الرهانات الضرورية في المرحلة الإنتقالية

قوانين العرض و الطلب على الأقل في الفترة المتوسطة أو الطويلة ،أين تستطيع الجزائر أن تنعش 

إقتصادها وتعيد تحريك عجلة النمو من جديد بإتخاذ إجرءات عديدة لتحفيز الإستثمارات الأجنبية أو 

إرتفاع معدلات النمو لايصاحبه حتما خلق مناصب رغم أن خبراء عالم الشغل أكدوا أن . المحلية 

وعليه تبقى الإرادة السياسية في تسطير برنامج مكافحة البطالة هو الحل الأمثل في  شغل جديدة ،

  :وإنطلاقا من هذه الإعتبارات قامت الجزائر بعلاج هذه الظاهرة عن طريق . الظروف الجديدة 

  

   :سياسة  تسيير البطالة  :المطلب الأول 
تمثل هذه السياسة المحور الأساسي في التخفيف من الضرر الإجتماعي بالنسبة للفئة             

العاملة المتضررة من  جراء الإصلاحات الإقتصادية التي شهدتها الجزائر وذلك بواسطة مايسمى  

  .بالتأمين ضد البطالة و الإجراء الثاني هو التقاعد المسبق 

  
  :  ضد البطالة التأمين :الفرع الأول 

من ضروريات هذه المرحلة محاولة تسيير طلبات الشغل المتزايدة  بإستمرار على سوق            

والتخفيف من ) طالبين جدد أو الذين إشتغلوا من قبل وأحيلوا على البطالة لأسباب إقتصادية (العمل 



حيث تتمثل وظيفة )   CNA C(عبء الإصلاحات عن طريق إنشاء الصندوق الوطني لتأمين البطالين 

هذا الأخير في تغطية العمال المسرحين في إطار توقف الأنشطة من طرف صاحب العمل أو غلق 

دين على تعويضات إجتماعية تحسب على أساس فيالمؤسسات العمومية ، قد يتحصل هؤلاء المست

ر القاعدي على من الأج % 75شهر من قبل التسريح ، وبنسبة  12، وخلال  متوسط الأجر الشهري

الأقل وأقصاه ثلاث مرات هذا الأخير ، أما عن المدة المغطاة من طرف هذا الصندوق تمثل سنة على 

  . شهرا كحد أقصى، و في هذا الإطار نبين الشروط الواجب توفرها في العامل المستفيد 36الأقل و

  ي وكالة الوطنية للشغلـ البحث المستمر و الفعلي على الشغل بتسجيل العامل المسرح بنفسه ف 1

 )ANEM   ( و على أن يجدد تسجيله شهريا حتى تنقضي  المدة المحددة أو الحصول على الشغل

  .هذه المدة  في 

   .ـ أن لا يرفض العامل المعني أي شغل أو تكوين يعرض عليه في هذه الفترة 2

  .سسة للمؤ ـ أن يكون المستفيد فعلا ضمن قائمة المسرحين في إطار التسوية 3

ومن جهة أخرى يبقى هذا العلاج الإجتماعي ممتدا لحفظ حقوق العامل حتى في الضمان الإجتماعي ، 

حيث يستفدون من التعويضات التي تكون على حساب آخر صاحب للعمل و لمدة سنة على الأقل بعد 

رضية وكذلك القضاء المدة المحددة لضمان البطالة، ويبقى العامل دائما يستفيد من التعويضات الم

  .المنح العائلية 

 %02و %02يتحصل صندوق ضمان البطالة على أموال من طرف إشتركات العمال بما يعادل 

   العامل في الحفاظ على حقوقهالأخرى يتكفل بها صاحب العمل بالإضافة إلى مساهمة 

(Contribution D’ouverture de droit  C O D) الذي يتجدد حسب مدة خبرة الأجير.  

تكفل هذا الصندوق بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية وذلك حسب معطيات المفتشية العامة للعمل ي

حالة من القطاعين العام والخاص ويضم مجموعة  260109حيث وصل عدد الملفات المعالجة إلى

  .  من الانشطة الاقتصادية

إلى نهاية 1994منذ  مؤسسة 1479وصل عدد المؤسسات التي تحصلت على تأشيرة مفتشبة العمل 

عامل وتوجيههم إلى صندوق البطالة وتأمينهم  216980وقد تمكّن الصندوق من تسوية  2000سنة 

  :إجتماعيا حيث يتوزع عدد المؤمنين كما هو موضح في الجدول التالي 

                       
    2000ـ  1994توزيع عدد المؤمنين ضد البطالة بين : 51جدول رقم                   

 المجموع 2000 1999 1998  1997 1996 1995   1994 لسنةا

 216980 150 11196 76938 80703 12045 34802 1146 العدد
  2002جهاز حماية الأجراء : المصدر                                



البناء والأشغال ويتوزع هذا العدد حسب النشاط الاقتصادي كما رأيناه في الفصل الثاني على قطاع 

العمومية والذي حاز على النسبة الكبرى من حيث التسريح وهو الآخر الذي يحوز على النسبة 

الكبرى من حيث التكفل ، ثمّ يليه قطاع الخدمات ، الصناعة ، وبعدها الزراعة والاحصائيات التالية 

  . تؤكد ذلك
      2000ـ  1994لة حسب النشاط الاقتصادي بين توزيع  عدد المؤمنين ضد البطا:  52جدول رقم             

 %     العدد     القطاع         

        1.38      3008  الفلاحة   

  9.87       1423  الصناعة    

 66.73      144798 البناء والأشغال العمومية   

 22       47751 الخدمات  

 100         216980  المجموع   
    2000ـ  1994جهاز حماية الأجراء من : المصدر                                 

   : التقاعد المسبق :الفرع الثاني 

من حدة البطالة في الجزائر ، حيث يتلقى أمواله  فالأجراء الإجتماعي الثاني الذي يخف ووه      

ال في هذه السياسة لأنه يحمي ر فعّنعتبر هذا العلاج كسابقه عنص.  العماّلمن إشتركات ومساهمة 

تخص هذه . العمال الأجراء المهددين بالطرد أو بضياع مناصب عملهم لأسباب إقتصادية بحتة 

العملية الفئة التي لا يمكنها الإندماج مرة ثانية في الحياة العلمية ،لا من ناحية السن ولا من ناحية 

ضا أن تبقى تستفيد من خدمات الضمان الإجتماعي و المؤهلات الضرورية لذلك ،ويمكن لهذه الفئة أي

  .كذلك المنح العائلية من أجل مراعاة الحالة الإجتماعية لهم 

  ) 1(والشروط الضرورية الواجب توفيرها في العامل المحال إلى التقاعد المسبق 

  .سنة بالنسبة للنساء  45سنة على الأقل بالنسبة للرجال و  50ـ سن  

  الضمان الإجتماعي و التي تحسب على أساس عدد سنوات   العمل ـ المساهمة في  

  .سنوات أو أكثر بالنسبة للنساء  10سنة أو أكثر بالنسبة للرجال و 20 أي    

  .ـ  مشاركة ومساهمة صاحب العمل في الضمان  

ضد في إطار الحفاظ على الشغل في فترة برنامج التعديل الهيكلي تمكّن الصندوق الوطني للتأمين 

عامل مسرح وذلك  260109حالة في إطار التقاعد المسبق من مجموع  43129البطالة من معالجة 

  :كما هو موضح في الاحصائيات التالية 2000و 1994خلال الفترة 

 ــــــــــــــــــــ
 (1) A Bouzidi : Les années 90 de l’economie Algerienne : les limites des politiques conjoncturelles    ENAG    
 1999     



  2000ـ  1994توزيع المستفيدين من التقاعد المسبق :   53جدول رفم                          

 المجموع 2000 1999 1998 1997 0996 1995 1994 السنة

 43129 123 2475 4944 15072 7685 11813 1017 المستفدين
  2001المفتشية العامة للعمل سنة : رالمصد                             

  

يدخل هذا الاجراء كسابقه حيث أوكلت مهمته لهذه المؤسسة للتكفل بالعمال المسرحين والذين لا 

يمكنهم العودة للعمل بسبب السن، أو المؤهلات المهنية لأن الحد الأدنى للحصول على التقاعد المسبق 

هو ما يبين تناقص الأرقام عبر الزمن التي تدل على سنة للنساء و 45سنة بالنسبة للرجال و 50هو 

  .و بعدها بسنة أو سنتين انتهاء عملية التسريح مع انتهاء برامج التعديل الهيكلي

وعند توزيع الأرقام السابقة على القطاعات الاقتصادية ، نجد إن قطاع البناء يتصدر المرتبة الأولى 

  .بالنسبة لقطاع الفلاحة 756خيرا عامل وأ 9221عامل ثمّ الخدمات ب  15123ب 

  
  2000ـ  1994توزيع المتقاعدبن حسب القطاعات الاقتصادية بين :  54جدول رقم                 

 %        العدد       القطاع     

 1.75           756       الزراعة 

 35.06          15123       الصناعة 

   41.80          18029       البناء أ ع 

 21.38          9221       الخدمات 

 100           43129       المجموع 
  2000المفتشية العامة للعمل سنة : المصدر                                     

  

الدور الذي يقوم به جهاز حماية الأجراء في إطار تسيير سوق العمل ، نعتمد على  ولمعرفة

حصائية التي تبيّن نصيب هذه المؤسسة  ضمن السياسة التشغيلية العامة وإمكانية المعلومات الا

  .التخفيف من حدة الضغط الاجتماعي الذي تعاني منه الفئات النشيطة 

    

    

  

  

  



  2001ـ  1996توزيع البطالين المعوضين من طرف الصندوق بين :   55جدول رقم               

عدد ملفات في نهاية الحقوق عدد الملفات المسواة قبولة   الملفات الم  السنة      

 ـ           22767     36108   1996   
   1997   92151      76385    21845 
   1998   164684     154256     39696 
   1999   178656      173360     78493 
   2000   183334     178008     126173 
   2001    184311     180154         155102 

  2002المفتشية العامة للعمل سنة +  2001جهاز حماية الأجراء سنة : المصدر                  

  

تسيير (ملف في إطار سياسة تسيير سوق العمل  184311في ظرف ستة سنوات استقبلت الصندوق 

م يتقاضون منحتهم بشكل عادي ولمدة متوسطة حالة وه 180154وقد تمّ الموافقة على ) البطالة 

 29.70ب  2001فيفري من سنة  31قدرت بسنتين ، وقدر الغلاف المالي الموجه لهذه المعالجة في 

مليار  26.7يقدرب  2000في حين كان الغلاف لسنة . مليار دج كتعويضات  24.34مليار دج منها 

 200000واحدة قبل الصندوق ما يعادل  ملف أي في ظرف سنة 178008وعدد الملفات وصل إلى 

  .مليارات دج 3ملف جديد بزيادة مالية قدرها 

كما كلف الصندوق أيضا بتسوية وضعية العمال الذين سرحوا لأسباب اقتصادية والذي وصل عددهم 

  2000و 1998عامل بين سنتي  500000في المتوسط  إلى 

ن امتصاص الضغوطات الاجتماعية التي خلفتها والأرقام التالية تدل على أن هذه الهيئة تمكنت م

  .الاصلاحات الاقتصادية 

         
  2001ـ  1994توزيع البطالين المسرحين لأسباب اقتصادية بين :  56جدول رقم             

 المجموع 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنة

260283 174 4661519730957758188213671273 2163 العدد

  المفتشية العامة للعمل : المصدر                                 

  

عامل قد استفاد من تعويضات صندوق التأمين ضد  260283للتعليق على هذا الجدول نجد أن 

، وتناقص عدد المؤمنين راجع إلى مدة التأمين  2001البطالة منذ بداية ظهور هذه المؤسسة إلى سنة 

يقارب ) نهاية برنامج التعديل الهيكلي( 1998يد عن ثلاث سنوات ، حيث كان العدد سنة التي لا تز

  .2001عامل سنة  174عامل ليصل إلى  90000



وعليه فإن امتصاص الضغط الاجتماعي عند فئة البطالين المسرحين اقتصاديا من طرف هذه الهيئة 

  .يا كما سنرى ذلك لاحقا في النقاط المواليةقد يسمح بالحكم أنها توصلت إلى تحقيق أهدافها  ولو نسب

  :وعند جمع مهمتي هذا الاجراء من الناحية الكمية نتوصل إلى معطيات الجدول التالي 

                       
  2001ـ  1994توزيع المستفدين من منحة البطالة و منحة التقاعد المسبق بين :  57جدول رقم     

 المجموع     التقاعد المسبق       لبطلةتأمين ا    السنة          

      1994    1146       1017      2163 

      1995      34802       11813      46615 

      1996      12045       7685       19730 

      1997    80703       15075      95775 

      1998    76938       4944      81882 

      1999    11196       2475       13671 

      2000    150       123       273 

 260109      43129      216980    المجموع    
  2001جهاز حماية الأجراء : المصدر                                

               

تحصلوا على  260980خلال الفترة وصل إلى ومن خلال هذه الأرقام نلاحظ أن العدد الإجمالي 

عامل أحيلوا إلى التقاعد المسبق ، وهم موزعون حسب الفروع الاقتصادية  43129منحة البطالة و

متبوعا بقطاع %  26.6المتضررة من الاصلاحات وأولها قطاع البناء والأشغال العمومية ، بمعدل 

على التوالي ومنه نلاحظ أن في % 1.4و% 14ثمّ الصناعة وبعدها الزراعة ب% 22الخدمات ب

عامل فقط وهو ما يبين تناقص  273هو ) تقاعد مسبق+ بطالة (وصل عدد المؤمنين  2000سنة 

العملية عبر الزمن مما يوضح لنا أن هذا الاجراء يدخل في إطارالسياسات الظرفية لمعالجة آثار 

  .   الاصلاحات الاقتصادية

    

  :  غلتسيير الش: المطلب الثاني

نوع توصلت الجزائر إلى الذكر و الخاصة بتسيير البطالة  ةالسابق اتجراءإلى جانب  الإ          

كلا حسب إختصاصه أو حسب  مؤهلاته ،آخر من الحلول لصالح الشباب الذي يعاني من البطالة 

  المتوسط  وتختلف مدة البطالة بإختلاف المناطق، المستوى الدراسي ، التأهيل خصوصا ، وتصل في 

  



شهر عند بعض الفئات ، وحتى تتمكن الجزائر من إمتصاص طلبات الشغل المتزايدة سنويا  36إلى 

و خاصة عند الشباب الذي يطلب الشغل لأول مرة  و الذي وصل معدل البطالة عندهم إلى أكثر من 

ومواجهته يحتاج إلى  إنه من المعدلات المرتفعة جدّا ، سنة ، 30بالنسبة للفئة التي لا تتعدى  % 70

تحديات كبرى تستلزم تظافر جهود عديدة في شكل إصلاحات نتج عنها ظهور سياسات تشغيلية جديدة 

الإستثمارات المحلية أو الأجنبية القادرة  لصالح هذه الفئة في إنتظار إنعاش الإقتصاد عن طريق تحفيز

  :وأهم هذه الإجراءات تلك المتمثلة في. على خلق مناصب الشغل 

  
  : )DIPJ(برنامج الادماج المهني للشباب : الفرع الأول 

 1987جاء هذا الإجراء لتصحيح النقائص التي عان منها برنامج تشغيل الشباب لسنة             

والذي كان يهدف إلى خلق مناصب شغل مؤقتة لصالح الشباب الذي يطلب الشغل لأول مرة ، والذي 

يسيّر هذا البرنامج من طرف . ي تسرب من المنظومة التربوية لا يملك تأهيل ، أو الشباب الذ

الوزارة المكلفة بالعمل ، وذلك بمساهمة تنظيمية من الجماعات المحلية والهيئات الوزارية الأخرى 

  إلخ ...لتحضير القطاعات المختلفة كالري ، الغابات ، قطاع البناء والأشغال العمومية

  

وذلك على )  FAEJ(مج من طرف صندوق مساعدة تشغيل الشباب يتم تمويل هذا البرنا        

ويستفيد من هذا الإجراء كل الشباب بدون استثناء ) SNMG(أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون 

أوتمييز، لكن تعرض هذا الإجراء إلى غياب هيئة متابعة البرنامج وتقييمه ، بالإضافة إلى تمركز 

  .نددوقالقرارات التسييرية في يد الص

يطمح برنامج إدماج الشباب في الحياة العملية إلى تجنب النقائص السابقة الذكر وذلك عن طريق 

  .الاهتمام بثلاث محاور أساسية يراها المنظمون ضرورية لإدماج الشباب البطال في عالم الشغل 

وح وهي عقود عمل مؤقتة تترا) ESIL(التشغيل المأجور ببمبادرة من الجماعات المحلية  •

 .شهر وموجهة أساسا للشباب ذوي التأهيل البسيط  12ـ  6بين  

أشهر في مؤسسات  6لتسيير التعاونيات وإنجاحها لمدة  ) مقاولين(تكوين مترشحين  •

 .متخصصة حسب نوعية المشروع

إنشاء تعاونيات جماعية أوفردية بهدف بعث روح المبادرة الذاتية لدى الشباب ويشجع  •

  .ول على الشغلالاستقلالية في الحص

يرمي هذا البرنامج إلى تحقيق مناصب شغل  لصالح الشباب باستغلال كل الفرص التي توفرها 

  .مختلف القطاعات الاقتصادية على المستوى المحلي 



يشترط البرنامج ويأخذ بعين الاعتبار القيد المالي في تنفيذ المشاريع حيث حددت تكلفة المشروع 

ألف دج ، وتكاليف المنصب الواحد  150أقصى مع مساعدة حددت ب مليون دج كحد  3الواحد ب 

  . دج أي نصف تكلفة المنصب الواحد في إطار المفاوضات  500000حددت ب 

  
   :ـ وضعية التشغيل المأجور بمبادرات من الجماعات المحلية 1

شباب لأنه يقدم لقي هذا البرنامج استحسان وإقبال الشباب والجماعات المحلية ، من جهة ال        

أما . فرصة شغل ولو مؤقت في ظروف تتميز بندرة مناصب العمل الدائم والمؤقت على حد السواء

فأنها تغطي إحتياجاتها من اليد العاملة التي تحتاج إليها ضمن ) الجماعات المحلية(بالنسبة للمستخدم 

  :كما يلي  2001ى سنة وتتوزع المناصب المنشأة في هذا الإجراء ومنذ بدايته إل. برامجها 
  )الوحدة بالآلاف(      2001و  1990توزيع مناصب التشغيل المأجور بين :  58جدول رقم               

   / 19901991 1992 19931994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

شغل 

مؤقت

67.0 123.36470081.8 115.6141.6138.1181.2152.9157.9145.4178.5

شغل 

معادل 

 لدائم

33.5 61.5 32.4 40.9 57.8 52.6 64.8 86.1 72.2 68.3 55.1 74.7 

  2002وزارة العمل والحماية الإجتماعية : المصدر                   

  

من خلال الأرقام المدونة في الجدول يظهر الإهتمام الذي أولته السلطات الوصية لهذه الترتيبات 

 1994و  1990جزائري من البطالة والإقصاء الإجتماعي فنجد في الفترة بهدف حماية الشباب ال

  .أشهر 6ألف منصب عمل مؤقت لفترة متوسطة تعادل  332تمكن الجهاز من خلق 

من تحقيق ) وهي الفترة التي سبقت برنامج التعديل الهيكلي(كما استطاع الجهاز ولنفس الفترة 

عامل  11000قط تمت تسويتهم كعمال دائمين أي ف%  3.3ألف منصب معادل لدائم وبمعدل 160

وهو ما يفسر المرونة الشديدة في علاقات العمل في هذه الفترة أي التوجه أكثر نحو سوق عمل مؤقتة 

  .تتصف بعدم الإستقرار المهني 

نلاحظ إختلاف في التوجه راجع إلى المرونة الشديدة  2001و 1995أما الفترة الثانية المتلقة بمرحلة 

ي التسيير وعلاقات العمل من حيث إختيار المشاريع  ومدة إنجازها ، مما أدى بالبرنامج إلى تدعيم ف

الجماعات المحلية أكثر من المرحلة السابقة بوضع تعليمات من المديرية العامة للخزينة العمومية رقم 

 والتي تنص على ترشيد المساعدات 1996ديسمبر 7لـ  37ورقم  1996أوت  26لـ  31



الممنوحة من طرف الخزينة العمومية وفقا لمعايير اقتصادية واجتماعية والتي على أساسها يحدد 

سقف المساعدات من طرف وزارة العمل لصالح مختاف الولايات وهو ما يفسر إنشاء ما يعادل 

ولتوضيح ذلك نبين في الجدول التالي تطور الموارد المالية .ولاية  31منصب في  1500ـ  1000

  ).الوحدة مليار دج(  2001و  1990موجهة للبرنامج خلال الفترة ال

  
   2001ـ  1990تطور الموارد المالية الموجهة للتشغيل المأجور بين : 59جدول رقم                   

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة

الكلفة 

 المالية
2.2 2.0 1.5 2.2 2.0 2.5 2.5 2.6 2.35 2.08 1.94 2.4 

  2002وزارة العمل والحماية الاجتماعية : المصدر                              

  

%  9.8ومن نتائج هذه التعليمات والمتعلقة بانخفاض الموارد نلاحظ انخفاض في الإدماج بما يعادل 

ومن .  1998ألف سنة  152.9ألف إلى  181.2من  1997سنويا حيث نتقل عدد المناصب سنة 

خلال الجدولين السابقين نلاحظ الإرتباط الطردي بين الموارد المخصصة لتمويل البرنامج وعدد 

  .المناصب المنشأة في هذا الإطار 

تمثل القطَاعات الاقتصادية المولّدة للشغل أحد المحاور الأساسية في السياسة الاقتصادية العامة ، 

نشطة الاقتصادية التي جسدت موضوع التشغيل المأجور، ويتوزع وعلى أساسها يمكن تحديد الأ

  :التشغيل المأجور حسب القطاعات كما هو موضح في الجدول التالي 

  
  2001ـ  1994توزيع هيكلة الشغل حسب القطاعات الاقتصادية بين :  60جدول رقم               

 2001ـ 1997           1994ـ  1990        القطاعات             

 %      72            %45               الإدارة والتربية والخدمات    

 %   21            % 34.6               البناء والأشغال العمومية   

 %   5             % 17.7                )الغابات(الزاعة    

 % 2             % 2.7                الصناعة   

 % 100               % 100                المجموع        
  2002وزارة العمل والحماية الاجتماعية :  المصدر                         

   



يبقى دائما قطاع الإدارة والخدمات يحتل المرتبة الأولى في التشغيل المأجور وذلك بسبب تزايد عدد 

  :اع الخدمات ، وتتوزع هذه المناصب جغرافيا كما يليالسكان في المدن مما أدى إلى اتس

  وتليها منطقتي الغرب والجنوب ب%  31متبوعة بالشرق ب %  35تحتل منطقة الوسط نسبة 

  .على التوالي%  14و%  20

   

   :ـ الإدماج المهني عن طريق التكوين 2

اء مناصب عملهم بأنفسهم،  لتشجيع روح المبادرة في الشباب الجزائري وتحفيزهم عن انش            

عملت هذه الهيئة على تحضير الأرضية لتجسيد المشاريع ذات القيمة المضافة ، وذلك عن طريق 

تكوين الشباب في اختصاصات معينة وفقا لمشاريعهم حيث تمكن هذا البرنامج من تكوين حوالي 

 3728يصل إلى  إي بمعدل سنوي 1994شاب لهذا الغرض من بداية الإجراء إلى سنة  18640

. وعادة ما يضم التكوين اختصاصات معينة تساعد المقاولين الشباب على تسيير تعاونياتهم . شاب 

  :تتوزع هذه المناصب التكوينية كما هو موضح في الجدول الآتي

  
     1994ـ  1990بين  توزيع مناصب التكوين المهني :  61جدول رقم                        

 1990/1994 1994     1993          1992    1990/1991 ننوع التكوي  

 18642     2462     2291    7339   6550   أدماج في التكوين

 7640     1363     1342    790   4145   خالقي الأنشطة

 11002       949      949    6549   2405   تكوين آخر
  لعمل والحماية الجتماعيةوزارة ا: المصدر                     

  

يمثل إطارالتكوين كدعم تسييري للشباب المسير في إطار هذا المحور وهو يمثل مرحلة تمهيدية 

  .لممارسة النشاط وإنجاح المشروع

  

   :ـ التعاونيات الجماعية والفردية 3

  لفترة استنادا إلى التقييم الذي قام به المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي ل           

مشروع اقتصادي مجسد على أرض الواقع ، منها  19000قد برز إلى الوجود   1994ـ  1990 

الباقية مؤسسات فردية  تضم قطاع الحرف التقليدية %  34في شكل تعاونيات جماعية و%  66

بالنسبة لقطاع %  11.10وأخيرا %  17.9وقطاع الزراعة ب %  71والخدمات والتجارة بنسبة 

الأشغال العمومية ، رغم أن هذا القطاع الأخير يشكل المحرك الأساسي للتشغيل إلا أنه حاز البناء و



على النسبة الضئيلة لأن هذا القطاع مرتبط كثيرا في مدخلاته بالواردات وهو ما دفع الشباب إلى 

سب التوجه إلى أنشطة أخرى كالخدمات والتجارة ، والجدول الآتي يوضح لنا توزيع التعاونيات ح

    1994ـ  1990النشاط الاقتصادي في الفترة 

  
  1994ـ  1990توزيع التعاونيات حسب النشاط الاقتصادي  بين :  62جدول رقم                  

 المجموع      حرف وخدمات  BTP     الزراعة       القطاع      

 19010    13506     2114    3390    ـ خلق الأنشطة 1

 12476    7810      2038    2628    جماعية  ـ تعاونيات   

 6534     5696      76     762    ـ تعاونيات فردية   

  ـ ادماج عن طريق  2

التعاونيات      

 الجماعية

   10295   6607      34432     51334 

  وزارة العمل والحماية الاجتماعية: المصدر                      

   

جدول عدد المناصب التي استطاع انشاؤها كل قطاع اقتصادي فنجد أن قطاع الخدمات ويظهر من ال

منصب وبعدها قطاع  10295منصب ، ثمّ الزراعة ب  34432والحرف تمكن من ادماج ما يعادل 

  .منصب 6607البناء والأشغال العمومية ب 

  مت الوكالة الوطنية لتنمية الشغلفي إطار تقييم وضعية هذه التعاونيات وآثار البرنامج على التشغيل قا

)ANDE  ( ولاية وكان عدد  43بتحقيق مع عينة من هذه المؤسسات على مستوى  1995سابقا سنة

%  24تعرضت هذه المؤسسات إلى مشاكل عديدة أدت إلى توقف . تعاونية  10335العينة يعادل 

خاصة بنقص التجهيزات الصغيرة لأن  منها لأسباب  تمويلية وأخرى تموينية متعلقة بالمواد الأولية أو

من المؤسسات %  42من الأسباب متعلقة بالمجال المالي بحيث %  69أرقام التحقيق أظهرت أن 

منها توقفت عن ذلك وخرقت العقد، %  58التي توقفت عن العمل مازالت تسدد ديونها اتجاه البنوك و

ى سوء العلاقات بين المتعاونين خاصة في يتعلق تعود أسبابها إل%  31أما النسبة المتبقية والتي تمثل 

%  7من المؤسسات التي توقفت عن ممارسة النشاط تمّ بيع عتادها و%  23فنجد . بالنتظيم والتسيير 

  .مازالت محتفظة بأجهزتها %  70منها تمّ الحجز عليه أما نسبة 

حيث تمكن الإجراء  من الاستمرار في النشاط 7888مؤسسة تمكنت  10335في حين نجد من بين 

  .سنة 28فتاة حيث تتراوح أعمارهم في المتوسط  1442شاب منهم  21455من إدماج 



بمختلف محاوره نعتمد )   DIPJ(ولإعطاء صورة أكثر وضوحا عن برنامج الإدماج المهني للشباب 

  :على المعطيات الملخصة في الجدول الآتي 

             
 توزيع المستفيدين من برنامج الادماج المهني للشباب       :    63جدول رقم                  

 منهم المعوقون      العدد         المحور             

 1233         51334          التعاونيات الجماعية والفردية   

 ESIL          332003         3313التشغيل المأجور   

 264         11002             إدماج التكوين    

 ــ           13703          إدماج آخر   

 4810         408042          المجموع   
  وزارة العمل والحماية الاجتماعية: المصدر                        

  

والملاحظ من خلال هذه الأرقام وزن التشغيل المأجور بمبادرات محلية حيث تمكن من خلق في 

موجه للمعوقين ، أما المجموع الكلي  3313منصب منهم  332003س سنوات ما يعادل ظرف خم

منصب ، وذلك بمساعدة  82000منصب بمتوسط سنوي  408042بمحاوره الثلاثة وصل العدد إلى 

ألف دج خلال الخمس سنوات  9641212تقدر بـ )  D E J( مالية مقدمة لمندوبين تشغيل الشباب 

للتكوين أما %  0.90للتعاونيات و%  41.9تشغيل المأجور متبوع بـ لل%  53.80موزعة بـ 

وعليه فإن هذه المساعادات تشكل ) متفرفات+ بناء المحلات + الدراسات (الفئة المتبقية موزعة على 

دج بالنسبة  68000الناتج الداخلي الخام لأن متوسط الدعم لكل مستفيد حدد بـ  من %  0.12

  .دج للتكوين  3800للتشغيل المأجور ودج  12600للتعاونيات و

لقد قيّم المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي هذا الأجراء وأبدى إرتياحه للبرامج كسياسة 

  :لإمتصاص البطالة أو التقليل منها لكن نقائص كثيرة شهدها هذا الأخير تتمثل في 

   1999فقط لسنة %  4إنخفاض معدل خلق مناصب الشغل الدائمة بمعدل  •

دج سنة  3300ليصل تقريبا  1990دج شهريا في  2500إنخفاض الأجور حيث تعادل  •

حيث يتساءل المجلس عن هذا المبلغ هل يتمثل أجر مقابل نشاط معين أم هل يتمثل  2002

 .منحة إجتماعية لصالح هذا الشباب في إنتظار الحصول على منصب عمل دائم

أن أغلب المناصب المشأة كانت في قطاع أعطي الأولوية للجانب الإجتماعي مما شوهد  •

  الخدمات ،الحرف ، التجارة وغيرها



يدخل الإجراء ضمن الوسائل المساعدة على انتشار المرونة في علاقات العمل مما يؤدي  •

 .إلى ظهور سوق عمل  مؤقتة وذلك اعتمادا على الأجور الممنوحة للشباب البطال 

ت فإنها لا تتمتع  بالمعايير الإقتصادية المناسبة في أما فيما يتعلق بالمؤسسات أو التعاونيا •

من عدد المؤسسات ) 1/4(إختيار المشاريع وهي أحد الأسباب التي آدت إلى توقف ربع 

بالإضافة  إلى بعث روح الإتكال على السلطات الوصية عن طريق الدعم كما . الكلي 

بالإضافة إلى منح  دج للشاب الواحد ، 68000لاحظنا أن متوسط الدعم وصل إلى  

 .المحلات ، وقطع الأراضي مما أدى إلى قتل روح  المسؤولية لدى هؤلاء الشباب 

  

  :برنامج الشبكة الاجتماعية: الفرع الثاني 
من بين الإجراءات المحضرة من طرف وكالة التنمية الاجتماعية برنامج الشبكة الاجتماعية          

ين الذين يقومون بأنشطة عمومية ذات منفعة عامة ولصالح وذلك بتقديم منحة أو تعويض للبطال

  .البلديات 

لا تختلف مناصب الشغل المقترحة في هذا الاجراء عن منصب الشغل المنشأ في إطار الاتفاقيات لا 

من حيث مدة الشغل ولا من حيث المكافأة الأجرية ، لكن الظروف التي ظهر فيها هذا البرنامج جعل 

ز بعدم الاستقرارنظرا لمرونة علاقات العمل من جهة ، وطبيعتها كمناصب مناصب الشغل تتمي

إنتظار من جهة أخرى ، لذا تدخل في إطار التشغيل المؤقت ، ويقدر التعويض المقدم في هذا الإجراء 

دج شهريا حيث يستفيد شخص واحد من العائلة فقط من البرنامج مهما كانت وضعيتها  3000

لك راجع لقلة الموارد المالية من جهة وتعميم الإجراء على أكبر عدد ممكن من الإجتماعية، وتبرير ذ

ولتدعيم ذلك نستعين بالمعطيات المدونة في الجدول التالي والتي تبيّن .العائلات المتضررة من البطالة 

  ) . IAIG(لنا تطور الشغل عن طريق تعويضات الأنشطة ذات المنفعة العامة 

  
 
  

  

  

  

 

  

  



  تطور المستفدين من برنامج التعويضات ذات المنفعة العامة  :  64جدول رقم                     

 )ألف دج(الأنفاقات     عدد الورشات  عدد المستفدين   السنة       

 ـ       31500     588200     1995       

 ـ        17200   288100     1996       

       1997     114000   8500    3820325 

 4372840    ـ       129680      1998       

 4527794    ـ        134000      1999       

 4384334    ـ        130021      2000       

  4924000    ـ        136000      2001      

  22029239    ـ           1515001     المجموع     
 ADSوكالة التنمية الاجتماعية  2001ـ  CNES  1997من  1996ـ  1995: المصدر       

  

منصب خلال المرحلة وبمساعدة مالية قدرت  1515001تمكّن هذا الإجراء من إنشاء 

منصب وبمساعدة  مالية سنوية  216429دج أي أن متوسط المناصب قدر ب 22029239000ب

  .دج 34000للفرد الواحد تقدر ب 

مباشرة لتناقص عدد المستفدين من سنة إلى أخرى تتمثل في تناقص الأنشطة المنظمة من الأسباب ال

من طرف البلديات من جهة ، وإعادة قوائم المستفدين وتطهيرها نظرا للغموض الذي ساد في بداية 

  .الإجراء وعدم الصرامة في تسجيل المستفيدين دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في البرنامج

من المستفيدين ، وتتراوح %  58هذا الإجراء الجنسين ولكن وصلت نسبة الإناث إلى  لقد مسّ

  سنة وبمستوى تعليمي مختلف ، حيث رجعت حصة الأسد إلى 60سنة وأكثر من  18أعمارهم بين 

من فوائد هذا التشغيل التقليل من البطالة عند %.  54مستوى تعليمي متوسط وثانوي بما يعادل 

قليص من حدة الفقر ، رغم ضآلة التعويض ، إلا أنه يمثل دخل لفئة كبيرة من الشباب ، والت

المستفيدين ، أما فائدة البلديات من هذه العملية هي تغطية طلباتها من الخدمات العمومية ، وممولة 

وعند تقييم هذا البرنامج نلاحظ الغموض الذي يمس العملية ).  ADS(مباشرة من الهيئة المكلفة بذلك 

  ذلك عند تحديد الأنشطة ذات المنفعة العامة فهو لا يختلف عن التشغيل المأجور بمبادرات من و

  

  

  

  



دج للتشغيل المأجور ،  2500الجماعات المحلية ، فالإختلاف يكمن فقط في المقابل المادي حيث حدد 

  )1.(دج للتعويض مقابل نشاط ذو منفعة عامة ، خاصة وأن المستفيد هو البلديات 3000و

 

   :برنامج المعالجة الإقتصادية للبطالة:  الفرع الثالث

لا يختلف هذا البرنامج عن البرامج السابقة فهو يهدف ضمن السياسة التشغيلية إلى معالجة         

ظاهرة البطالة عند الشباب والبطالة الناتجة عن أسباب إقتصادية والمتعلقة خصوصا بالتغيرات 

جراءات مع فترة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي وذلك لامتصاص المخزون الهيكلية ، تزامنت هذه الإ

الإضافي للبطالة الذي يشكل خطرا على المجتمع الجزائري إذا لم يتمكن التحكم فيه ، سواء عن 

طريق تسطير سياسة تشغيلية لتعديل سوق العمل وتخفّض معدل البطالة إلى المعدلات المقبولة نظريا،  

  :الإجراءات نجد ومن بين هذه 

  

  : TUPHIMO:ـ الأنشطة ذات المنفعة العامة والكثيفة لليد العاملة 1
  1997حيث جاء في سنة ) الشبكة الإجتماعية ( تكملة للبرنامج الأول الإجراء   يعتبر هذا        

ا ليعزز نفس السياسة من أجل حماية الشباب البطال وقد كان من إقتراح البنك العالمي ويهتم هذ

الأخير بالمناطق الكثيفة باليد العاملة وخاصة أن معدل توزيع البطالة حسب الرقعة الجغرافية متباين 

نشاطات  و يختلف بإختلاف المناطق ، ويشمل هذا البرنامج أنشطة عديدة في القطاع الزراعي ،

ة الذي يمثل لأول يتمثل في إمتصاص اليد العاملا خاصة بقطاع الري والهدف الأساسي لها مزدوج ،

و . التي مرت بنفس المرحلة أو الدول المجاورة ، أكبر المشاكل في الجزائر مقارنة بالدول الأخرى 

الهدف الثاني خاص بالمنفعة التي تعود على المجتمع والمتمثلة  في تهيئة الظروف للمرحلة القادمة 

إعادة دفع عجلة النمو التي  التي تحتاج إلى قاعدة متينة وتسمح بممارسة قواعد السوق في إنتظار

  .تحتاج إلى فترة طويلة من الزمن 

  

يهدف هذا الإجراء إلى الإنشاء المكثف لمناصب الشغل المؤقتة في مختلف القطاعات           

الاقتصادية والتي تشكل منفعة عمومية للسكان ، حيث وجهت هذه المناصب للمحافظة على المحيط 

إلى جانب ورشات متعلقة بالمحافظة على الطرقات في إطار ) الغابات قطاع (خاصة الثروة الغابية 

  إلخ ... الأشغال العمومية ، قطاع الري  

___________________ 
 
(1) Claire Fargeot : Services de proximité ; petits boulots ou vrais emplpois ? in PE  N° 2545 année 1997. 

 



شأة في إطار هذا الإجراء إلى تأهيل وتكوين كبيرين ولا إلى تجهيزات لا تستلزم مناصب الشغل المن

ضخمة لأن هذه الأنشطة تعتمد على اليد العاملة ولهذا يشترط الإجراء أن لا تقل نسبة الكتلة الأجرية 

من تكلفة المشروع مما يسمح بإنشاء مناصب عمل كثيفة ، إلا أن السقف %  60لكل مشروع عن 

مليون دج موزعة على مختلف الورش أين تتركز البطالة  3ذه الأعمال لا يتعدى المالي المحدد له

  .بنسب مرتفعة  على مستوى التراب الوطني 

ـ 1997إن تمويل هذا البرنامج مزدوجا ومقسم إلى فترتين الأولى كانت منذ بداية سنة 

  مليار دج 4.13مليون دولار أي ما يعادل  50وبمساعدة من طرف البنك العالمي قدرت ب 2000

وهو ما أدى إلى . ورشة  3846مليون دج للمشروع أي ما يمكّن من فتح ما يقارب  3وفي حدود 

  .شخص للورشة  36منصب موزعة على الورشات بمعدل  140000إنشاء 

حيث ) 2004ـ  2001(أما المرحلة الثانية فإن الإجراء دخل ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي 

منصب معادل  22000مليار دج بهدف خلق  9ة الاجتماعية بغلاف مالي قدره استفادت وكالة التنمي

استفادت من مليون دج  برنامج  2001لدائم  في المتوسط لكل سنة، وعلى سبيل المثال فإن سنة 

مليون دج من الهيئة المكلفة بتسيير الإجراء وهي وكالة التنمية  1.8الإنعاش الاقتصادي ومبلغ 

  وهي موزعة 2001ام التالية تبيّن لنا مراحل الإجراء منذ بدايته إلى نهاية سنة الأرق. الاجتماعية

 :كما يلي 
               

  2001ـ  1997بين  Tphimoتوزيع المناصب المنشأة حسب الغلاف المالي لبرنامج :  65جدول رقم      

 عدد المناصب المنشأة    الغلاف المالي          السنة       

      1997        4135721536.98            34776 

      1998      1145115313.98     13066 

      1999       413461536.98     7174 

      2000     346548551.33     4248 

      2001     2828000000.00     5248  

 64163     6963720536.98    المجموع    
  2002المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  : المصدر                  

  

أي ما %  65لم يتمكن الإجراء من استهلاك كل الغلاف المالي المخصص له وإنما استهلك ما يعادل 

  .منصب خلال الفترة  64163مليار دج لإنشاء  4.5يقارب 



ديدة استحسنها المواطن أن إيجابيات ع CNESو الملاحظ من خلال هذا الإجراء وحسب تقييم الـ 

من %  60البطال من جهة والمستخدم من جهة أخرى ، لأن هذا الترتيب تمكّن من إدماج حوالي 

البطالين الذين عانوا من البطالة لأكثر من سنة كاملة وهم من الفئة العاملة المسرحة لأسباب اقتصادية 

هذا الإجراء تمكن في ظروف صعبة من  والذين إشتغلوا في قطاع البناء والأشغال العمومية ، أي أن

هم %  40إعادة إدماج بطالين أجبروا على ترك عملهم في فترة التعديل الهيكلي ، أما النسبة المتبقية 

  .بطالون يطلبون الشغل لأول مرة ، وعانوا من البطالة لمدة  تفوق سنتين 

كان من المفروض أن المستفيدين حائزين على شهادات جامعية %  20تشير الإحصائيات أن 

يتوجهون إلى إجرء آخر وهو المتعلق بأدماج البطالين الجامعيين وذلك في إطار العقود التشغيلية 

وهو ما بيّن تداخل المهام بين مختلف الهيئآت في ظل قصور المصالح العمومية  التحضيرية ،

  .للتشغيل

احد مقارنة  بتكلفة المنصب في ومن إيجابيات هذا الاجراء أيضا إنخفاض تكلفة منصب العمل الو

 1000000دج سنويا ، أما المنصب الدائم فإنه يقدر ب  108406إطار الإتفاقيات ، والذي يقدر ب 

دج سنويا في المتوسط وأنه لا يحتاج إلى تكوين وأجهزة كبيرة كما سبق الإشارة إليه ، ورغم ذلك 

 22000عالية لأن مساهمته قدرت بمعدل فإن الإجراء لم يتمكن من معالجة وضعية البطالة بنسبة 

  :منصب سنويا خلال الفترة ومن بين التوصيات التي توصل إليها المجلس لتفعيل البرنامج مايلي

 .إقحام البلديات في اختيار المشاريع   •

 .محاولة التنسيق بين مختلف الهيئآت المسيرة للتشغيل  •

حتى ...مل ، تقدم الأعمال في الورشات مراقبة المستفيدين غير الملتزمين من حيث وقت الع  •

 .تتمكن السلطات المعنية من حصر القطاع غير الرسمي والفئة النشيطة التي تغذيه

 

  ) :les contrats de pré-emploi(ـ عقود الشغل التحضيري  2
في إطار تسيير الشغل ، ومحاولة إمتصاص البطالة في المجتمع ، كلفت الوكالة الوطنية            

بمهمة تسيير إجراء الإدماج المهني للشباب الجامعي والممول من )  ANSEJ(لدعم تشغيل الشباب 

 1998جوان  21فظهر الإجراء في )  FANSEJ(طرف الصندوق الوطني لدعم وتشغيل الشباب 

  .لترشيد الموارد المالية الموجهة في هذا الإجراء)  ADS(بالتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية 

تلف المقابل المادي الذي يتحصل عليه المستفيد بختلاف نوع الشهادة ، فخرجي الجامعات بشهادة يخ

/ دج  4500شهر الأولى ثم  12شهريا خلال /دج 6000ليسانس وما يعادلها يتقاضون أجر يعادل 

  .أشهر  6شهريا  لأجل أقصاه 



شهر الأولى  12هريا خلال ش/ دج 4500أما بالنسبة للتكوين القصير المدى فإن الأجر يعادل 

  .شهريا للستة أشهر المتبقية / دج 3000و

%  7يستفيد العامل المندمج في هذا الإجراء بخدمات الضمان الإجتماعي حيث تتكفل الدولة ب

  .   من الإشتراكات %  8.5ويساهم العامل نفسه ب

  

من مؤسسات التعليم العالي  يهدف هذا الإجراء كغيره إلى امتصاص البطالة لدى المتخرجين          

الذي أصبح مخزونهم يزداد من سنة إلى أخرى وذلك بتهيئتهم للعمل ، عن طريق الحصول على 

خبرة ميدانية في مجال اختصاصهم مما يسمح لهم بالحصول على منصب دائم ، ولتحليل وضعية هذا 

   :نستعين بالأرقام الإحصائية التالية 2001إلى  1998الإجراء منذ سنة 

  
  )مليار دج( توزيع الغلاف المالي وعدد المناصب المنشأة لبرنامج عقود ما قبل التشغيل      :  66جدول رقم     

 المجموع      2001     2000      1999    1998     السنة     
 2.96    0.89    0.68    1.14     0.25   التكلفة المالية

 % 64    %    84    % 105    % 37     ـ       الإستهلاك % 
 31085  3443   9311   12191    6140  المناصب المنشأة

  2002وزارة العمل والحماية الاجتماعية : المصدر                              

  

تتعلق  مناصب الشغل المنشأة في هذا الإطار بهبات الخزينة العمومية لصالح هذه الفئة فنلاحظ أن 

ف المالي متذبذب ومرتبط بإلايرادات السنوية للدولة ، وعليه نجد أن هذا الإجراء تمكن تطور الغلا

مليار خلال هذه الفترة ،  2.96من مجموع الموارد المخصصة والتي قدرت ب %  64من إستهلاك 

منصب فقط إذا ما قورن بالعدد المسجل في إطار  31085وبالمقابل تمكن الجهاز من إنشاء ما يعادل 

  :ا الإجراء كما توضحه الأرقام التاليةهذ

  
            2001إلى  1998هيكلة المستفيدين من برنامج عقود ما قبل التشغيل  : 67جدول رقم          

 المجموع  2001   2000   1999   1998   السنة  

 143695  40538   32323  25606   45228 عدد المسجلين 

 100     28.2   22.5   17.8     31.5   المستفدين%  

  2002الوكالة الوطنية للشغل : المصدر                                    

 



من الطلبات المسجلة والتي تتزايد باستمرار وفقا %  21وعليه نتوصل من هذا الإجراء إلى تغطية 

  .اتساع مخزون البطالة تزايد خريجي مؤسسات التعليم العالي لكل سنة ، هذه الأعداد التي تزيد من 

في قطاع الإدارة ، %  54.03وتتوزع نسبة المناصب المنشأة حسب القطاعات الاقتصادية إلى 

  .في مختلف االفروع المنتمية للقطاع الإقتصادي %  45.97و

  
 توزيع عقود الشغل التحضيري حسب القطاعات الاقتصادية:  68جدول رقم                    

 النسبة      العدد          القطاع                

 100     39373         المناصب المقترحة  

 79     31085         المناصب المحققة  

 55     17081         نصيب الإدارة   

 45     14004          نصيب القطاع الإقتصادي 

 11     3520          الإدماج الدائم 

 13.13     2243         الإدارةالإدماج في  

   9.11      1277          الإدماج في القطاع الإقتصادي 
  2001الجدول مبني من خلال معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل : المصدر                   

 

قتصادي إن ارتفاع معدل المناصب في القطاع الإداري يعود إلى المشاكل التي يعاني منها القطاع الا

  .  المنتج وهي تلك المتعلقة بالمالية منها

  

على الرغم من أهمية هذا الإجراء إلا أن تداخل المهام بين مختلف المتدخلين كبح نوعا ما          

   L'ADSبمساعدة   l'ANSEJفعالية الإجراء ، فنجد على سبيل المثال أن تسيير هذا الأخير يعود لـ 

، والتنصيب كلف به مندوبي تشغيل الشباب على مستوى   l'ANEMاص ختص التسجيل فهو من إأما 

ولم يراجع لأسباب  1998إن المقابل المادي الذي يتقاضاه المستفيد بقي ثابتا منذ ) . DEJ(الولايات 

اقتصادية نتيجة القيود المالية ، أو راجع إلى توسع العملية لتمس أكبر عدد ممكن من المستفيدين 

 .ة العمليةلتهيئتهم للحيا

  

  :  (DC)ـ التنمية المشتركة  3

ويعتمد على المشاريع الاقتصادية الصغيرة التي تخدم المصلحة  1998استحدث سنة            

العامة ، خاصة في المناطق غير المجهزة بالمرافق الضرورية العادية وذلك بالاتفاق بين السكان 



هذا الإجراء أن يساهم المستفيد بصفة فعالة  في المتضررين من البطالة والبلديات ، حيث يقترح 

  المشروع من ناحية الانجاز ، اختيار المشروع والتمويل ، حيث حدد السقف التمويلي للمستفيد بـ 

من إجمالي تكاليف المشروع ، حيث قسمّ هذا الإجراء إلى مرحلتين الأولى من %  25و %  20

حيث نلخص معطيات هذا الترتيب في الجدول إلى يومنا  2001والثانية من   2000ـ  1998

  :التالي

  
  2001ـ  1998تقييم إجراء التنمية المشتركة  : 69جدول رقم                                

 المجموع        المرحلة الثانية    المرحلة الأولى   

 207          91         116        عدد المشاريع 

 ADS 174946585   285225000   460171585الغلاف المالي ل 

   116832887    88775000     28057887   مساهمة المستفيد 

 557004472      374000000   203004472   المجموع   دج 

 2787461        4109890   1750039   تكلفة المشروع الواحد

    3390    2600    790    المناصب المنشأة

 164308     143846     256968   دج) 1(نصب تكلفة الم
  2002وكالة التنمية العجتماعية : المصدر                                     

  

دج  557004472مشروع بتكلفة إجمالية تقدر ب  207في إطار هذا الإجراء تمّ المصادقة على 

  .دائم 540منصب منها  3390مكنت من إنشاء ما يعادل 

 31في  2001الإجراء إقبالا كبيرا من طرف السكان حيث تمكن من الإنتشار في سنة  عرف هذا

دج  2787461بلدية حيث وصلت تكلفة المشروع الواحد في المتوسط إلى  32ولاية موزعا على 

دج كتكلفة متوسطة للمنصب الواحد ويعتبر هذا الإجراء مكلف نوعا ما بالنسبة  164308وب 

من التكلفة الكلية للمشروع وهو من أهم القيود %  25ـ %  20ب المساهمة ب للبطالين لأنه يستوج

  .التي يتعرض لها الشباب 

نظرا للأهداف التي يرمي إليها البرنامج فإنه يعتبر من الترتيبات التي فكرت فيها الوكالة  لصالح 

لف الوسئل المادية الشباب ، ويمكن أن يعتبر كحل اقتصادي لمشكل البطالة ، لذا يجب تدعيمه بمخت

والمعنوية وتجنيد كل المؤسسات التي بإمكانها تفعيل هذا الترتيب حتى ترتفع نسبة تنصيب الشباب في 

  .مناصب شغل سواء كانت دائمة أو مؤقتة 

  



 ـ القروض المصغرة  4

عتمدت  في ظل القيود المالية التي تعيق خزينة الدولة فإن السياسة التشغيلية الجزائرية ا           

  .إجراءا آخرا لصالح الفئآت البطالة مهما كان سنها بالإعتماد على النفس في إنشاء مناصب عملها

حيث  1999تعتبر القروض المصغرة أحد الوسائل الفعالة في مكافحة البطالة ، فظهر الإجراء سنة 

تي تمثل أطرافا مهمة كلفت وكالة التنمية الاجتماعية بتسييره عن طريق التنسيق  بالهيئآت الأخرى ال

  .فيه

يهدف هذا الترتيب إلى معالجة المشاكل الإجتماعية والاقتصادية كتشجيع للسكان إلى العودة إلى مقرّ 

أما الهدف الاقتصادي  يكمن في تحفيز . إقامتهم الأصلية والتي غادروها لأسباب اقتصادية أو أمنية 

  .مساهمة في خلق الثروة والمداخيلالبطالين وتشجيعهم على خلق منصب عمل بأنفسهم وال

لأعداد كبيرة من السكان بهدف  كما تسعى هذه الإجراءات إلى مكافحة الإقصاء ، التهميش والفقر،

  . تحسين الظروف المعيشية لهم 

يعتمد نجاح هذا البرنامج على التنسيق المكثف بين الهيئات أو المؤسسات المشاركة في تنفيذه ، حيث 

نمية الاجتماعية على المصالح العمومية للتشغيل في استقبال وتوجيه المترشحين إلى تعتمد وكالة الت

، وتتدخل في المرحلة الثالثة مديرية الشؤون الاجتماعية التابعة )  DEJ(مندوبي تشغيل الشباب 

لوزارة العمل والحماية الاجتماعية لتحديد المشاريع الصالحة والمطابقة للقروض المصغرة ، ويتدخل 

أيضا الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة لضمان المشروع من جهته ، وتحصيل إشتراكات 

أما الهيئة المحورية في هذا الترتيب هي المؤسسات . المستفيدين من القروض لضمان أخطار القرض 

دج  350000دج و 50000البنكية التي تموّل هذه المشاريع ، حيث حدد القانون قيمة القرض بين 

لات فائدة مدعمة من طرف خزينة الدولة ، وتمّ التعامل مع بنك الخليفة سابقا والبنك الوطني بمعد

  )  . 1999(الجزائري وذلك منذ بداية الإجراء 

  
   :شروط تسيير الإجراء وتنفيذه 

من تكلفة المشروع %  10 يتعين على المستفيدين من هذا الإجراء تحمل دعم شخصي يعادل         

من التكلفة الإجمالية كضمان للصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة وتأمين القرض %  1ى إضافة إل

أما العلاقة التي تربط المستفيد بالبنك بعد حصوله على القرض هو دفع . من الأخطار المحتملة 

مستحقاته من الفوائد التي تحددها البنوك وفقا للمعدلات السائدة في السوق وفي هذا الصدد يقوم 

  .  والفارق تتحمله الخزينة العمومية لتسيير الإجراء%  2 المستفيد بدفع

 



  :وضعية القروض المصغرة في الجزائر 

نظرا لحداثة الإجراء ، وفي غياب العناصر الأساسية للتقييم خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع           

عض المعطيات المتعلقة بالعملية إلى المجسدة فعلا أو المشاريع التي هي في طور الإنجاز نستعين بب

  .لإعطاء صورة ولو عامة عن هذه السياسة  2001غاية نهاية 
             

  2001وضعية القروض المصغرة نهاية :  70جدول رقم                         

 متوسط تكلفة المشروع  الغلاف المالي     عدد المشاريع  البنك        

 173000  1011272000  5850   ئري  البنك الوطني الجزا

 300000  1800000000  6000    بنك الخليفة  

 236500 2811272000  11850    المجموع  
  2002تقييم سياسات التشغيل من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي : المصدر           

 

 6053بنكين لكن لم يتم تمويل إلا مشروع من طرف ال 11850في ظرف سنتين تمّ الموافقة على 

دج  177000دج وبمعدل  1072187766وبغلاف مالي قدّر ب %  50مشروع أي ما يقارب 

  :للمشروع حيث تمكنت لجنة علاقات العمل من تقييم الإجراء وحوصلة النتائج في النقاط التالية 

 .ميل شديد للشباب في إنشاء مناصب عملهم  •

 .رف البنوك في تجسيد الإجراء مشاركة وإقبال ضئيل من ط  •

 .غياب مؤسسات متخصصة في تسيير المشاريع المصغرة  ومتابتها ميدانيا  •

  .  (la très petite entreprise TPE)عدم دقة النص القانوني للمؤسسة الصغيرة جدا   •

ة مؤسسة صغير 20000ـ  15000أما في تقرير وكالة التنمية الإجتماعية فبإمكان الإجراء تسيير 

وباعتبار بنك الخليفة سابقا ثاني مؤسسة بنكية تضمن تنفيذ هذا .  جدا سنويا شريطة تذليل العقبات

الإجراء من ناحية التمويل فإن التقييم الأولي بعد توقف نشاطه ، يشير إلى عدم تمكن الوصول إلى 

  .تجسيد كل المشاريع ميدانيا خاصة بالنسبة للمشاريع التي لم يتمّ تمويلها

 
  :برامج دعم الشغل والتكوين: فرع الرابعال

ظهرت هذه البرامج ضمن إجراءات حماية الأجراء من البطالة والحفاظ على الشغل سنة           

عن طريق إعادة إدماج العمال المسرحين من النسيج الاقتصادي أو تكوينه ورسكلته لاكتساب  2000

ل الذي كان يمارسه من قبل وفي إطار هذه مهارات تؤهله للحصول على منصب عمل آخرغير العم



الظروف،  فإن الصندوق الوطني كلفت له مهمة تسيير مراكز البحث عن الشغل ومراكز مساعدة 

 .العمل الحر بالإضافة إلى التكوين لمساعدة المؤسسات التي تعاني من مشاكل 

  

   : (CRE): ـ مراكز البحث عن الشغل  1

الين الذين يحاولون إعادة الاندماج مرة ثانية في الحياة العملية ، وبذلك هذا الإجراء موجه للبط       

فهم بصدد البحث عن عمل مأجور ، عن طريق مساعدة هذه المراكز التي تعمل على تأطير البطالين 

وتضع تحت تصرفهم مستشارين عن التشغيل لتوجيههم وتساعدهم في البحث عن العمل ومحاولة 

للازمة عن سوق  العمل وتمكينهم من البحث عنه بطرق وتقنيات علمية إمدادهم بالمعلومات ا

يتحصلون عنها في فترة التكوين التي تدوم ثلاث أسابيع ومتابعتهم لمدة تصل إلى ثلاث أشهر ليتمكنوا 

والأرقام التالية تبيّن وضعية هذا الإجراء منذ ظهوره في سنة  . من البحث الجيد في هذه السوق 

    .  2001إلى  2000

                   
  2001ونهاية  2000توزيع المسجلين و المندمجين في الإجراء بين :  71جدول رقم                  

 المجموع   2001       2000       الإدماج   
 CRE     3836     11125     14961مؤمنين ومسجلين في 

 3787      3105     684      مؤمنين أدمجوا في العمل 
    2002المجلس الاقتصادي والاجتماعي : المصدر                               

  

فقط تمكنوا من العودة %  25إلى %  20بطال استفاد من التكوين لكن  5500من نتائج هذا الاجراء 

أعيد  3789نجد منهم    CREمترشح في  14961إلى العمل حيث نلاحظ خلال سنتين تمّ تسجيل 

  .جهم عن طريق هذا الترتيبإدما

  

  ): (CATI: ـ مراكز مساعدة العمل الحر 2
تهدف هذه المراكز لمساعدة البطالين المؤمنين على إنشاء عملهم الحر وذلك بمساعدة               

من المستشارين المتخصصين في نضج أفكارهم وتجسيدها في مشاريع اقتصادية ، حيث يتمّ متابعتها 

إن تقييم النتائج توضح أن . مركز سنة بعد التحقيق وبنائها على أرض الواقع من طرف فريق ال

حالة مسيّرة من طرف مستشاري هذا الجهاز  1441مترشح استفاد من خدمات المركز و  1500

  .وجّهوا إلى القروض المصغرة 1099في مرحلة الانطلاق و  270باشرت عملها و  160ومنها 

  



   :(FR)ـ تكوين إعادة الإدماج  3

قام الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة بتسطير إجراء لتكوين المستفيدين  1998مع سنة           

في مجالات عديدة بهدف إعادة إدماج المؤمنين في الحياة العملية ، وقد نظّم هذا الإجراء بعد دراسة 

بطالين بدون تأهيل %  31.20ملفات هؤلاء البطالين خاصة على مستوى تأهيلهم وتكوينهم حيث كان 

جامعيين ، وعلى هذا %  4.29مستوى ثانوي و %  15.01وذوي مستوى أساسي %  49.50و

الاساس قام الصندوق بأمضاء اتفاق مع وزارة التكوين المهني لتكوين المستفيدين في المجالات 

  : التالية

  ـ دهن وديكور         ـ النحت على الجبس            

  كهرباء البنايات       ـ الترصيص ـ            

  

وتهدف هذه العملية إلى تحسين وتهيئة المتكونين للمحافظة على مناصب عملهم بتلقينهم المهارات 

اللازمة للشغل والطريقة المختارة للشغل هي التعلم عن بعد ، وذلك حتى يتمكن المؤمنون من البحث 

ق ويتم التنسيق لهذا الإجراء مع المركز الوطني عن العمل بقدرات تكوينية مناسبة لمتطلبات السو

افتتحت إختصاصات الإعلام الآلي ، تصوير  1999وفي سنة  )  (CNEPDللتكوين عن بعد 

استفاد من عملية التكوين  2001إلخ وفي هذا المحور ومع نهاية ... محترف ، إصلاح الراديو 

  .أدمجوا في الحياة العملية  1514شخص منهم  7285

 

  :مساعدة المؤسسات التي تعاني من مشاكلـ  4

تعتبر هذه المساعدة كطريقة للمحافظة على الشغل حيث اقترحت الوكالة الوطنية للتأمين             

ضد البطالة على مجموعة من المؤسسات الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة ، حيث تمّ تكوين فريق 

مؤسسات حتى تتخطى مشاكلها وتتأقلم مع المناخ الجديد من الخبراء ذوي تأهيل عالي لمساعدة هذه ال

  .   بشرط أن تعمل على المحافظة على مناصب الشغل الموجودة

من المؤسسات %  70حوالي  2001وحتى نهاية  2000ظهر الإجراء إلى الوجود مع منتصف سنة 

اعدة حسب التشخيص التي اتفقت مع الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة محتاجة إلى مثل هذه المس

مؤسسة  1337وعدد المؤسسات التي دخلت في هذا المحور يعادل . الذي قام به فريق الخبراء

مؤسسة في شكل شركات بين الأجراء وعدد المناصب  1700عمومية وطنية ومحلية بالإضافة إلى 

  . منصب  500000التي تشكل  مضمون الإجراء والمتعلق بالمحافظة عليها لا يقل عن 



مؤسسة متوسطة وصغيرة ومؤسسات  1200ما يمس هذا الإجراء القطاع الخاص حيث اتصلت ك

  .منصب 400000مصغرة بالصندوق لتتمكن من التأقلم مع المناخ الجديد والمحافظة على 

  
   :تقييم السياسات التشغيلية : المطلب الثالث 

ا و سياسات إسترتيجية التشغيل لابدّ من التمييز بين مخطط مكافحة البطالة والتخفيف منه     

فالإجرءات الأولى خاصة بالمعالجة الظرفية سواء عن طريق السياسة الإجتماعية أو السياسة 

  .الإقتصادية أي الإجرءات الفعالة التي تقوم بخلق مناصب شغل ظرفية 

جه إلى أموال أما الإستراتجية لا يمكن أن تتجسد في الفترة الإنتقالية للإقتصاد الجزائري لما تحتا

  ) .1(وطاقات تحاول فيها السلطات توفيرها لإنعاش الإقتصاد و إعادة تحريك الإقتصاد من جديد 

مما كان لزاما على الجزائر التفكير في طرق أخرى لترقية الشغل وتسيير البطالة و هو ما جسدته  

لي يستلزم مرونة كبيرة سياسات التشغيلية ميدانيا بالتنسيق مع مؤسسات سوق العمل ، فالظرف الحا

في سوق العمل وتغيير أكبر في علاقات العمل مما أدى إلى خلق التشغيل المؤقت والمتمثل أساسا في 

 لمدة الشغل ، الشغل بالنيابة ، الشغل بنصف الوقت ، وهو ما فصلناه في  الشغل بالعقود المحددة

عرض من ات العمل مما يضاعف والإجراء  المهم في هذه الوضعية هو كسر صلابة علاق السابق

  .المؤقت للبطالين  الشغل

تعتبر هذه الوضعية من متطلبات تسيير القيود المالية التي حاصرت الإقتصاد الجزائري            

المنافسة الشديدة وهو ما أدى كما سبق  في هذه المرحلة ، إلى جانب التحولات العالمية التي تستلزم

والعلاج الإقتصادي .) .البطالة، التقاعد المسبق  كالضمان ضد( عي الذكر إلى العلاج الإجتما

أي محاولة إيجاد منصب عمل للبطالين حتى ولو كان هذا المنصب مؤقتا وهو ما ) كتشغيل الشباب(

يتزامن في مثل  هذه الحالة في الإقتصاديات  الإنتقالية مع التحضير لإنعاش الإستثمار في آن واحد، 

ثمار في المشاريع التي تخلق مناصب شغل حتى يرجع التوازن لسوق العمل أي محاولة الإست

هذه الوضعية الظرفية ما هي إلا مرحلة عابرة تسمى بفترة إنتظار الإنعاش الإقتصادي وهو . تدريجيا

ما يسمى بمخطط مواجهة البطالة بالطريقتين السابقتين ، وهذا الإجراء لا يخص الجزائر فقط و إنما 

لذا نلاحظ أن سوق العمل تتسم بالإزدواجية ، سوق أولية تتميز ، ى المستوى العالمي مستعمل عل

 المبذول ، وسوق ثانوية و هي  ذات أجر حقيقي يعكس المجهود مؤهلة ، بمناصب شغل دائمة ،
 
 

______________________________________  
 

(1) A bouzidi  Les années  90 de l’économie Algerienne  ; les limites des politiques 
conjoncturelles  ; Ed  ENAG   1999   



  المنتشرة عبرالعالم تتميز هي الأخرى بمناصب مؤقتة وأجور منخفضة فنلاحظ أن في الجزائر مثلا

فعلا  من مناصب العمل التي أنشئت في المرحلة الإنتقالية كانت من النوع الثاني وهو ما يجسد 3/2

 العمل التي تستلزم التسيير المحكم للبطالة وللتشغيل بواسطة مؤسسات سوق العمل قاتعلامرونة ال

) المؤسسات الإقتصادية(وطالبين العمل ) العمال الأجراء(التي تلعب دور الوسيط بين عارضي العمل 

مليون منصب مؤقت عكس السياسات  34أنشئت في العشرية السابقة حوالي   U S Aنلاحظ مثلا أن 

روبية التي تستعمل السياسات التقليدية ذات الشغل الدائم مما أدى إلى إرتفاع معدل البطالة فيها إلا والأ

في فرنسا أصبحت مؤخرا تتوجه نحو هذا النوع من التشغيل و هو الظرف العالمي حتى تقلل من 

  .البطالة  

    :تقييم عمل مؤسسات سوق العمل: الفرع الأول 

م سياسات التشغيل دون تقييم الهيئات المكلفة بذلك فمؤسسات سوق العمل لا يمكن تقيي          

مازالت  كتب الدولي للعمل ،مفحسب خبراء ال. مازالت لم تتمكن من التحكم في محددات سوق العمل 

هذه الهيئات تعمل وتسير بنفس الهياكل القديمة سواء بالنسبة للموارد المادية أو الموارد البشرية رغم 

إن  حات التي شهدتها هذه المصالح سواء على القطاع المؤسساتي أو على مستوى العام ،الإصلا

 مازالت تعاني من المشاكل التي كانت تعاني منها  )  ANEM(الهيئة الأولى المنسقة للعمل 

(ONAMO)  148حيث توقعت الإصلاحات كما سبق الذكر أن يرتفع عدد المكاتب التابعة لها من 

حتى تتمكن من السيطرة على البطالة الجهوية التي يرتفع معدلها في المناطق النائية مكتب  300إلى 

عدد الموظفين في (كاتب من الناحية الكمية مإلى جانب الإهتمام أكثر بتأطير هذه ال ، والريفية منها

ي التأهيل بما يتماشى ومتطلبات المؤسسات ، وكذا فئة العمال الذ(والناحية النوعية  )المكاتب

 %2ادة من خدمتها وفي هذا الإطار لابدّ من رفع معدل التأطير من فيتوجهون إلى هذه المكاتب للإست

  )           1(حتى تتمكن هذه الهيئة من ممارسة  مهامها على أكمل وجه  % 20إلى 

       

تشغيل في مجال ال )CNES(ظمها المجلس الإقتصادي و الإجتماعي نإنطلاقا من اللقاءات التي    

وصل إلى تقيم السياسات التشغيلية الظرفية في الجزائر على أنها مرحلة مهمة في الفترة الإنتقالية 

البطالين لكن يرى خبراء المجلس التكثيف في هذا الإتجاه من وإستطاعت أن تمتص شريحة معتبرة 

ها غير كافية ضروري في هذه المرحلة، لأن النتائج التي وصلت إليها السياسات فعلا قيمة لكن

 لمواجهة ظاهرة البطالة وترجع هذا النقص إلى غياب التنسيق الملاحظ بين مختلف المصالح العمومية 
_________________________________ 
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 .للتشغيل 

السلطات المحلية عن طريق مكاتب الوكالة الوطنية للتشغيل سواء تعلق الأمر  ن تظافر الجهود بينإ 

بالبلديات أو الولايات يؤدي إلى ظهور سياسة تشغيلية فعالة تتماشى و الظروف الجديدة التي تعيشها 

  .سوق العمل في هذه الفترة 

السياسات أنها قريبة من من التسهيلات التي يمكن أن تقدمها هذه الهيئة للسلطات المكلفة بتسطير 

الشباب و المؤسسات الإقتصادية ، لأن الولايات و البلديات يمكنها تحريك الأنشطة الإقتصادية 

في هذا الصدد على السلطات المحلية التفكير و المساهمة في  .المختلفة حسب إشغالات السكان 

لضرورية لتنفيذ هذه البرامج تسطير سياسات تشغيلية تتماشى والخصوصيات المحلية وكذا الوسائل ا

عات اوتجسيدها ميدانيا لأنه من الأخطاء المرتكبة أن لا تترك المتعاملين الإقتصادين في مختلف القط

المحركة و المولدة للشغل أن تتدخل في سوق العمل دون  التنسيق مع مؤسسات سوق تلك خاصة 

لأن مثل هذا التنسيق يدعم ، الوصية ما تراه السلطات ك العمل للتوجيه السليم لسياسات التشغيل

الإتصال و مختلف الإجراءات المؤخوذة على مستوى الوطن كتبادل التجارب ، تسهيل نقل المعلومات 

المدني للمساهمة  وكل المجتمع بمختلف المؤسسات الإقتصادية  الإدارات المتخصصة ، الجمعيات ،

  . ( Sous emploi )جتماعية لسوء الإستخدام لار اثاالآفي مناقشة إشكالية التشغيل بهدف التقليل من 

  

برنامج   (PNUD )تقييم دور مؤسسات سوق العمل في تنفيذ السياسة التشغيلية فإن عند          

خبير مكلف بتجديد المركبات الأساسية لملف التشغيل والتركيز  1991ن سنة الأمم المتحدة للتنمية عيّ

في تسيير الشغل وترقيته وتسيير البطالة و  ANEMخاصة دور أساسا على دور هذه المؤسسات و 

التقليص منها لكن هذا البرنامج لم يرى النور ويبقى مجرد مشروع وفي نفس الإطار قامت نفس 

أما بالنسبة للبنك العالمي قد أبدى  1997ـ  1993الهيئة بتحضير برنامج للمحافظة على الشغل 

لوضعية الحرجة التي تعيشها سوق العمل في الجزائر من جراء ما يتعلق بايوجهة نظره هو الآخر ف

  .إعادة جدولة الديون و السياسات المسطرة في هذا المجال بهدف الإنتقال إلى إقتصاد السوق

قد بيّن هذا الأخير خطورة وضعية هذه السوق وعدم قدرة المصالح العمومية للتشغيل من تحكمها و

لكن هذا لا ينفي مساهمة هذه الأخيرة من التخفيف من الثقل  ، في السوق خاصة في هذه الفترة

  .  الإجتماعي كالتهميش والإقصاء

حاليا باعتبارها محرك مؤسسات سوق العمل في  (ANEM)ومن النقائص التي تعاني منها          

ص هو نق، الجزائر و الهيئة الوحيدة و الوسيطة في التنسيق بين عارضي العمل و الطالبين عليه 

تها في الدخول إلى يالمعلومات التي تمكنها من تقييم وضعية سوق العمل في الجزائر ، بسبب عدم فعال



التي تعاني من تهميش كبير في هذه الهيئة سواء بالنسبة ) الأسواق الجهوية(هذه الأسواق وخاصة 

زالت هذه الوكالات حيث ما،للوكالة المحلية أو المكاتب الولائية أو البلدية التي تؤدي نفس الغرض 

ANEM  الديوان الوطني لليد العاملة (تعمل بنفس الوسائل كبنك معلومات الهيئة السابقة  للوكالة (

في سوق العمل ، وعدم قدرتها على تحضير  L’ANEMمما قلّل وأضعف من معدل مساهمة 

  ظهر عدم التنسيق مما ي، التقارير التي تعبر عن  حقيقة الأوضاع  خاصة في سوق الشغل في الجزائر

ومنابع الإعلام التي تشكل أحد مدخلات السياسة التشغيلية و التي على ضوئها  بين الهيئات الخاصة

تتجسد الإصلاحات التي تشهدها سوق العمل وعليه نلاحظ أن المصدر الأساسي الأول في الجزائر 

بالإضافة  دات السكانية ،ضمن التعدا ONSلجمع المعلومات يتمثل في الديوان الوطني للإحصائيات 

معدل  ،معدل البطالة (إلى التحقيقات المتوسطة التي تجرى أحيانا سنويا لتعديل مؤشرات سوق العمل 

  .من الوسائط المساعدة في إتخاذ قررات السياسة بصفة عامة ) إلخ ....النشاط ، معدل الإستثمار 

 أن تحقق أهدافها المنتظرة منها إلا L’ANEMلم تستطيع ) الوسائل المادية(أما من الناحية المالية  

ل في تحديد السياسة التشغيلية ، بنسبة قليلة وهو ما يفسر ضعف تدخلها في سوق العمل كعنصر فعاّ

وخاصة عند مقارنة مهام هذه المؤسسات في تسيير سوق العمل وخاصة بعد ما كان ينتظر من هذه 

  .الهيئة إعادة تحريك ودينامكية الشغل 

   

رغم كل المجهودات المبذولة إلا أن هذه العملية لازالت غير كافية ويمكنها المساهمة أكثر          

وبفعالية أكبر رغم أن الإختصاصيين وصفوها بالعملية المكلفة خاصة في فترة  التسعينات التي 

  .شهدت فيها المؤشرات الإقتصادية تقهقرا وتراجعا كبيرين خاصة المالية منها

هيئات مساعدة ومنفذة للسياسات التشغيلية قد سبق ذكرها في   في العشرية الأخيرة كما ظهرت 

وهي مؤسسات تعمل جميعها في نفس الإتجاه    ADS,ANSEJ,CNAC,ANDIالمبحث الأول مثل 

وفي إطار المخطط الوطني لمكافحة البطالة ، لكن نقائص كثيرة تعاني منها هذه الأخيرة أهمها تتعلق 

التابع  (les esils)ام بين هذه الهيئات كبرنامج التشغيل بمبادرة من الجماعات المحلية  بتداخل المه

التابع    TUPHIMOمباشرة لوزارة العمل ويدخل في إطار برنامج الجماعات المحلية ، وبرنامج 

د وهذا التداخل يخلق نوع من التفكيك في الجهود ، إلى جانب تبدي  ADSلوكالة التنمية الاجتماعية

الموارد المالية لهذه الهيئات ، كما يتبين من عرض هذه السياسات التشغيلية في الجزائر تضارب 

والوكالة الوطنية لدعم   (CNAC)المهام وتداخلها بين  الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة 

  . (ANSEJ)  وتشغيل الشباب



فيما يتعلق     ADS)(تماعية ووكالة التنمية الاج  ANSEJكما يطرح نفس المشكل بين وكالة 

  إلخ.....بمشاريع القروض المصغرة ، والمؤسسات المصغرة
 

  :تقييم برامج التكفل بالبطالين: الفرع الثاني

وعند تقييم السياسات التشغيلية عموما نجد أن برامج تشغيل الشباب حظيت بالنصيب            

لأنه يفسح لهم المجال في خلق مناصب ، البطال  الأكبر من الإهتمام لما تقدمه من مساعدات للشباب 

عملهم بأنفسهم وخاصة بعدما دعم هذا البرنامج بالوسائل المادية والمعنوية لإنجاجه ، وهو مايفسر 

تعاقب الوزارات في الإهتمام بهذا الإجراء وتدعيمه رغم الأوضاع المالية والظروف الإقتصادية التي 

  .تزامنت مع هذا البرنامج 

حيث دعم هذا  ت الجزائر إصلاحات عميقة في هذه الفترة ، وكانت كلها لصالح الشباب البطال ،شهد 

البرنامج بمؤسسات تلعب دور الوسيط  لتسهيل تحقيق البرامج التشغيلية كإنشاء الوكالة الوطنية لدعم 

  ) ANSEJ(تشغيل الشباب 

لة للبطالين والذين يبحثون عن العمل لأول هذه الهيئة القريبة من الشباب والتي تقدم بالفعل خدمات فعا

مرة ، وذلك بمساعدتهم في إختيار المشاريع ، دراستها وكذلك تلعب دور الوسيط مع البنوك للحصول 

على القرض الذي كان يمثل هاجس الشباب في هذه الإجراءات ، وأحسن دليل على القطاع الذي 

الذي أصبح مشبعا تماما ، إلى  الشبه حصري النقلإستفاد من هذا الإجراء والذي برز بقوة هو قطاع 

كالنسيج ، الجلود ، الصناعات الخفيفة ،أي مختلف الأنشطة الإقتصادية   جابب قطاعات أخرى عديدة ،

وكذلك )  PME , PMI(التي رسمت لها السلطات الوصية سياسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

المؤسسات المصغرة  والتي تعتبر من الإجراءات  أهم الإجراءات التي شهدت إقبالا كبيرا هو

المراعية للقيد المالي من جهة، وبخلق مناصب الشغل من جهة أخرى وخاصة مناصب لشغل الدائمة 

والمنتجة وهو ما تعاني منه الجزائر في الفترة الحالية نتيجة مرونة سوق العمل حيث شهدت السنوات 

أة كانت مؤقتة، إذن مثل هذا الإجراء له آثاره الإيجابية من من المناصب المنش 2/3الأخيرة أكثر من 

للشاب البطال على الأقل إستطاع أن يضمن عملا دائما لمدة طويلة ،  الناحية الإجتماعية بالنسبة

علاوة على أن الشباب في هذه المرحلة رحب كثيرا بفكرة العمل الخاص وهو الإتجاه العام للسياسة 

  .لمفروضة دوليا إنها التغيرات التي يشهدها الإقتصاد الدولي عموما الإقتصادية الحالية وا

           

يمثل العمل لصالح الحساب الخاص كما هو متداول حاليا أحد الحوافز الكبيرة لدى              

الشباب للدخول في الحياة العملية ، فالأعمال الحرة خاصة للبطالين المتكونين والحائزين على شهادات 

امعية يمثل لهم هذا الإجراء الأمل في الحياة مما يدفعهم للتفاني والإتقان خاصة وإن الفرصة أمامهم ج



لإختبار المهن المناسبة لتكوينهم وتأهيلهم كل حسب إختيصاصه ، فحسب النظرية الإقتصادية ، 

ي كان غائبا عند فالإختصاص في العمل يولد الرغبة فيه ويحفز الإنتاجية على الإرتفاع وهو الأمر الذ

لدى المؤسسات العمومية ،حيث كان ذلك أحد الأسباب في العجوزات التي شهدتها ) العامل(الأجير 

فتغيير التوجه نحو القطاع الخاص والذي أسند له دور المحرك . المؤسسات الإقتصادية الجزائرية 

ا لقي صدا عميقا لدى الشباب الإقتصادي في المرحلة القادمة والمتمثلة في بعث الإقتصاد وإنعاشه كم

 .خاصة الذين يطلبون العمل لأول مرة 

  

  ):DIPJ(ـ برنامج الإدماج المهني للشباب  1
لا يمكن الإعتماد كليا على هذا الإجراء من أجل القضاء على البطالة المستفحلة في            

بطال للدخول في الحياة العملية ، المجتمع الجزائري ، لكنه يمثل أحد الوسائل المهمة لإعداد الشباب ال

والتي يهيىء ) Les emplois d’attente(لذا سميت مناصب شغل هذا البرنامج بمناصب الإنتظار 

  .فيها الشباب للحصول على منصب عمل دائم ويتماشى مع مؤهلاته 

النسبة قد تكمن أهمية هذا البرنامج في إعداد الشباب للإدماج المهني بوسائل شتى خاصة ب       

للشباب الذين ليس لهم تأهيل ، ومع الأوضاع الإقتصادية التي تعيشها الجزائر في ظروف الإنتقال 

فإن المتعاملين الإقتصاديين يبحثون عن اليد العاملة المؤهلة التي تساهم بصفة  إلى إقتصاد السوق ،

ة سواء كانت عمومية أو خاصة فعالة في العملية الإنتاجية ونظرا للقيد المالي فإن المؤسسات الجزائري

ليست مستعدة لتدريب هذا النوع من اليد العاملة ، وعليه نلاحظ أن الدولة تكفلت بهذه العملية من أجل 

بإبرام معها عقود الشغل المسبق  ، التقليل من تكاليف خلق مناصب الشغل بمساعدة هذه المؤسسات 

مرة ، إن مثل هذه التحفيزات غير كافية طبقا والتي يستفيد منها الشباب الذي يطلب الشغل لأول 

ومن .جتماعي بالنسبة لهذه الفئة من الشباب لالكنها ذات فائدة على المستوى ا لتسوية سوق العمل ،

ناحية التكاليف فإن الخزينة لم تستطع توسيع تمويل هذا البرنامج أكثر من ذلك بسبب التذبذبات التي 

إلا أن هذا الإجراء قد ساهم ولو بنسبة صغيرة في  المرحلة ، تعيشها الموازنات العامة في هذه

  . 1997إلى  1990إمتصاص البطالة في هذه الفترة خاصة من سنة 

  

أما فيما يتعلق بالمؤسسات قد يحفزهم على فتح مناصب شغل لصالح الشباب البطال لأنهم          

بالتقليل من تكاليف خلق مناصب الشغل ،لأن  يستفيدون من المزايا التي تقدمها لهم الدولة فيما يتعلق

الوزارة المعنية تدفع للشباب المتربصين لدى هذه المؤسسات مبلغ نقدي شهري يحفزهم على العمل 

  .ددة في هذه المؤسسات الإقتصادية جمن أجل الحصول على العمل الدائم أو عن طريق عقود مت



  :  ـ  مناصب شغل الشبكة الإجتماعية 2

لم  ، لتقييم هذه السياسة المتمثلة في حماية الطبقات المتضررة من برامج التعديل الهيكلي          

عندما قامت الدولة بتدعيم الأسعار الخاصة بالمواد  1992لا أي في سنة يكن في بدايته إجراء فعاّ

موجها لهم  ، والذي كان  الواسعة الإستهلاك حيث إستفاد من هذا الإجراء الأغنياء أكثر من الفقراء

أساسا ، فالتجربة بينت فعلا أن الدعم المباشر للأسعار لم يكن حلا جذريا حيث زاد الإبتعاد بين 

الأغنياء على الفقراء ،وبدأ معدل الفقر في الجزائر يرتفع بوتيرة سريعة وخاصة في هذه العشرية 

  .المتميزة بالتحولات الكبيرة في تاريخ الجزائر 

لأخطاء السابقة المتعلقة بعملية دعم الأسعار قامت الجزائر بتحرير الأسعار كليا لتدارك ا            

لكنها قامت بتقوية ودعم سياسة الشبكة ،  1994وذلك مع بداية سنوات التسعنيات وخاصة في 

الإجتماعية بحصر السكان المتضررين فعلا ومساعدتهم و الإستفادة من العملية الدعم هذه وذلك  

  .ص تعويضات لأصحاب الدخل المنخفض وعدمي الدخل بواسطة تخصي

  دج شهريا لكل فرد من أفراد العائلة للمواطن الذي 120ـ   تعويضات للفئات العديمة الدخل تقدر 

  .يصرح بوثيقة رسمية من البلدية أنه لادخل له       

  ل منج شهريا لكل عامل يتاقضى أجر شهري أقد 120ـ تعويضات على الأجر الوحيد بقدر 

  .دج  7000   

  دج للطفل الواحد بالنسبة لكل العمال بدون  60ـ وأخيرا تعويضات تكميلية للمنح العائلية مقدرة بـ 

  .تمييز     

حيث تمّ إحصاء  1994في الجزائر إلى غاية سبتمبر  1992وطبق هذا الأجراء إبتداء من فيفري 

سمة بدون دخل وهو ما أدى إلي ن 6330000عائلة بدون دخل أي مايعادل  1320800حوالي 

 9000000أين تم إحصاء أكثر  1998إرتفاع درجة الفقر إبتداء من هذه السنة إلى غاية سنة 

دج سنويا أو مايعادل  12000مواطن يعيش تحت عتبة الفقر المطلق أي الإنسان الذي يقل دخله عن 

دج  7000لشهري رب أسرة لايتعدى دخلهم ا 430000تم إحصاء  كما. دج شهريا  1000

دوا من التعويضات المكملة للمنح العائلية ، وبهذا الإجراء اطفل إستف 6180240بالإضافة إلى 

إستطاعت السلطات الوصية بواسطة المصالح العمومية للتشغيل ، المساهمة في تحديد الفئات التي 

ة في بدايتها و التي تحتاج فعلا إلى هذا الدعم حتى يمكن تصحيح الإخطاء التي وقعت فيها التجرب

  .كانت تدعم الأسعار مباشرة مما أثقل كاهل الخزينة العمومية ولم تستطع المواصلة في النفس الإتجاه 

  



لة ايعتبر الفقر و البطالة من المتغيرات المتلازمة لبعضها البعض فكلما إرتفع معدل البط           

نه الجزائر في هذه المرحلة، إنها نتيجة وهو ما تعاني م كلما إتسعت رقعة الفقر بالضرورة ،

الإصلاحات الإقتصادية، لكن يرى الخبراء أن هذه الوضعية لا تدوم طويلا وتمر بها كل الإقتصديات 

الإنتقالية تحضيرا للإنعاش الإقتصادي الذي تظهر نتائجه على المدى البعيد ، ولذلك عندما نقارن هذه 

ي المتدهور للعمال لا يمكن إعتباره إلا حلا ظرفيا ومؤقتا الإجرءات  التصحيحية للوضع الإجتماع

لأن هذه المساعدات التي تقدمها الدولة في شكل  ، يتصحح تدريجيا مع برامج الإستقرار ثم الإنتعاش

جيات الأساسية للمواطنين في اتعويضات وتستفيد منها الطبقة المحرومة لا تكفي إطلاقا سد الح

سعار نتيجة لرفع الدعم عنها وتخلي الدولة عن الدور المساعد الإجتماعي إقتصاد ظهرت فيه حقيقة الأ

  .الذي كانت تلعبه في الإقتصاد المسير مركزيا 

قية أكثر لهذا الإجراء حاولت السلطات المعنية حصر كل السكان المعنيين احتى يعطى مصد          

مشكل الإحصئيات ،  تلف المستويات ،بهذه الإستفادة إلا أن المشكل المطروح في الجزائر على مخ

ومشكل الدرسات و التحقيقات ، الذي تعاني منه المصالح العمومية للتشغيل والأسباب كثيرة ذكر 

لت في هذا الإتجاه ذ، إلا أن جهود كبيرة وملموسة ب البعض منها في النقطة الأولى من هذا الفصل

عية حيث تم الفصل في التمييز بين الشباب لتحسين مردود هذه السياسة الخاصة بالشبكة الإجتما

 .البطال القادر على العمل ، و الشباب البطال المعوق وغير القادر أو الفئات غير القادرة على العمل

دج  2800حيث لا يستفيد النوع الأول القادر على العمل إلا بتقديم خدمة مقابل أجر شهري يعادل 

المؤمنين إجتماعيا ، بتقديم التعوضات التي تنص عليها  ويبقى النوع الثاني و الثالث ضمن فئة

وعليه يمكن إعتبار الشبكة الإجتماعية من ناحية مناصب الشغل ، السياسة حسب ما هو محدد قانونا 

يعتبر هذا الأجراء . المعروضة سياسة فعالة للبطالين الذين لم يعملوا من قبل وطالت مدة بطالتهم 

)  Les emplois d’attente(بة لهم ولهذا سميت مناصب شغل الإنتظار  مرحلة عابرة ومؤقتة بالنس

م في عجلة التنمية وإعادة تحريك الجهاز الإنتاجي عن إنها خاصة بالمرحلة الإنتقالية في إنتظار التحكّ

طريق بعث الإستثمار وإنعاش الإقتصاد بتجنيد القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي ، وهو ما تحاول 

  .جسيده ميدانيا سواء عن طريق الإستثمارات الأجنبية أو عن طريق عقود الشراكة الجزائر ت

  

من الأهداف الأساسية للتوجه الجديد في إطار السياسة الإقتصادية محاولة التحكم في مشكل         

وهو  لة عن طريق التقليص منه تدرجيا بتجنيد كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية ،االبط

التقاعد المسبق أو برنامج  إدراجه في مختلف الإجرءات التي جاءت بها الشبكة الإجتماعية ، ما تمّ

  .الإدماج المهني لتشغيل الشباب 



من المشاكل الأساسية التي  تعاني منها المصالح العمومية للتشغيل في الجزائر ، هو مشكل           

لتي تمكن السلطات الوصية من إتخاذ الإجراءات الفعالة الإحصائيات ، هذه المدخلات الأساسية ا

ومن ناحية  .والصارمة من أجل تسطير سياسة تشغيلية تتماشى والوضعية الحقيقية لسوق العمل 

رغم  مؤسسات  سوق العمل  في الجزائر فإنها تعاني من إنفصال شبه تام عن واقع السوق ،

الإصلاحات الجديدة التي شهدتها المصالح العمومية المجهودات التي تقوم بها خاصة فيما يتعلق ب

وكنتيجة لغياب المعطيات الحقيقية لسوق العمل ، تبقى مختلف الدراسات و التحقيقات التي . للتشغيل 

ولا تصل درجة تدّخل هذه المصالح في سوق العمل إلى التخلص  ،تقوم بها هذه المؤسسات تقريبية 

  .كن التحكم فيها إجتماعيا بواسطة مختلف سياسات التأمين من البطالة ، أو تقليصها حتى يم

  

إن المحددات الأساسية لمشكل البطالة لا يتمثل في مدى تدخل مؤسسات سوق العمل في           

السياسة التشغيلية ، وإنما هناك محيط إقتصادي آخر يشكل قيودا مهمة لهذه المصالح ، إنه القيد المالي 

فإن معدل البطالة  2000فحسب الإحصائيات الرسمية لسنة ) رحلة الإنتقالية الم( في هذه الفترة 

طالب للشغل ، ونسبة كبيرة منهم  300000ويقبل سنويا إلى سوق العمل حوالى  %30يصل إلى 

منصب سنويا حتى  300000يطلبون الشغل لأول مرة ، وفي هذه الظروف الخانقة ،لابدّ من إنشاء 

وبهدف التخفيف منه حسب مختلف الدراسات التي قام بها ).  %30أي (حاله  يبقى معدل البطالة على

منصب سنويا، لتخفيضه لمستوى أقل مما كان عليه ، وعليه  750000الخبراء هي محاولة خلق 

يمكن التوصل إلى النتيجة التشاؤمية لعالم الشغل في الجزائر على الأقل في الفترة الراهنة أو العشرية 

يبقى الحل الأساسي حسب المنطق الإقتصادي هو الإنتعاش الإقتصادي عن طريق بعث الحالية حيث 

الإستثمارات بمحاولة خلق المحيط الإستثماري المناسب لجلب المتعاملين الإقتصاديين المحليين 

والإتفاق على التركيز في الأنشطة الإقتصادية التي تخلق مناصب ،  والأجانب للإستثمار في الجزائر

ي مختلف القطاعات المولدة له ، كالسياحة ، الزراعة ، المهن التقليدية ، الري ، الغابات ،أي شغل ف

تجنيد وتحفيز مختلف المبادرات الفردية والجماعية في إطار سياسة تدعيم المؤسسات الصغيرة 

د والمتوسطة التي تطمح للإستثمار في هذه القطاعات ، أي محاولة تشجيع العملية بواسطة  تجني

مختلف القطاعات المسؤولة عن ذلك كالقطاع المصرفي عن طريق تسهيل عملية منح القروض 

للشباب المستثمر فيما يتعلق بالإستثمار المحلي ، وبمعدلات فائدة رمزية ، ومحاولة تذليل العقبات 

ضافة التي تقف في وجه المستثمر الأجنبي خاصة الإدارية منها على مستوى البنوك التجارية ، بالإ

إلخ من الجهات المعنية بمساعدة خلق الظروف الملائمة ... لقطاع الجمارك ، حل مشكل العقار 

  .والمساعدة للإستثمار في الجزائر 



إن الجزائر فعلا تسعى في هذا الاتجاه لمحاولة إصلاح كل القطاعات الاقتصادية            

نون النقد ان جديد ،حيث يظهر ذلك في قوالقانونية لبعث الإقتصاد الجزائري م والمؤسساتية ،

لتحفيز المستثمرين ) 1993(وقانون الإستثمارات )  10ـ  90(والقرض المتعلق بالنظام المصرفي 

الأجانب ، إلغاء القيود الجمركية الكمية والنوعية ، وفقا لمبادىء المنظمة العالمية للتجارة ومحاولة 

لها جهود تسعى  من خلالها الجزائر إلى تجسيد سياستها إنها ك. الخ ...الجزائر الإنضمام إليها 

إلا أنه مازال المحيط الإستثماري والإقتصادي غير مناسبين . الاقتصادية ومنه السياسة التشغيلية 

لإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لإستغلالها في مجال الشغل ، لكن الإمكانيات المادية والبشرية 

الأسواق المستهدفة للإستثمار فيها ، لكن كبر حجم السوق رغم أهميته ليس متاحة وتمثل الجزائر أحد 

السبب والمحفز الوحيد للإستثمار،  وإنما القدرة الشرائية للمواطن هي التي تلعب الدور الأساسي في 

تحديد الأسواق المستهدفة ، إلى جانب متغيرة أخرى يمكنها التحكم أيضا في الإستثمار الأجنبي ، 

امل الأجنبي يبحث عن حجم السوق لتسويق منتجاته وكذلك عن العامل الثاني  للإنتاج والمتمثل والمتع

في اليد العاملة الرخيصة والمؤهلة ، وهو مالم تتحكم فيه الجزائر بعد ، خاصة في المرحلة الإنتقالية 

تأهيل إطلاقا ، من البطالين ليس لهم  عاليةلأن حسب معطيات الديوان الوطني الإحصائيات أن نسبة 

وهي أحد القيود للإستثمار في الجزائر ، إضافة إلى متغيرة أخرى تلك المتعلقة بالقدرة الشرائية 

للمواطنين التي تنشط الطلب كما سبق الذكر ، وهي أحد نتائج الإصلاحات الاقتصادية الكلية في إطار 

لقدرة الشرائية للأسباب الاقتصادية وهو ما زاد من إتساع الفقر وتدهور ا .برنامج التعديل الهيكلي 

  . التي ذكرت سابقا 

  :ولتوضيح الصورة أكثر نلخص المعطيات السابقة في الجول التالي 

            
   2001إلى  1990تقييم البرامج التشغيلية من :  72جدول رقم         

    عدد  البرنامج   

 المستفيدين

  مبلغ الدعم   عمل دائم  عمل شبه دائم

 مليار دج 

التكلفة المتوسطة  

 )دج(

 94/90 ESILS  332000    160000   11000 5182 32400 

 8000    0.088    ـ         ـ        DIPJ(90/94  11000(تكوين

       nd       Nd      ـ        13703   13703  تنصيبات أخرى 

 ESILS  97/2001 815900 408000          _ 

         

     11700  28670 

 IAIG95/2001  1515000      شهر/دج3000 22000   ـ           ـ

 يا



CEP 98/2001   31085  31285   3520   2960   94600 

DC 98 /2001   3390   3390    635    0.557  

شهر/دج7000

 يا 

CNAN 95/2001  217084    شهر/دج7000 ـ       ـ     ـ

 يا 

 CNACتكوين

94/2001 

 ـ     ـ      ـ       ـ     11125 

 85170      4.372   51330     ـ     51330  94/2001تعاونيات  

Tuphimo97/2001 64000      108400    6.940   64000     ـ 

قرض مصغر 

99/2001 

 177000     1.072       6053     ـ         6053  

مؤسسات مصغرة  

97/2001 

 585657    62.638    106954   ـ        37754 

 ـ       41917.667 243492 616378 1594424 المجموع 
  2002المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي : المصدر

   

ومن خلال معطيات الجدول يمكن التميز بين فئتين مختلفتين الأولى متعلقة بالتكفل الإجتماعي للشباب 

، ومحاولة إمتصاص الضغط الإجتماعي وتجنبهم التهميش حيث  تضم وتحضيرهم للحياة العملية 

  )  IAIG،CPE،DC، (ESILوالتشغيل المتمثل في) تأمين ضد البطالة والتكوين(الشبكة الإجتماعية 

، القروض المصغرة والمؤسسات  Tuphimoهي السياسات الفعالة وتضم برنامج : أما الفئة الثانية 

  .الجدول الآتي  المصغرة ، وعليه توصل إلى

  

  

  

  
 
 
 
 



  توزيع مناصب التشغيل حسب نوعية السياسة المتبعة:   73جدول رقم                       

التكلفة دج    العمل الدائم %    الدعم المالي    المستفدين     السياسة   

 المتوسطة للعمل 

  75000       % 2.7        مليار دج 42.5 3000000 سياسات اجتماعية 1الفئة  

 399000       % 80        مليار دج 75.0 226337    سياسات فعالة    2الفئة 

 ـ          ـ           مليار دج 117.5 ـ                  ــ           
  2002المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي :  االمصدر                     

 

تم التكفل بما يعادل  2001إلى غاية نهاية  1990موعتين نلاحظ أن منذ سنة من خلال هاتين المج

من المناصب المنشأة هي مناصب دائمة وبغلاف مالي وصل إلى % 2.7شخص وبـ  3000000

  .دج  75000مليار دج بتكلفة متوسطة تقدر بـ %  42.5

منصب  226000اء أكثر من أما فيما يحض السياسة التشغيلية الفعالة تمكن جهاز التشغيل من إنش

  .دج 329000مليار دج وبتكلفة متوسطة  75.0عمل دائم  بدعم من الدولة قدر بـ 

فعند مقارنة التكلفة المتوسطة في إطار هذه السياسة والتكلفة المتوسطة في إطار إنشاء منصب عمل 

إلى تقليل  دج نجد أن هذه الإجراءات فعلا تؤدي 1000000يقدر بـ عن طريق التفاوض والذي 

  .التكاليف مما يسمح بإمتصاص البطالة لدى الشباب 

وعموما فرغم النقائص التي شهدتها السياسات ضمن مختلف الإجراءات فإنها تمكن من إمتصاص 

الضغط الاجتماعي عن طريق إدخال دناميكية توظيفية في ظروف إقتصادية جد صعبة ، وهو ما أدى 

منصب سنويا إلى جانب الدور الفعال 23000ائم بمعدل منصب عمل د 245000إلي خلق حوالي 

الذي تحملته الدولة ضمن هذه الإجراءات سواء من ناحيه الدعم المادي والمالي لتجسيد المخطط 

  .الوطني لمكافحة البطالة 

  
  .سياسة ترقية  الشغل : المبحث الثالث 

التي عقبت برامج الإصلاح شهدت المؤشرات الإقتصادية تحسنا ملحوظا في الفترة            

الإقتصادي والتعديل الهيكلي ، خاصة على مستوى التوازنات العامة ، مما يسمح بتوفير الشروط 

الضرورية لإنعاش قطاع الشغل بتسطير سياسات إستراتيجية تعتمد على خلق مناصب شغل دائمة 

  .قتصاد بواسطة الإستثمارات الإنتاجية الموجهة لمختلف القطاعات  المحركة للإ

إستنادا إلى التوجه الإقتصادي الحالي و في إطار الإصلاحات الإقتصادية أصبح الإهتمام بالقطاع 

   الخاص من أولويات الإستراتجية التنموية في الجزائر بإعتباره القطاع المحرك في ظل إقتصاد السوق



لي أو الإستثمار الأجنبي وما يمكن أن يقدمه في مجال الإستثمارات سواء بالنسبة للإستثمار المح

  .المباشر

   : المؤسسات المصغرة: المطلب الأول

حتى تستفيد الجزائر من الطاقات المشغلة في القطاع غير الرسمي ، وحتى تتمكن من             

 تأطير وحصر الانشطة الاقتصادية التي تدور خارج النظام المحاسبي سطرت هذا البرنامج لتقنين 

 رسمي من جهة حتى تعزز خزينة الدولة ، وتأطر الشباب الذي يشتغل في هذا المجال الإقتصاد غير ال

  )1.(من جهة أخرى 

تعتبر المؤسسة المصغرة هوية إقتصادية تحدد بحجم إستثمارها أو بعدد مناصب الشغل المكونة لهذه 

  .مليون دج  4المؤسسة وحدد القانون هذه الهوية بإستثمار لايتعدى 

% 5المؤسسات المصغرة في تمويله على البنوك حيث يتحمل صاحب المشروع من يعتمد برنامج 

  .  من تكاليف المشروع حسب حجم المؤسسة % 20إلى 

  .من تكلفة المشروع % 25يمنح القروض للمستفيد بدون فوائد تصل إلى   FNSEJـ 

يوضح لنا هيكلة من تكلفته، والجدول الآتي % 70ـ البنوك تمول المشروع إلى أقصى حد يصل إلى 

  .تمويل المؤسسات المصغرة حسب حجم الاستثمار وحسب تموطنه

                             
  هيكلة تمويل المؤسسات المصغرة في إطار تشغيل الشباب            الوحدة   دج: 74جدول رقم         

قروض بدون  حجم الاستثمار      

 فائدة 

دعم ذاتي في 

المناطق الخاصة

عم ذاتي د

لمناطق أخرى 

قرض بنكي 

للمناطق الخاصة

قرض بنكي 

 لمناطق أخرى

 % 70      % 70      % 5    % 5     % 25     1000000أقل من 

 % 70      % 72      % 10    % 8     % 20    2000000ـ  1000001

 % 70      % 74      % 15    % 11     % 15    3000000ـ  2000001

 % 65      % 71      % 20    % 14     % 15    4000000ـ  3000001
  الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب: المصدر                                 

لقد أوكلت مهمة مساعدة هذه المؤسسات من الناحية التقنية للصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب 

  :ل مايلي بحيث يقوم في بعض الحالات بتموي

  .ـ الدراسات التقنية للمشاريع الاستثمارية   

  .ـ معاينة هذه المشاريع من طرف خبراء متخصصين لإنجاح المشروع   
________________ 
(1) Denis Cogneau , Sarah Marniesse , Jean-Yves Moisseron :  Marché du travail et competitivité en Afrique 
Economica 2000 p : 42  



  .ـ عمليات التكوين المتعلقة بتحضير الشباب المقاولين المسيرين لهذه المؤسسات    

  ـ تقديم علاوات إضافية في حالات استثنائية خاصة للمشاريع التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد    

  .من تكلفة المشروع%  10الوطني أو المحلي ، وتتحدد هذه العلاوة ب       

 
    :الوضعية العامة للمؤسسات المصغرة : الفرع الأول 

نظرا للهدف المزدوج المنتظر من هذا الإجراء فإن السياسة التشغيلية قد أولت إهتماما كبيرا لهذا     

البرنامج وتنتظر منه نتائج ذات آثار إيجابية على سوق العمل من جهة ، وتصحيح السوق غير 

  .تقنينها من جهة أخرى الرسمية عن طريق تذليل العقبات لمنشطيها و

بالإعتماد على تقارير وأرقام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب نحاول تحليل هذا البرنامج من 

  )1( .الناحية الكمية ، ثمّ توزيع المشاريع حسب القطاعات الاقتصادية

 مشروع وتمّ 130309تمكن البرنامج من المصادقة على  2001إلى غاية نهاية  1997منذ سنة 

  ملف أي بنسبة تعادل  15291مشروع ، أما عدد الملفات المرفوضة فقدر ب  37754تمويل 

تعتبر مشاريع مقبولة وتتوفر فيها كل المعايير المطلوبة %  89.5، أما النسبة المتبقية %  10.5

ما وتحصلت على شهادة التمويل ، وبالمقابل فأن هذه الاستثمارات يمكنها إنشاء . لممارسة نشاطها 

  .منصب عمل أي بمعدل ثلاث مناصب لكل مشروع 364685يعادل 

تسعى السياسة التشغيلية إلى توسيع هذا الإجراء في أوساط الشباب العاطل عن العمل ، فحاولت 

توجيه الشباب إلى القطاعات الاقتصادية المولدة  للشغل والتي تساهم في خلق  (ANSEJ)الوكالة 

  . راعة ، الصناعة ، الري ، الصيد ، الخدمات القيمة المضافة كالنقل ، الز

  
   :توزيع المؤسسات المصغرة حسب القطاعات الاقتصادية : الفرع الثاتي 

فإن عدد المشاريع الموجهة لقطاع النقل قدّر ب  2002لسنة  ANSEJحسب معطيات وكالة          

سد في برنامج المؤسسات ، وهو القطاع الذي نال حصة الأ%  34.14مشروع وهو ما يعادل 44499

 23303من المشاريع متعلق بنقل الأشخاص أي بعدد %  17.88المصغرة حيث نجد ما يعادل 

مشروع وإذا سلمنا أن كل مؤسسة تشغل شخصين فإن عدد المناصب التي أنشأها هذا القطاع هو 

للتمويل تراجع القطاع ووصلت نسبة الملفات المقبولة  2001منصب شغل ، لكن في سنة  46606

 أين كان هذا القطاع يتصدر الطليعة وهو ما يفسر   1999ـ  1998فقط مقارنة بسنة %  3.34إلى 
_____________________ 
 
(1)  Rapport : Pour une politique de développement de la PME en Algérie CNES 2002     



سنة %  36.8إلى  1999سنة %  14.17تشجيع هذا الأخير عكس قطاع الخدمات الذي انتقل من 

أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة والبناء والسكن ، فإنه شهد تطورا محتشما رغم أنه القطاع  2001

من مجموع المشاريع فقط كانت من نصيبه %  4.81الذي يعتمد على اليد العملة الكثيفة فنجد نسبة 

 2000لسنتي %  9.74ثمّ %  7.05وبعدها  1999سنة %  5.03ثمّ انتقل إلى 1998في سنة 

  ويليه قطاع الخدمات ب%  20.51أما القطاع الزراعي فاحتل المرتبة الثانية بنسبة . 2001و

أما قطاعي الري والصيد لم يجدا إقبالا كبيرا من طرف الشباب رغم .كما سلف الذكر %  20.08

  :الآتيأهميتهما الاقتصادية وللتوضيح أكثر يمكن تجميع المعلومات في الجدول 
                  

  توزيع المؤسسات المصغرة حسب القطاعات الاقتصادية :  75جدول رقم                      

 %النسبة         عدد المشاريع   المقبولة  النشاط        

 34.14      44499     النقل   

  20.51      26732     الزراعة   

 20.08        26170     الخدمات   

 9.89       12889     الحرف   

 7.99       10406     الصناعة    

 4.64        6041     البناء   

 1.36       1767     المهن الحرة   

  1.03       1341     الصيانة   

 0.22       285     الصيد   

 0.14       179     الري   

 100       130309   المجموع   
  2002الوكالة الوطية لدعم وتشغيل الشباب : المصدر                            

 

من عدد المشاريع الممولة كان مستوى استثمارها %  47.09أما من ناحية حجم الاستثمارات فإن 

هي مشاريع  يقل الاستثمار فيها عن %  22.68دج و  2000000دج و  1000000بين 

يفسر الوضعية المالية والحالة الاجتماعية للشباب البطال وضعف القدرة دج وهو ما  1000000

  .المالية لهم لأن أغلبيتهم يطلبون الشغل لأول مرّة 
  

         



  توزيع المشاريع الاستثمارية حسب حجم الإستثمار        الوحدة   دج  : 76جدول رقم                

 %النسبة         مشاريععدد ال          حجم الاستثمار       

 22.68         8561         1000000أقل من  

 74.07          17771         2000000ـ  1000001 

 21.79          8225          3000000ـ  2000001 

 8.47          3196          4000000ـ  3000001 

 100             37754          المجموع       
  2002الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب : المصدر                            

دج ونجد أن قطاع الـ  586000وفيما يتعلق بالتشغيل فإن التكلفة المتوسطة للمنصب الواحد هي 

BTPH  هو الذي يتمكن من إنشاء مناصب الشغل بأقل التكاليف ، حيث وصلت تكلفة المنصب

دج عكس قطاع نقل البضائع الذي يستهلك أكبر التكاليف فقدرت تكلفة  377000إلى الواحد فيه 

  .دج  99000المنصب الواحد ب 
   2001/ 09/ 30الوضعية العامة للمؤسسات المصغرة :    77جدول رقم                           

  التكلفة الاستثمارية عدد المشاريع   النشاط  

 مليون  دج 

  وسطةالتكلفة المت 

 للمنصب الواحد  

عدد المناصب  

 المتوقع إنشاؤها

 29259     693536    20292   11665  نقل الأشخاص  

 14837     899250    13342   6922   نقل البضائع  

 20290     422723    5877   6596   الخدمات   

 11655     536679      6255   4620   الزراعة  

  17606     466553    8214   4513   الحرف   

 6040     502103    3033   1498   الصناعة  

 4095     377176    1544   847   البناء والسكن  

 1761     431253    759   663   المهن الحرة   

   1037      497783    433   351   الصيانة  

 196       116392    101   44    الري  

 178       487429    87    35    الصيد  

  106954      585657     62638   37754   المجموع  
  2002الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب :  المصدر                           



نظرا لقلة المعلومات المتعلقة بمناصب العمل المنشأة في إطار برنامج المؤسسات المصغرة فأن 

ANSEJ  إهتمت فقط بالناحية الكمية والتمويلية للبرنامج ، وليس لديها المعلومات والبيانات الكافية

عن محور التشغيل ، وعليه  فالتقييم في هذا الإطار يكون غير كافي ، لكنه يعطي لنا فكرة عن هذا 

  هذا البرنامج ) 1(البرنامج حتى ولو كانت عامة ، حيث قيّم المجلس الوطني الاقتصادي والاجماعي 

ذو إيجابيات وسلبيات ككل البرامج الأخرى ، إلا أن الإجراء تمكّن من دفع المصالح العمومية  نهأ 

للتفكير بالمنطق الاقتصادي عن طريق بعث المؤسسات المصغرة في فترة الإنكماش ودفع البطالين 

  أما النقائص تتلخص في . لإنشاء مناصب عملهم بأنفسهم

  نضج المشاريع نظرا لطول الإجراءات الإدارية في إنطلاق هذه المشاريع حيث ـ طول مدة   

  شهر بالإضافة إلى القيد المالي المتمثل في ارتفاع التكاليف الكلية  18و 8حددت هذه المدة بين      

  .للمشروع      

  د المشروعـ  ضعف المساعدة التقنية  لمسيري المشاريع من ناحية التكوين و المتابعة لتجسي  

  ـ غياب المتابعة الميدانية للمؤسسات أدى إلى نقص المعلومات للتقييم الموضوعي للبرنامج خاصة   

  .فيما يتعلق بجانب مناصب الشغل     

  

   :دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق الشغل: المطلب الثاني 

دة للشغل في وجود سياسية وإطار ويبقى الاقتصاد الجزائري فضاءا  للإستثمارات المولّ         

تنظمي لاستغلال  إمكانيات مختلف القطاعات الاقتصادية ذات القدرة الكبيرة على إمتصاص البطالة 

حيث توجهت الجزائر في العشرية الأخيرة إلى الإهتمام بالمؤسسات الصغيرة  .في المجتمع 

التنظمي ومحاولة تذليل العقبات أمام والمتوسطة ومحاولة دعمها عن طريق تحديد الإطار القانوني و

  .المستثمرين من أجل ترقية هذه المؤسسات حيث تم إنشاء 

  ـ صندوق ضمان القروض البنكية   

  ـ مجلس وطني للترقية و المقاولات الباطنية  

  ـ بنك للمعلومات    

  .ـ هيئة إستشارية مكونة من منظمات وجمعيات مهنية   

يرة والمتوسطة في خلق مناصب الشغل من جهة وإنعاش الاقتصاد من نظرا لأهمية المؤسسات الصغ

يقدر عدد  PME / PMI 2001 جهة أخرى عن طريق إستغلال إمكانيات الجزائر فإن قانون 

  مؤسسة ، بإمكانها  600000المؤسسات التي تغطي إحتياجات الجزائر في هذا الأطار لا يقل عن 

___________________ 
(1)  Rapport portant Evaluation des dispositifs  d’emploi : cnes 2003              



وبناءا على هذه التقديرات فإن القطاعات . سنوات  10مليون منصب عمل في ظرف  10خلق 

والمحافظة على المحيط  والتكثيف  المدعمة في إطار هذه السياسة هي قطاع البناء والتهيئة والعمران

ياحة ، لكن قطاع التكنولوجيات الحديثة  للمعلومات والاتصالات لم يعطى له الزراعي ، قطاع الس

  .االإهتمام الكافي ضمن السياسة التشغيلية رغم القدرة الهائلة لخلق الشغل بالإستمرار في هذا القطاع 

لوضعية هذه المؤسسات من حيث دعم )  CNES( وفي إطار تقييم المجلس الإقتصادي والإجتماعي 

التشغيلية فإنه سجل نقصا الكبيرا في الأرقام الإحصائية التي تمكن من إعطاء صورة واضحة  السياسة

على هذا الأجراء إستنادا إلى المعطيات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الإستمارات               

)ANDI (لإستثمارية يمكن تحديد مساهمة المؤسسات المشاركة في ترقية الشغل حسب المشاريع ا

  .وحسب القطاعات الإقتصادية 

  

  .تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : الفرع الأول 
إجتمعت تعاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها تلك الهوية الإقتصادية التي تنشط          

الخصائص في إنتاج السلع والخدمات كغيرها من المؤسسات الإقتصادية ، لكنها تتصف بمجموعة من 

المكون لهذه المؤسسات ) 1(نذكر تلك التي تهم الموضوع وذلك فيما يخص عدد العمال ورقم الأعمال 

  .حيث ميز بين المؤسسة المصغرة ، المتوسطة والصغيرة كما يلي 
      

   PMEتصنيف المؤسسات :   78جدول رقم                                 

 عدد العمال         نوع المؤسسة           

      9ـ   1          مؤسسة  مصغرة       

   49ـ  10          مؤسسة صغيرة        

 250ـ  50         مؤسسة متوسطة        
                                           Source : CNES 2000 

 
عليه في تحريك النمو من جهة  تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محورا إقتصاديا هاما يعتمد

وتوليد الشغل من جهة أخرى ، ضمن الإصلاحات المؤسساتية لتتماشى والتغيرات الإقتصادية الدولية،  

إستنادا إلى تجارب دول عديدة نامية ومتقدمة فإن هذا المحور يساهم بطريقة مملوسة في تكوين 

 ؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تشغيلالثروة عن طريق خلقه للقيمة المضافة حيث إستطاعت  الم
 

  ـــــــــــــــــ
  1996تعريف الإتحاد الأروبي لسنة ) 1(



من هذه المؤسسات ) النصف% (50وأكثر من ) PIB(من النتائج الداخلي الخام % 80إلى % 40

  ...تابعة للقطاع الخاص في الدنمارك ، إسبانيا ، فرنسا ، اليابان ، البرتغال 

الصغيرة والمتوسطة النظام المؤسساتي في مختلف القطاعات الإقتصادية في كل تشكل المؤسسات 

لإعطاء صورة . الإقتصاديات ، كالزراعة ، الري ، التجارة ، الخدمات ، النقل ، البناء ، السياحة 

واضحة عن هذه المؤسسات في الجزائر تعتمد على بعض الإحصائيات التي إستخدمها المجلس 

والإجتماعي في تقيمه للقطاع ومحاولة إبراز مكانته ضمن الإقتصاد الوطني  الوطني الإقتصادي

  باعتباره قطاعا يسعى إلى إنعاش الإقتصاد من جديد بعد الركود الذي شهدته الجزائر في النصف 

  )1.(الثاني من الثمانييات وعشرية التسعينات لأسباب عديدة ومتنوعة 

 CNASوحسب معطيات  1999المتوسطة في نهاية سنة وصل عدد المؤسسات الصغيرة و          

 634375مؤسسة حسب التعريف السابق يشمل  159507إلى ) الصندوق الوطني لتأمين الأجراء(

من إجمالي المؤسسات هو مؤسسات مصغرة التي لا يتعدى عدد  %  93.24منصب عمل علما أن 

تشغيل الكلي بعدد مناصب من ال% 35عمال وهي الصيغة التي تشمل ما يعادل  9عمالها 

بمعدل  107982منصب ، أما المؤسسات المتوسطة والصغيرة وصل عددها إلى  221975يعادل

من التشغيل الكلي والمعطيات الآتية تبيّن % 65أجير أي  412400فقط من المجموع الكلي وبـ % 7

  .  لنا توزيع هذه المؤسسات في القطاع الخاص 

  
 1999توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى غاية :   79قم  جدول ر                   

 %          عدد الاجراء     %              عدد المؤسسات  عدد      

 12.15       77082    3.62         5778     19ـ 10   

 15.7       99649     2.08      3322     49ـ 20  

 10.66      67664    0.62      997    99ـ  50  

   26.28       168005    0.42      685    ـ أكثر  100  

 64.79     412400    %7        10782   المجموع  
   Source: Rapport du CNES 2002                                                       
     

لكن من % 93.24سسات المصغرة هي السائدة بنسبة من الناحية الكمية لعدد المؤسسات فإن المؤ

 ناحية عدد العمال وهو التحدي الذي ترفعه هذه الإستراتجية المعالجة مخزون البطالة فإن التوزيع 
 

  ـــــــــــــــــــــــ

 2002تقرير المجلس عن تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر سنة) 1( 



من مجموع العمال الذين %  27.8ت المؤسسات الصغيرة من تشغيل معتدل  ومتقارب حيث تمكّن

مؤسسة أما المؤسسات المتوسطة  9100عامل مستخلفون في  176731ينتمون إلى هذا الأجراء بـ 

وهذه الأرقام تكون %  37.2عامل أي بمعدل  235669مؤسسة وعدد عمالها  1682قدر عددها بـ 

  .مخلصة في الجدول الإحصائي الآتي 

  
  هيكلة المؤسسات حسب عدد العمال:   80جدول رقم                         

 %         عدد العمال   %         عدد المؤسسات   الفئة      

    35.0           221.975        93.2             148725    مؤسسات مصغرة

 27.8          176731          5.7           9100    مؤسسات صغيرة

     37.2         235669        1.05              1682    مؤسسات متوسطة

     100        634375       100          159507    المجموع

 السابق: نفس المصدر                                           

  

  : فإنها تظهر مفصلة في الجدول التالي أما توزيع هذه المؤسسات حسب القطاعات الإقتصادية 

              

  .توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الفروع الإقتصادية:  81جدول رقم              

 %        عدد الأجراء      %        عدد المؤسسات    القطاع    
     BIP      42687        26.7     247243         38.9 

   10.49         66553     16.34         26073     لتجارة ا   

  3.41         21640         8.78        14018     إتصلات/ نقل   

 2.87          18259     8.59        13702     خدمات  

  7.8           49488       7.29        11640     صناعات غذائية 

 63.47          403183      67.78        108120    المجموع  
                                                  Source : CNES 2001  

 
من إجمالي % 38.9يبقى دائما قطاع البناء هو المحرك الأساسي للتشغيل حيث بنيّت الأرقام أن 

من % 26.7مؤسسة بنسبة  42687الأخير بـ  التشغيل للقطاعات المدونة  في الجدول يعود إلى هذا

ويمكن الإشارة في هذا الصدد أنه القطاع الأول الذي تأثر بالإصلاحات الإقتصادية خاصة %  67.78



فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة للقطاع مما أدى إلى تسريح جماعي وفردي للعمال كما سبق الإشارة 

 نه من الناحية القانونية تابع للقطاع الخاص فإن وفي إطار هذا التحول وخاصة أ. إليه مرارا 

أغلبية العمال حاولوا الإندماج في الحياة المهنية باستغلال هذا الإطار الذي يشكل منفذا هاما لإعطاء 

ديناميكية جديدة للإقتصاد بالإعتماد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأن التجارب الإقتصادية 

ص في تكوين الثروة وذلك عن طريق إظهار نصيب هذه المؤسسات بنيّت مساهمة القطاع الخا

  .المنتمية للقطاع الخاص حسب القطاع الإقتصادي في القيمة المضافة 

                           
  مساهمة القطاعات الإقتصادية في الناتج الداخلي الخام :  82جدول رقم                            

 %عمومي          %خاص           القطاع       

 0.3          99.7         الزراعة والصيد          

 1.5         98.5         الخدمات       

 3.1         96.9         التجارة     

 9.8         90.2         فندقة ومطاعم     

 32.7         67.3         نقل والإتصلات     

    BTP         64.2         35.8 
   73          27                 الصناعة       

 : CNES 2001  Source                                                        

  

ومن خلال هذه الإحصائيات يمكن لمس مكانة المؤسسات ضمن الإستراتيجية التنموية ومدى مساهمة 

لق القيمة المضافة في مختلف الأنشطة الإقتصادية حيث كل القطاعات القطاع الخاص في خ

في النتائج الوطني الخام والتابعة للقطاع %  60الإقتصادية المذكورة في الجدول تساهم بأكثر من 

بـ    BIPالخاص ما عدا قطاع الصناعة الذي استحوذ فيه القطاع العمومي على نسبة مشاركة في 

يات تظهر التحولات الإقتصادية بتسليم حركية الإقتصاد للقطاع الخاص ومن هذه الإحصائ% 73

  .وتدعيمه  بمختلف الطرق خاصة الإطار التنظيمي والتشريعي 

أما من الناحية الإقتصادية فإن هذا القطاع لم يصل بعد إلى تحقيق المنتظر منه على مستوى السياسة 

، وخاصة عند    مقارنة عدد المؤسسات التي يمكن ان التنموية لا من ناحية النوع ولا من ناحية الكم 

مؤسسة على الأقل ، لكن إلى غاية نهاية سنة   600000يستوعبها الإقتصاد الوطني والمقدرة بـ 

مؤسسة فقط مما يبيّن إحتشام هذا الأجراء وذلك لأسباب عديدة  160000تمّ إحصاء ما يقارب  1999



الجزائر والذي يشمل القيود البيروقراطية ، المشاكل المالية  يمكن تلخصها في المناخ الإستثماي في

  إلخ...للمنظومة البنكية ، مشكل العقار 

  نظرا لأهمية هذا المحرك في التنمية في مختلف الإقتصاديات فنجد أن هذه المؤسسات تساهم بـ 

في %  44ا، في فرنس% 56إسبانيا ، % 64.3من الناتج الداخلي الخام في اليابان وبنسبة %  57

أما الولايات المتحدة الأمريكية فإن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . في كندا %  43النمسا و

في تكوين القيمة % 50من اليد العاملة وتساهم بأكثر من % 52مليون مؤسسة وتشغل  22وصل إلى 

 .المضافة 

  
   :لصغيرة والمتوسطةتقييم المشاريع الاستثمارية في إطار المؤسسات ا: الفرع الثاني 

مشروعا إستثماريا يهدف إلى خلق  43213تشير إحصائيات الوكالة الوطنية للتشغيل إلى أن 

 3344وذلك بمقدار  2000ـ  1993منصب شغل لصالح الفئة البطالة وذلك خلال الفترة  1605000

  .مليار دج والجدول الآتي يوضح لنا تفاصيل هذه العملية 

  
  .تطور المشاريع الإستثمارية المصرح بها :  83جدول رقم                             

 %     الغلاف المالي مليار دج %    عدد المناصب  %   عدد المشاريع  السنة 

 3   114        4   59606  2   694 94ـ  93

1995  834   2  73818   5        219   7 
1996  2075   5  127849   8        178   5 
1997  4989   12  266761   17        438   13 
1998  9144   21  388702   24        912   27 
1999  12372   29  351986   22        685   20 
2000  13105   30  336169   21        798   24 

 100 33 44        100   1604891 100  43213  المجموع

  )APSI( وكالة ترقية ودعم الإستثمار : المصدر                        

  

وإستنادا إلى الأرقام المدونة في الجدول ومن الجانب الكمي ) 2000ـ  1993( خلال هذه الفترة 

للمشاريع الإستمارية فنجد أن هذا التوجه لقي إستحسان المقاولين الجزائرين حسب ما شهد عدد 

 694أي من  2000سنة % 30إلى  1993لسنة % 2إنتقالا من نسبة  المشاريع إرتفاعا متزايدا ،

ووصل عدد المناصب المتوقع إنجازها إلى  2000مشروع سنة  13105إلى  1993مشروع سنة 

1600000 .  



من هذه المشاريع يدخل ضمن %  40نظرا وإستنادا إلى عدد العمال الذي يعرف هذه المؤسسات فإن 

عمال أما المؤسسات المتوسطة والصغيرة حازت على  10ـ  1بين  المؤسسات المصغرة التي تشغل

  من مجموع الإستثمارات ، واستنادا إلى عدد العمال في هذه المؤسسات فإن%  51

من هذه المشاريع يدخل ضمن المؤسسات المصغرة والتي تشغل من عامل واحد إلى تسعة % 40

من مجموع الاستثمارات والتي % 51عمال ، أما المؤسسات المتوسطة والصغيرة حازت على 

%  3من مجموع المشاريع ، و%  7عامل ، لم تتحصل إلا على  50و 10يتراوح عدد عمالها بين 

  .عامل ، والجدول التالي يوضح هذه الأرقام  100من المؤسسات التي تشغل أكثر من 

  
  حجم المؤسسةتوزيع المشاريع الاستثمارية حسب :  84جدول رقم                        

 250ـ  101  100ـ  51  50ـ  10   9ـ  1   عدد العمال  

 % 3    %  7    %  51    %  40  %المعدل  
  وكالة ترقية ودعم الاستثمار:  المصدر                           

  

 50ـ  10بين %  43مليون دج و 10منها قدر بـ  309ومن ناحية تكلفة المشاريع الاستثمارية فإن 

المشاريع ذات التكلفة ) ثلث( 3/1مليون وهو ما يبن أكثر من  500ـ  100بين %  8مليون دج و

  الصغيرة والأقل حجما من ناحية خلق مناصب الشغل ، وهو ما يفسر المقدرة المالية للمستثمرين 

من هذه المشاريع مؤسسات جديدة ، وغالبا ما يكون أصحابها من الشباب الذي يطلب %   81و

  ) .غياب الاحصائيات على مستوى وكالة ترقية الاستثمارات(شغل لأول مرة ال

تتوطن هذه المشاريع في المدن الكبرى أين يرتفع معدل البطالة فيها بسبب قدوم اليد العاملة العاطلة 

عن الشغل بحثا عنه وأملا في الفوز به ، كما يمكن الاشارة إلى أن تموطن المشاريع الاستثمارية 

  بمدى توفر الهياكل القاعدية لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع ، حيث استحوذت ولايتي  مرتبط 

ولايات أخرى  8مشروع و 2000من المشاريع أي ما يعادل %  21تيزي وزو و ورقلة على 

  .مشروع  1000مجتمعة  تحصلت على 

 397تشير الاحصائيات إلى إن مساهمة الشريك الأجنبي لم يكن له دورا كبيرا في هذا القطاع حيث 

ويليها قطاع %  59مشروع وأغلبيتها تعود لقطاع الصناعة بنسبة  43213مشروع فقط من بين 

 47000، وقد وصلت هذه المشاريع المشتركة في خلق مناصب العمل إلى %  19الخدمات بـ

رجع الأسباب مليون دج ، وت 164460في قطاع البناء ، وبتكلفة إجمالية %  60منصب فقط وبنسبة 

الأساسية لتردد المستثمرين الأجانب على الجزائر إلى عدم تهيئة المناخ الاستثماري المناسب 

  .لمتطلبات المستثمر الأجنبي والمحلي على حد السواء 



رغم كل المجهودات المبذولة في هذا المجال إلا أن مشكل العقار ، القيود البيروقراطية ، المنظومة 

وعليه توصل المجلس . بقاء هذه المشاريع في مرحلة الانطلاق والتفكير  البنكية ساهمت في

  .الاقتصادي والاجتماعي إلى تقييم الاجراء ولخصه في النقاط التالية 

  .مشروع  749و  9ـ عدد المشاريع المقبولة حسب الولاية الواحدة يتراوح بين 

  .مليون دج  10ألف دج و  500ـ تكلفة المنصب الواحد بين 

منصب للمشروع الواحد ،  24يصل متوسط عدد المناصب المنشأة في إطار هذا الاجراء إلى  ـ

منصب في    33منصب في الزاعة،  24منصب في الصناعة ،  27حيث  تتوزع حسب القطاعات بـ 

  .منصب في قطاع الخدمات  16منصب في التجارة ، و 14قطاع البناء ، 

  .اعة على امتصاص البطالة لدى أوساط الشباب وهو ما يبين قدرة قطاع البناء والصن

من المشاريع التي %  11.5لم يتم إحصاء سوى  1999وفي إطار التقييم دائما ، إلى غاية نهاية سنة 

أنجزت فعلا أو هي في مرحلة الانطلاق ، والجدول الآتي يوضح لنا معطيات العملية حسب الفروع 

  .الاقتصادية 
  توزيع المشاريع الاستثمارية المجسدة فعلا حسب القطاعات :  85ل رقم جدو                      

 %     عدد المناصب %   )الف دج(الغلاف المالي  %    العدد      القطاع 

 29  4381  29   5331415    25   123  الصناعة 

 5    703  3     581811     08   41  الزاعة 

 1   194   1     182253    03   13 الحرف/ السياحة 

 53    8197  54.5  9976689    38   184   الباء والسكن 

 3    499   3     589121    10   47   التجارة

 9    1357  9.5   1717886 16   47   الخدمات

 100   15331  100   10018378177   483  المجموع

  2002التشغيل من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقييم سياسات :  المصدر                

  

والأرقام تبين أهمية قطاعي البناء والصناعة في تحريك الشغل وهما القطاعان الذين لقيا إقبالا من 

 184من المشاريع المجسدة كانت من نصيب قطاع البناء بـ %  38طرف الفئة البطالة حيث 

 123من المشاريع أي %  25طاع الصناعة بنسبة منصب منتظر ، متبوع بق 8197مشروع وبـ 

منصب منتظر ، أما النسبة المتبقية فهي موزعة حسب القطاعات الأخرى  4381مشروع وبـ 

من المشاريع التي شرعت في %  11.5المدونة في الجدول أعلاه وعليه يمكن القول أن نسبة 

  .   1999غاية عامل إلى  15331ممارسة نشاطها لم تتمكن من تشغيل أكثر من 



   :برنامج الإنعاش الإقتصادي : المطلب الثالث 

حسب النظرية الإقتصادية تبقى الإستثمارات المنتجة هي الرائدة في تحسن فعالية سوق            

تهاج سياسة إستثمارية تهتم بالرفع من معدلات نالعمل رغم الأفكار الجديدة التي تدمر الشغل نتيجة إ

دون خلق أي منصب شغل واحد بالإعتماد على أعلى التكنولوجيات . ق أرباح طائلة النمو و تحقي

  .وهو أحد التحديات التي تواجهها الجزائر،  وأهدافها التكثيف في عنصر رأس المال دون العمل

تمثل سياسة الإنعاش الإقتصادي التي تسعى الجزائر إلى تحقيقها في تحديد القطاعات المولدة للتشغيل 

طريق إعادة الإعتبار لبعض القطاعات التي أهملت في الفترات السابقة لأسباب عديدة حسب عن 

  .خصوصيات كل قطاع ، حيث تم تسطير برنامج في هذا الإطار سمي ببرنامج الأشغال الكبرى 

  
  :  برنامج الأشغال الكبرى : الفرع الأول 

ديدة من شأنها أن تعزز السياسة التشغيلية يضم هذا البرنامج إعادة الإعتبار إلى قطاعات ع         

في الجزائر بواسطة إنجاز أشغال إقتصادية كبرى خاصة بقطاع التهيئة العمرانية ، قطاع الري ، 

بات ، والنخيل ،أي مختلف الأشغال االسكك الحديدية، السدود ، قطاع البناء ، إعادة الإعتبار لقطاع الغ

. إنها المنشأت القاعدية لدفع عجلة النمو  ، قطاب التنمية لأي إقتصادالعمومية الهيكلية التي تمثل أحد أ

وفي نفس  الإتجاه دائما تسعى هذه السياسة إلى إستعمال التكنولوجيا الوسيطة في مختلف المشاريع 

من اليد  اكبير االإستثمارية كشرط أساسي لترقية الشغل في الجزائر هذه التكنولوجيا التي تمتص عدد

إنها الفرصة في خلق مناصب شغل دائمة ومنتجة حتى تمكن من التقليل من مناصب ، البطالة العاملة 

  . باستمرارالشغل المؤقتة الذي يزيد إتساعه 

تهدف مثل هذه المشاريع  إلى التقليل من البطالة الجهوية التي تصل في المتوسط وحسب الديوان 

 الفئة النشيطة وخاصة بالنسبة لمنطقة  من % 70إلى أكثر من )  O N S(الوطني للإحصائيات 

وب الكبير الذي يعاني من هذه المظاهر مما يؤدي إلى هجرة الشباب إلى الشمال بحثا عن فرص الجن

 ).1(العمل 

 50000لقد تم التفكير في مثل هذا البرنامج مع بداية الثمانينات ، وكان يطمح إلى خلق حوالي 

ل دائم وذلك بهدف التخفيف من البطالة الجهوية و منصب عم 5000منصب عمل مؤقت وحوالي 

  .إعادة الإعتبار للجنوب الكبير في ظل السياسة التوازن الجهوي 

 
___________________________  
 
(1) bureau international du travail : Les politiques de l’emploi  en Algerie ; Evaluations et recommandations 
1997 



  : تنشيط الجنوب الكبير :ع الثاني الفر

مر بأخذ تدابير وسياسات تنموية الأ يمثل جنوب الجزائر أحد المكاسب الكبرى لماّ يتعلق          

على المناطق الكثيفة بالسكان ، لكن مثل هذه السياسة  ذات الحجم الكبير من أجل تخفيف الضغط

، هذه  خاصة لما يتعلق الأمر بالقيد الماليتستلزم بذل الكثير من الجهود على مستويات عديدة 

فرّد الإعتبار للجنوب الكبير و . المتغيرة التي أصبحت حاضرة في كل المناقشات و الإشكاليات 

  .تحضير السكان لتحريك نشاطه يستوجب خلق الظروف و الشروط الضرورية للعيش فيه

لعنصر العمل لإستغلال اليد العاملة كتوفير السكن ، الإستثمار في الأنشطة الإقتصادية المحركة 

البطالة ، لكن يبقى الإشكال مطروحا في تجسيد هذه التدابير في التكاليف الكبيرة و المرتفعة التي لم 

وعليه يبقى الحل ممكنا بتحفيز الإستثمار الخاص المحلي ، تستطيع تحملها الخزينة العمومية 

  . والأجنبي المباشر 

د المصادر الأساسية لخلق مناصب عمل جديدة دائمة ومؤقتة ، سواء بالنسبة يمثل القطاع الزراعي أح

فالزراعة الصحراوية سمحت بسقي مساحات شاسعة بواسطة ، لمنطقة الشمال أو منطقة الجنوب 

لكن تكاليف العملية الإنتاجية المرتفعة و خاصة نفقات نقل المنتجات إلى الأسواق  المياه الجوفية ،

  .ون إنعاش هذه المشاريع الشمالية حال د

تمثل سنوات التسعينات الفترة الحاسمة لتهيئة هذا الجنوب الكبير من أجل إستقبال سكان الشمال و 

ذلك بتوفير مختلف الخدمات العمومية و تشجيع الإنتقال إلى الجنوب بتحفيز الفئة العاملة عن طريق 

ير المناخ الإستثماري المناسب للمستثمر تقديم أجور مرتفعة عن التي يتقاضونها في الشمال ، تحض

قد  .الخاص بواسطة السياسة الضريبية وشبه الضريبية ، و التقليل من تكاليف  خلق مناصب العمل 

  كثفت  

السياسة الجزائرية جهودها في هذا الإطار لتحضير البرامج الإستثمارية و درساتها وتقدير التكاليف 

  .ةالتي يجب أن تتحملها خزينة الدول
  

فلم يتمكن هذا الأخير من إسترجاع مكانته في ، أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي والأشغال العمومية 

قد شهد   الانتقاليةففي الفترة  .خلق مناصب الشغل كما كان عليه في عقد السبعينات و الثمانينات 

عدل النمو فيه فشهد هذا القطاع إصلاحات  عديدة في إطار برامج  التعديل الهيكلي حيث تراجع م

جتماعية المطبقة في هذا الإتجاه إلا أن هناك عالم الشغل معدل بطالة مرتفع رغم السياسة الا

تم تسطير برنامجا لصالح السلطات  1990طرف وزارة الصناعة فمثلا في سنة  مبادرات من

سالبا في  منصب إلا أن في هذه السنة شهد قطاع التشغيل رصيدا 54000العمومية من أجل خلق 

  . عملية خلق مناصب الشغل كما رأينا في الفصل الأول



  في خلق الشغل )  2004ـ  2001( دور برنامج الإنعاش الإقتصادي :  الفرع الثالث 
من المحاور الأساسية لترقية الشغل صمن الإستراتجية التنموية ، هي ودعم القطاعات            

المناطق الجزائرية بهدف التكفل بالبطالة في المناطق النائية أين الإقتصادية المولدة للشغل في مختلف 

مليار دج لإستثمارها في هذا  525فإن الدولة قد خصصت %  . 70يصل فيها المعدل إلى أكثر 

 :المجال ، وهي موزعة كما يلي 
 

  اديتوزيع الغلاف المالي لبرنامج دعم الانعاش الاقتص:  86جدول رقم                       

 %          الغلاف المالي معيار دج      القطاع       

    8.95          47           دعم الإصلاحات   

    12.38          65           ا لزراعة الصينة  

     21.52          113           تنمية محلية  

 40.00          210           الأشغال الكبرى   

 17.14           90           وارد بشرية م  

 100          525           المجموع   

  ) 2004ـ  2001( 2001برنامج الإنعاش الإقتصادي سنة :  ا لمصدر
 

من برنامج الإنعاش وهو ما % 40تبيّن الإحصائيات أن برنامج الأشغال الكبرى خصص له نسبة 

%   21.52مليار دينار بمعدل 113للتنمية المحلية خصص لها  ملياردج ، أما بالنسبة 210يعادل  

  .   من حجم الغلاف المالي % 60وهو ما يفوق 

إن مثل هذا البرنامج الإنعاشي  يهدف إلى إعادة تمويل العجلة الإقتصادية مما يؤدي إلى إنشاء 

  .مناصب عمل منتجة ودائمة تنعش التنمية 

  .مل وإنعاشه يظهر من خلال أرقام الجدول الآتي إن تأثير هذا البرنامج على سوق الع

  
  توزبع مناصب العمل المنشأة ضمن برنامج الإنعاش الإقتصادي      مليار دج:   87جدول رقم                   

المناصب  القروض  القطاع   

 المؤقتة 

 %   مجموع المناصب %  المناصب الدائمة  %   

 46.3        330000   ــ  ـــ     79.2     330000   55.9 الزراعة

الصيد وموارد 

 مائية  

 14.02  100000   33.7  100000  ــ   ـــ      9.5

 7.11  50750   3.3  9900  9.80  40850   113 تنمية محلية



 9.81  70000   20.2  60000 2.4   10000   44 سكن حضري

هياكل البنك 

 الجديدة

54.6   15000   3.6 1300  0.4   16300  2.30 

 5.89  42000   13.5  40000  0.5   2000   45.3 أشغال عمومية 

 1.40  10000   ــ  ــ   2.4   10000   6.1 المحيط

 0.73  5200   0.06 200  1.2   5000   16.8 الطاقة

 0.18  1300   0.10   300  0.2   1000   10 إتصلات 

 0.56   4000     0.3 1000  0.7   3000   1.7مشروع بوغزول

 0.14  1000    0.3  1000  ــ   ـــ     26.95 التربية 

 0.08  630   0.2  630  ــ   ـــ    9.5 تكوين مهني 

 1.06  7560   0.2  1560  ــ   ـــ    18.9 تعليم عالي 

 0.44  3140   1.0  3140  ــ   ـــ    12.38 بحث علمي 

 0.14  1000   0.3 1000  ــ   ـــ    14.7السكان الصحة و

 0.02  190   0.06  190  ــ   ـــ    4 شباب ورياضة 

 0.01  80   0.02  80  ــ   ـــ    ـــ إتصالات 

 ــ  ــ   ــ  ــ   ــ   ـــ    0.85 ثقافة 

 ــ  ــ   ــ  ــ   ــ   ـــ    2.25 إتصالات

 90.19  643150 76.4 100226300          416850 446.43 المجموع

  2002المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي : المصدر

  

يمكن للغلاف المالي المتخصص لبرنامج الإنعاش الإقتصادي أن يغيّر من وضعية سوق العمل عن 

% 90 حيث أكثر من)  2004ـ 2001(طريق مناصب الشغل الدائمة والمؤقتة المبرمجة لهذه الفترة 

من الغلاف وجهت لإنعاش مختلف القطاعات الإقتصادية المحركة للشغل كما هو مخطط في البرنامج 

منصب دائم وهذا ما يؤدي حتما إلى التقليص من معدل البطالة فنجد  643150هو يعمل على إنشاء 

  .حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات  2004لسنة % 15أن هذا الأخير سجل معدل 

مليار دج فقد  80وهو ما يقارب % 10فيما يتعلق بالنسبة المتبقية من الغلاف المالي اقترب من أما 

وجه مباشرة لتعزيز السياسيات التشغيلية ومؤسستها لتتمكن من تعديل سوق العمل بصورة فعالة حيث 

 :تم توزيع الغلاف المالي كما يلي 

  

        

  



  ب السياسات التشغيلية من برنامج الانعاش الاقتصاديتوزيخ نصي:  88جدول رقم             

 %     مناصب العمل الدائمة  القروض مليار دج ــ   
ANEM          0.30        ــ    ـــ 

      TUPHIMO        9.00           70000              9.81 
 ــ   ـــ       1.80       قروض مصغرة

 ــ   ـــ       7.70       عمليات إجتماعية 

 ــ   ـــ          46.58       دعم الإصلاحات 

 ــ   ـــ       13.28       أمور أخرى 

 9.81   ـــ                  78.66       المجموع

  ) 2004ـ 2001(مخطط الإنعاش الإقتصادي : المصدر                      

  

حيث  ANEMمليار دج لتعزيز الهياكل المكونة للوكالة  0.3على تحصلت الوكالة الوطنية للتشغيل 

لتحسين مستوى تسيير سوق العمل ومحاولة تعميق معرفة )  ALEM(وكالة جهوية  165تمّ تجهيز 

  .هذا الجهاز بسوق العمل 

في هذا الإطار حاولت السلطات الوصية استدراك النقائص والصعوبات التي تعاني منها المصالح 

  . للتشغيل وذلك بتعزيز الهياكل القديمة وتجديدها لتتمكن هذه الاخيرة من أداء مهمتها العامة 

مليار دج لتعميمه في  9تحصل برنامج الأشغال العمومية ذات الكثافة العالية لليد العاملة على مبلغ 

، والذي مختلف المناطق التي تتصف بارتفاع معدل البطالة بعدما لقي هذا الأخير استحسان الشباب 

  .   منصب دائم 70000يهدف إلى انشاء ما يعادل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    :خاتمة الفصل الرابع 

  :من خلال عرض مختلف السياسات التشغيلية ومؤسساتها ، يمكن استخلاص النتائج التالية          

  لجهود وتداخلـ   إضافة إلى تبديد الموارد المالية الموجهة لتجسيد هذه السياسات لاحظنا تبديد ا

 .شديد في مسؤوليات الهيئات المكلفة بتنفيذ مختلف البرامج     

  ـ  ظهورعدم التحكم في السياسات التشغيلية من خلال نتائج الأداء وعدم فعالية تسيير هذه

 .السياسات الذي يظهر من خلال عدم التنسيق بين المصالح العمومية للتشغيل     

  . وين المهني ، والتمهين ، والتهيئة العمرانية عند تسطير السياسة التشغيليةـ  انعدام التنسيق بين التك

  

و  1990وحسب تقييم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي للسياسة التشغيلية خلال الفترة       

توصل إلى لمس بعض النقائص الواجب تداركها في السنوات المقبلة للوصول إلى تحقيق  2001

  .طرة بالبرامج بنسب عالية ومرتفعةالأهداف المس

  

  ـ اعتبار مشكلة البطالة وسياسة التشغيل من أولويات الاستراتيجية التنموية ، وليس كنيجة لعملية 1

  .النمو  كما حدث في فترة السبعيانت ومنتصف الثمانينات      

  مل والمساعدة في ـ الاهتمام أكثر بالمصالح العمومية للشغل لتمكينها من التدخل في سوق الع 2

  .تعديل  هذه السوق بالتنصيب الفعال للبطالين       

  .ـ البحث عن السياسة التشغيلية التي تحقق التوازن بين انتاجية العمل ومردودية رأس المال  3

  ـ إنشاء هيئة أو مؤسسة لمراقبة ومتابعة السياسات التشغيلية للتدخل في الوقت المناسب لتدارك  4

  .اء وتجنب خطورة تقهقر سوق العملالأخط     

  

  

  

  

  

  

   
  
  

  



  :العامة  الخاتمة
بعد التطرق لمختلف عناصر الموضوع التي بنيت على أساسها الإشكالية ، وبعد حصر           

المتغيرات المكوّنة للفرضية المطروحة كحل مسبق لها ، تمّ الوصول إلى بعض الإستنتاجات ، 

  .حث مشكّلة جملة من الاقتراحات تتعلق بموضوع التشغيل نعرضها في خاتمة هذا الب

إن اختبار فرضية الدراسة ، اعتمادا على الأدوات الاقتصادية والإحصائية المستعملة ، قد بيّنت فعلا  

  .صحتها وتأكيدها من خلال النتائج المتوصل إليها في الفصول الثلاثة الاخيرة

         

في مقدمة البحث إلى الفرضية المتبناة ، التي تعتمد أساسا على ثلاث ولقد سبق الإشارة             

متغيرات لعبت دورا هاما في سوق العمل ، وتختبر العلاقة التي تربط متغير الأجور بالسوق غير 

الرسمية من جهة ، وتوجه اليد العاملة البطالة إلى التفكير في إنشاء مناصب عملها بنفسها من جهة 

  .ثانية

لنتيجة الأساسية من تحليل نظام الأجور ، في عدم ملاءمة هذا الأخير للوضع الراهن ، وعدم تمثلت ا

مواكبته للتطورات التي لحقت بسوق العمل ، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى تراجعه 

ة أرباب بسبب إدخال المرونة الشديدة في تعديل نظام الأجور، حيث انتقلت اليد العاملة المكونّة لفئ

، وهو ما توصلت إليه كتابات  2004سنة %  31.7إلى  1997سنة %  27.5العمل والأحرار من 

مأكدة على التغيّرات التي لحقت بتوزيع المداخيل خلال فترة )  1(عديدة في الموضوع وبرهنت عليه 

حاولنا  الانتقال إلى اقتصاد السوق أدى إلى تقليص نصيب الأجراء من إجمالي الدخل ، وهو ما

  .إظهاره ضمن محتوى الفصل الثاني 

التي توصلت  ) 2(للتأكيد أكثر على صحة الفرضية نشير إلى إحدى الدراسات المتعلقة بقطاع النقل 

إلى أن خوصصة الأنشطة الاقتصادية ساعدت العمال المسرحين من المؤسسة الأم من الانتقال من 

التدعيمية لترقية الشغل ، وهو ما يبيّن تحوّل نظام عمال أجراء إلى عمال أحرار في إطار السياسة 

  .      الأجور وتقلص نصيب الأجراء لصالح الأحرار

 
 

 
____________________________ 
 
(1) Bouras Zohra (2001) : la répartition des revenus en Algérie. Thèse d’Etat FSESG université d’Alger . 
(2) Belaid Hammouma et mohamed Yacine Ferfera (2002) : Le redeploiment d’une entreprise publique du 
transport ; revue CREAD et laboratoire SEDET / Cremamo CNRC ,université Paris 7 . 

  
     



 
ط هذا مادام الأجور هي ذلك العائد المادي مقابل الجهد المبذول ، أو المكافأة عن العمل ، فإسقا     

المفهوم على الاقتصاد الجزائري ، يدل على عدم استجابة نظام الأجور لتغيرات الأسعار في ظل 

إضافة . اصلاحات برنامج التعديل الهيكلي ، مما أضعف القدرة الشرائية للأجير الجزائري عموما 

سب توزيع إلى التناقضات التي يعيشها عمال قطاع الوظيف العمومي وعمال القطاع الاقتصادي بس

 .  الدخل على القطاعين 

شكّل انخفاض الأجور الحقيقية أحد الأسباب المباشرة لتغيير الذهنية لدى طالبي الشغل لأول مرّة ، 

، أنهم على استعداد للانتقال من فئة الأجراء إلى  وحتى الذين قطعوا شوطا طويلا من حياتهم المهنية

أحد المؤشرات المؤكدة على انتقال جزء من الدخل  وهو. أحرار إذا أتبحت لهم الفرصة في ذلك 

الموجه للأجراء إلى فئة الأحرار، خاصة وأن التوجه الحالي للاقتصاديات في إطار العولمة هو تدعيم 

وتشجيع القطاع الخاص ، وهو ما ظهر جليا من خلال سياسة التشغيل عن طريق تسطير الاجراءات 

ة ، وهو ما اعتمدته الجزائر في برنامج الانعاش الاقتصادي بترقية وأخذ التدابير الكفيلة بتجسيد الفكر

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، التي تعتمد على المبادرة الذاتية في انشاء مناصب الشغل حسب 

  .مؤهلات الشباب البطال سواء كانت مالية أو تكوينية 

  

إنه يمثل الدافع القوي للبطالين للبحث وباعتبار تراجع نظام الأجور من مسببات البطالة ، ف         

عن وسيلة أخرى للحصول على دخل مادي ليؤمّن مصدر عيشه ، حيث تمكّن البطال الجزائري من 

استغلال قوة عمله في فضاء آخر غير السوق الرسمية المهيكلة ، وهو ما شكل متغير الشطر الثاني 

  .من الفرضية المخصصة للسوق غير الرسمية

التي يشكلها هذا القطاع على الاقتصاد الجزائري ، فأن نتائج الفصل الثالث تؤكد على  رغم الخطورة

تقوم سوق العمل غير الرسمية على تعديل مجمع التشغيل ، . أهميته ومكانته الاقتصادية والإجتماعية

ساهم بواسطة إمتصاص اليد العاملة المشغلة في هذا القطاع ، حيث يخفف من الأزمة الإجتماعية ، وي

  .في تكوين الثروة والقيمة المضافة للاقتصاد الجزائري 

للتأكيد على صحة الفرضية ، فإن المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي قد قيّم وحصر مختلف 

الأنشطة غير الرسمية ، وتوصل إلى النتيجة المتمثلة في أهمية هذا القطاع ،  مقترحا تنظيمه وإدخاله 

  .في السوق الرسمية 

  



من %  21.7عامل وهو ما يعادل  1300000وصل عدد المشتغلين في هذا القطاع إلى         

مساهمة التشغيل غير الرسمي في إجمالي التشعيل ، وهو ما يدل على تغذية البطالة للسوق غير 

  .الرسمية 

الشعل غير التي تبيّن انتشار ) 1(كما توصلت إلى تأكيد هذه الفرضية إحدى الدراسات الأكادمية 

الرسمي في القطاع الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي سواء بالنسبة لفئة البطالين أو فئة المشتغلين 

  .نتيجة ضعف المداخيل ، وعدم قدرة العمال على مواجهة تكاليف الحياة

تظهر الأهمية الاقتصادية للقطاع غير الرسمي ، في استرجاع مناصب الشغل الضائعة من السوق 

، لأن إمتصاص البطالة من طرف هذا القطاع ، يؤدي إلى تحريك الشغل ، ويخلق مناصب الرسمية 

شغل جديدة ، لكنها لا تتسم بنفس المواصفات في القطاع الرسمي ، لا من ناحية المكافأة المادية ، ولا 

  . لكن تسويتها ممكنة في إطار السياسات التشغيلية المقترحة ....الاستقرار المهني 

  

بناءا على ما سبق يمكن التأكيد على أن تراجع نظام الأجور مازال يغذي القطاع غير الرسمي        

وازداد إنتشاره مع عمق الإصلاحات ، لأن الأرقام الإحصائية تؤكد ذلك ، حيث انتقلت العمالة لفئة 

ر وهو ما يؤكد على انتشار الشغل غي 2004سنة %  8.2إلى  1997سنة %  6مساعدي الأسر من  

  . الرسمي  كما رأيناه في الفصل الثالث 

لقد بينّت الدراسة أن القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الاقتصاد غير الرسمي هو قطاع الخدمات ، 

وبالخصوص قطاع التجارة ، أي تلك النشاطات التي تعتمد على دائرة التوزيع والتبادل ، حيث يعتمد 

فردية ضمن الانشطة التي لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة بحكم فيها الباحث عن الشغل على المبادرة ال

وضعيتهم الإجتماعية قبل الدخول إلى هذه السوق ، مما يولّد  عند هذه للفئة الرغبة في خلق منصب 

خاصة بعد ما يقارن أجور أقرانه الذين تمكنوا من الحصول على منصب . عمل قار لحسابه الخاص 

  . الشهري وفي أسوأ الظروف  شغل في القطاع المهيكل بدخله

         

إن عدم الإستقرار وعدم الرضى الوظيفي في القطاع غير الرسمي دفع منشطيه إلى               

التفكير في العمل الحر ، مما حفّز البطّال في الإعتماد على وسائله الخاصة وعلاقاته العائلية في 

  .تواجه المصالح العمومية للشغل الدخول إلى سوق العمل وهي إحدى العقبات التي 

 تسعى السياسات التشغيلية بتدعيم هذه المبادرات وتشجيعها ، وذلك بتذليل العقبات المادية أمام الشباب 
________________________ 
 
(1) Laila El Khawadja : la détermination du niveau de l’emploi dans une économie en développement – le cas 
egyptien – Thèse d’Etat université de Grenoble 1984. 

 



في تنظيم وإنشاء مؤسساتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية ، حيث توصلت الدراسة إلى أكثر من 

عمال وعادة ما يغلب عليها الطابع العائلي في  9من المؤسسات لا يتعدى فيها عدد العمال %  90

  . إنشائها 

الصغيرة والمتوسطة إلى معايير مالية تستدعي التقليل من التكاليف في إنشاء  تخضع المؤسسات

مناصب الشغل ، خاصة بعد ما تبنت الجزائر سياسة مرونة سوق العمل وهو ما أدى إلى الإعتماد 

وهو ما يؤكد  2004سنة %  22.9إلى  1997سنة %  18.5على سوق عمل مؤقتة حيث انتقلت من 

ي عاشتها سوق العمل في الدول الغربية في عشرية الثمانينات والتسعينات المرونة الشديدة الت

  .كالتشغيل في بريطانيا العظمى ، فرنسا ، أمريكا كما سبق الإشارة إليه في مقدمة هذا البحث 

  

أكدت الدراسات  أن الإستثمار في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو المحرك للشغل       

وصل عدد هذه المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مليونين مؤسسة  والمولّد له حيث

من مناصب الشغل المنشأة وهو ما يؤكد على صحة الفرضية المقترحة في %  50تشارك بأكثر من 

  .بداية البحث 

  

                   :الاقتراحات 

سوق العمل ، يدفعنا إلى صياغة  إن التأكد من صحة الفرضية ، بعد إظهار إختلالات             

حيث . بعض الاقتراحات  التي نراها مناسبة لوضعية التشغيل ولمعالجة مشكل البطالة في الجزائر 

نقسمها إلى ثلاث مجموعات ، تتعلق الأولى بالجانب المؤسساتي لسوق العمل وعلاقتها بالسياسة 

لف التدابير والإجراءات المتخذة لمعالجة التشغيلية ، في حين إقتراحات المجموعة الثانية تخص مخت

  .  البطالة ، أما المجموعة الأخيرة نخصصها لترقية الاستثمارات المولّدة للشغل 

  :ـ مؤسسات سوق العمل  1
بعد إثبات النقص الكبير الذي تعيشه المصالح العمومية للشغل أثناء تدخلها في تعديل مركبات السوق 

، قد اجتمعت آراء المختصين وخبراء التشغيل على إعادة مراجعة للتقليص من معدلات البطالة 

المهمة الأساسية لهذه المؤسسات وتفعيلها بما يساير تطورات سوق العمل ،عن طريق تعزيز هذا 

  .الجهاز من الناحية الكمية والنوعية 

   :ـ كميا 

تعتمد على الشفافية إدراج وكالات تشغيلية تابعة للقطاع الخاص ، لتفعيل السياسة التشغيلية  •

 .المطلقة في ربط الصلة بين الطالبين والعارضين للعمل



إنشاء مؤسسة وسيطة تشرف على التنسيق والمتابعة بين المصالح العمومية للشغل و الأجهزة  •

المشرفة على مختلف البرامج التشغيلية ، تنحصر مهمتها الأولى في التدخل الفوري لتدارك 

 .السوقالأخطاء ، وتجنب تدهور 

تعزيز الوكالات الموجودة ، بوكالات جديدة محلية أو مكاتب عمل فرعية في المدن النائية  •

 . لإصال المعلومات للبطالين

  :ـ نوعيا 
تعزيز هذه الوكالات  بوسائل عمل حديثة تسمح لها بجمع قاعدة معلوماتية ، تفعّل السياسة  •

 .التشغيلية

ذات دراية كافية بخصوصيات سوق العمل ،  تدعيم الوكالات بيد عاملة متخصصة كفؤة •

 .لإعداد التقارير الدورية عن التشغيل 

تحسيس الفئة النشيطة ، والمؤسسات الاقتصادية بدور هذا الجهاز في تصميم السياسات  •

 .الملائمة للوضعية السائدة

التنسيق المستمر بين هذه المصالح والديوان الوطني للاجصائيات لإعطاء المصداقية  •

  .  ؤشرات التشغيل لم

  

لا يمكن إنكار الدور الذي لعبته هذه البرامج في إدماج وإعادة إدماج البطالين  :ـ برامج التشغيل  2

لذا . في عالم الشغل ، رغم النقائص التي شهدتها هذه الأخيرة بسبب تداخل المهام بين أجهزة الشغل

  :يتعين 

 سوق العمل تصميم برامج الشغل اعتمادا على تقارير مؤسسات  •

جمع وضم البرامج المتشابهة التي تؤدي إلى تبديد الموارد مما يضعف أداء هذه الاجراءات  •

 .في معالجة البطالة 

التنسيق بين مختلف البرامج بتحديد مهام الأجهزة المكلفة بإعداد وتنفيذ هذه البرامج وتكون  •

 .تحت إشراف المؤسسة الوسيطة

لى الإستمرارية في البحث عن العمل مرورا بالمصالح تخصيص منحة للبطالين ، تحفزهم ع •

 .العمومية للشغل ، مما يعطي صورة حقيقية عن معدلات البطالة السائدة

إعادة النظر في أجور العمال المستفيدين من هذه البرامج وملاءمتها قدر الإمكان بالقدرة  •

 .نتائج المؤسسة المشغلةالشرائية ، رغم إعتماد مفهوم مرونة الأجور التي  تخضع لمقاييس 

 .الإستمرار في دعم البرامج التكوينية لتهيئة الشباب الذي يلتحق بالسوق لأول مرة  •



رغم الجهود المبذولة في ترقية الإستثمارات ، وتحضير   :ـ ترقية الاستثمارات المولّدة للشغل  3

ج هذه السياسة حسب الأرقام المناخ المناسب لجلب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية ، إلا أن نتائ

المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات ، لا تناسب تطلعات السياسة التشغيلية لمعالجة 

  :لذا نقترح . مشكل البطالة بالاعتماد على الاستثمار

  

تفعيل كل المتدخلين في تنشيط الاستثمار عن طريق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،  •

 .استراتيجية تاخذ في أولاوياتها مشكل البطالة  بتسطير

مواصلة الجهود في تحضير المناخ الاستثماري المناسب لجلب المستثمرين الأجانب والحفاظ  •

 .على المحللين وتجنيدهم لذلك عن طريق تذليل العقبات البيروقراطية 

 .إصلاح المنظومة المالية والبنكية بما يتماشى وترقية الاستثمارات  •

 .لإهتمام والتصدي لمشكل العقار ا •

تقنين القطاع غير الرسمي بتدعيم القطاع الخاص الذي ينشط القطاعات المولّدة  للشغل ،  •

 ...كالحرف التقليدية، البناء ، السياحة 
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Economie et management :  revue de la faculté des sciences économiques et sciences de 
gestion  de l’université de Tlemcen  
 

• la mesure de l'emploi informel en Algérie . N° 1  année  2002. 
 

• l'informel en Algérie; quel approche N°1 année 2002 
 

• Informel de service et informel de compétition;  .N° 1 année 2002   
 

• L’informel aujourd’hui en Algérie ; forme de transition ou mode  d’intégration  
spécifique à la hiérarchie imposée par la mondialisation N° 1 année 2002. 

 
• Le marché du travail informel ; le poids de l'emploi informel N° 1 année 2002 . 

 
4 – Rapports et documents : 
 

1) la banque mondiale : BM 
 
• Profil pays : Algérie ; le marché du travail  année 2005. 
• L’ économie Algérienne croissance, emploi, et réduction de pauvreté 1998. 
 

    2)   le bureau international du travail   BIT : 
 

• Promouvoir l’emploi : conférence internationale du travail. 1995 
• Les politiques de l’emploi en Algérie : Evaluation et recommandations 1997. 
• L’emploi dans le monde : employabilité et mondialisation , le rôle crucial de la 

formation .1999. 
• L’auto emploi urbain en Algérie. 1990.  

 
3)  L’organisation internationale du travail  OIT : 
  

• Profil pays : Algérie :Programmes pour les emplois en Afrique (avant projet de 
rapport). 2001 

 



4) le ministère délégué chargé de la planification MDCP : 
 

• Evaluation de l’emploi et situation du marché du travail 1997. 
 

5) le ministère de la solidarité : 
 

• la conférence nationale sur la lutte contre la pauvreté. 2000. 
  

6) le conseil national économique  et social CNES : 
 

les documents : 
 

• la problématique de l’emploi et / ou du chômage en Algérie. Forum 
international sur l‘emploi des jeunes mars 1996 

 
• Défis  a  relever , préalables à  L’intégration université  - Entreprise et Emploi . 

Forum International sur L’emploi des jeunes   Mars  1996                                                                     
 

• La formation Professionnelle en Algérie  , De la crise à l’ajustement Structurel : 
Quel rôle et  Quelles Perspectives ? Forum International sur L’emploi Des 
Jeunes     Alger  1996 . 

 
• Les services  Publics  de l’emploi au Maghreb  :   rôle et limites     ANEM . ? 

Forum International sur L’emploi Des Jeunes     Alger  1996 . 
 

       Les rapports : 
 

• Rapport : Relation   Formation /  Emploi         1999 
 

• Pour une politique de développement de la PME en Algérie. 2002  
 

• Rapport national sur le développement humain 1999. 
 

• Evaluation des dispositifs d’emploi 2004 
 

• Le secteur informel.2003 
 

7) L’organisation de coopération et de développement économiques OCDE : 
 

• La modélisation du marché du travail  et le secteur informel urbain ,le théorique  
et l’empirique  séminaire organisé par le centre de Développement  de L’OCDE  
septembre  1988   

 
 
5 – Thèses  et  mémoires : 

• Bouras zohra (2001) : la répartition des revenus en Algérie  thèse de doctorat 
d’Etat  FSESG  .    



• Zakane  Ahmed (1992)   : Analyse de l’offre d’emploi ; réalités et perspectives 
Cas de l’Algérie  Mémoire de magistère  I S E     

 
• Laila El Khawadja(1984) : la détermination du niveau de l’emploi dans une 

économie en développement – le cas égyptien – Thèse d’Etat université de 
Grenoble  

 
 
6 – Sites électroniques : 
 
 

• http/ www.ires fr. org  
             Florence Lefresne : la flexibilité du marché du travail Britannique mythe ou   
              réalité ? 
 

• http/ www.Cristian -Bialès .net 
Christian Bialès : le marché du travail  un panorama des théories économiques de 
l’orthodoxie aux hétérodoxies . 
 

• http/ www.dest cerist .dz  
N Hammouda : le système d’information sur le marché du travail. Bilan et 
perspectives  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
  
   
                                                                                           


